شرح المواقف 


السيد الشريف الجرجاني 


رحمة الله عليه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

]١[‏ سبحان من تقڏست سبحات جماله عن سمة الحدوث والزوالء 
وتنڙّهت سرادقات جلاله عن وصمة التغير والانتقالء تلألأت على صفحات 
الموجودات آنوار جبروته وسلطانه» وثهللت على وجنات الکائنات آثار 
ملكوته وإحسانه» تحيّرت العقول والأفهام في كبرياء ذاته» وتولّهت الأذهان 
والأوهام في بيداء عظمة صفاته. يا من دل على ذاته بذاته» وشهد بوحدانیته 
نظام مصنوعاته» صل على نبيك المصطفى ورسولك المُجتبى» محمد 
المبعوث بالهدى» إلى كافة الورى» وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الخيرة 
الأصفياء» ما تعاقبت الظلم والضياء. 

[۲] وبعد فإن أنفع المطالب حالاً ومآلاًُ وأرفع المارت نة وكمال 
وال الجاضي مةه وال ال الاب اي رجالا مر العاف 
الدينية» والمعالم اليقينيةء إذ يدور عليها الفوز بالسعادة العظمى» والكرامة 
الكبرى» في الآخرة والأولى. 

[] وعلم الكلام في عقائد الإسلام من ينها آعلدها شاناء وأفراها 
برهاناًء وأوثقها بنيانا وأوضحها تبياناً فإنه مأخذها وأساسهاء وإليه يستند 
اقتناصها واقتباسهاء بل هو كما وصف به رئیسها ورأسها. 

آ] وعما ك د من الك الم الحرة ولف قد من الزير 
المهذبة المحزرة» كتاب المواقف الذي احتوى من أصوله وقواعده على 
همها وأولاها» ومن شعبه وفوائده على ألطفها وأسناهاء ومن دلائله العقلية 
على أعمدها وأجلاهاء ومن شواهده النقلية على أفيدها وأجداها.وكيف لاه 
وقد انطوى على خلاصة أبكار الأفكار» وزبدة نهاية العقول والأنظارء 
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ومحصل ما لخصه لسان التحقيق» وملخص ما حرره بنان التدقيق» في ضمن 
عبارات رائقة معجزة» وإشارات شائقة موجزة» فصار بذلك في الاشتهارء 
كالشمس في رابعة النهار» واستمال إليه بصائر أولي الأبصار» من أذكياء 
الأمصار والأقطار. 

[ه] فاستهتروا بكنوز عباراته الجامعة ولم يجدوا عليها دليلاً 
واستهيموا برموز إشاراته اللامعة ولم يهتدوا إليها سبيلا فاجتمع إلي نفر من 
أجلة الأحباب» المتطلعين إلى سرائر الكتاب» واقترحوا علي أن أكشف لهم 
عن مخدراته الأستار» وأبرز لهم من نقاب الحجاب هاتيك الأسرارء 
ليجتلوها بأعينهم متبرجاتِ بزينتهاء متبختراتِ بمحاسن فطرتهاء فأسعفتهم 
إلى ذلك كا ل الو تى مهيا إلى مراك ارين 

]١[‏ وشرحته بحمد الله سبحانه شرحاً يذلل من شوارده صعابهاء ویمیط 
عن خرائده نقابهاء يهتدي به السادي إلى لب الألباب» ويطلع به الناشئ على 
العجب العجاب» وضمنته جميع ما يحتاج إليه» من بيان ما فيه وما له وما 
عليه» مراعياً في ذلك شريطة الإنصاف» مُجانباً عن طريقة الاعتساف. 


|۷] ولما تيسر لي إتمامه» وختم بالخیر اختتامه. جبرته بدعاء من أيّده 
الله بالسلطنة العظمى» والخلافة الكبرى» وزاده بسطة ش الفضل والندى» 
وشيّد ملکه بجنوو لا قبل لها من العدى» وآمدّه بمعقباتِ من السموات 
العلى» يحفظونه من بين يديه ومن خلفه بأمر ربه الأعلى» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء ليحق به الحق ويقطع دابر الكافرين ويبطل به الباطل ويشفي 
غيظ صدور قوم مؤمنين» ويجعل له لسان صدقٍ في الآخرین» ویرفع مکانه 
يوم الدين» في أعلى عليين» وما هو إلا حضرة المولى السلطان الأعظم 
والخاقان الأعلم الأكرم» مالك رقاب الأمم» من طوائف العرب والعجم» 


آ:بالدعاء لمن. 
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المختض من لدنٍ حكيم عليم» بفضلى جسيم» وخلتق عظيم» ولطف 
عميم»شمل الورى ألطافه» وعمهم أعطافه» وصانهم أكنافه» من كل ما لا 
یرتضی» مکارمه لا تحصی» وماثره لا تستقصی. 
(شعر) 
موالي" عطاياه سمت فوق المدى وتباعدت عن رتبة الإدراك 
الدڙ والدري خافا جوده فتحصنا في البحر والأفلاك 
[۸] من التجاً إلى جنابه يجد له مكاناً عليا» ومن أعرض عن بابه 
لم يجد له نصيراً ولا وليأء إذا هم بمنقبةٍ أمضى» وإذا عنَّ له مكرمة أسسع 


* 


عزماته مثل السيوف صوارما لو لم يكن للصارمات فلول 

[4] ناشر العدل والإحسان على الأنام» وباسط الأمن والأمان في 
الآيام» هو الذي رفع رايات العلم والكمال بعد انتكاسهاء وعمر رباع الفضل 
والإفضال بعد اندراسهاء فعادت رياض العلوم إلى روائها مخضرة الأطراف» 
وآضت حدائقها إلى بهائها مزهرة الجوانب والأكناف ملجاً سلاطين العالم 
باللاستحقاق» ومفخر أساطين بني آدم في الآفاق» السلطان المؤيد المنصور 
المظفر» غياث الحق والدولة والدين بير محمد اسكندر» خلد الله ملكه 
وسلطانه» وأفاض على العالمين بره وإحسانه» وهذا دعاءٌ لا يُرد لأنه صلاخ 
للأصناف البرية شامل. 
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]٠١[‏ وها آنا اشن المقضصوة مركلا على الصمد المعبوة فاقرل: 
قال المصنف: بسم الله الرحن الرحيم ضمن خطبة كتابه الإشارة إلى مقاصد 
علم الكلام رعاية لبراعة الاستهلال فبسمل أولاً تيمناً 

]۱١[‏ ثم قال: الحمد لله العلي شأنه أمره وحاله في ذاته وصفاته وأفعاله فإنه 
تعالى جامعٌ لجهات علو الشأن لا يتطق إلى سرادقات قدسه شائبة النقصان» 
الجلي برهانه حجته القاطعة التي نصبها دالة على وجود ذاته واتصافه بکمالاته» 
وهي آياته المنبتة في الآفاق والأنفس تجتليها بصائر أولي الأبصار وتشاهد 
بها أسراراً يضيق عن تصويرها نطاق الإظهار. القوي سلطانه سلطنته ونفاذ 
حکمه؛ إذ لا بستعصی على إرادته شىء من الأشياء ولا يجري فى ملكوته إلا 
ا ياء الکافل حوله قوته الول الان من حال إلى حال اناا وإفا 
إعادة وإبدا الشامل طوله فضله ونواله فإن رحمته وسعت كل شيء على 
حسب حاله 

[۱۲] ثم أنه قزر جميع ما ذكر بما اقتبس من قوله تعالى الذي حلَق سَْعَ 
سَمَوّاتٍ4 هي آفلاك الكواكب السبعة السيارة فإن الفلكين الآخرين يسميان 
كرسياً وعرشاًء ومن الأرْض مْلَهُنّ) مثل السموات في العدد. كما ورد في 
الأثر من أن الأرض أيضاً سبع طبقات وفي كل طبقةٍ منها مخلوقات» وما 
يعلم جنود ربك إلا هو وقد توول تارة بالأقاليم السبعة وأخرى بطبقات 
العناصر الأربعة حيث عدت سبعاء بكمال قدرته متعلقّ بخلق» وجعل الأمر أي 
حكمه أو تدبيره» يتنرل بينهن من السماء السابعة إلى الأرض السفلى ببالغ 
حکمته التي هي اتقانه وإحکامه في علمه وفعله. 

[۱] وكرم بني آدم نوع الإنسان على غيره بالعقل الغريزي آي بالقوة 
المستعدّة لإدراك المعقولات التي جُبلت عليها فطرتهم ويسمى عقلاً 
هيولانياًء والعلم الضروري الحاصل لهم بلا اكتساب المسمى عقلاً بالملكة 
وأهلهم جعلهم أهلاًء وفي نسخة الأصل وأهّله بتأويل الإنسان للنظر 
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والاستدلال بالعلوم الضروريةء والارتقاء في مدارج الكمال وذلك بأن يرتقي أولاً 
من الضروريات إلى مشاهدة النظريات ويسمى عقلاً مستفاداء ثم تكزر 
مشاهدتها مرة بعد أخرى حتى تحصل له ملكة استحضارها متى أريد بلا 
تجشم كسب جديد ويسمى عقلاً بالفعل؛ وهو وإن كان متأخراً عن المستفاد 
في الحدوث لكنه وسيلة إليه متقدّمة عليه في البقاء. وقد يقال: العقل 
المستفاد هو أن تصير التفس الناطقة بحيث تشاهد معقولاتها بأسرها دذفعة 
واحدة فلا يغيب عنها شيءٌ منها أصلاًء وهذا هو الغاية القصوى في الارتقاء 
في الكمالات العلمية ومستقره الدار الآخرة» وأما في الدار الدنيا فقد يرتجى 
لمحات منه للنفوس المجردة عن العلائق البشرية. 

[< 1[ م أمرهم عطف على کرم مع ما عطف عليهء وكلمة «ثم» على 
معناها الأصلي الذي هو المهلةء والمراد أنه تعالى أمرهم على ألسنة الرسل 
بالتفكر ني خلوقاته وأحوالهاء والتدبر لمصنوعاته وأطوارها. وفي قوله: ليؤذيهم أي 
التفكر والتدبّر فيها مع ما في حيزه نوع تفصيلٍ لما أجمله من مباحث 
الإلهيات والاستدلال عليها بالممكنات في قوله العلي شأنه وما يعقبه إلى 
العلم بوجود صانع لأن المخلوقات حادثة ولا بد للحادث من صانع. 

[٥[‏ قدم لا أول لوجوده؛ إذ لو كان أيضاً حادثاً لاحتاج إلى صانع آخر 
فتسلسل أو دار» قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره فإن ذلك لازم لكونه صانعا 
حقيقياء حكيم لظهور إتقانه في آثاره الصادرة عنه» واحد في صفات الألوهية 
لا شريك له فيها وإلا لاختل النظام المشاهد في العالم» أحد في حدَّ ذاته لا 
ترکیب فيه وإلا لكان ممكناً وحادثاً» فرد لا شفع له من صاحبة أو ولد لعدم 
مجانسته غيره» صمد سيد يقصد في الحوائج من صمده يصمده صمداً أي 
قصده منزه عن الأشباه المشاركة له في صفاته والأمغال الموافقة إياه في حقيقة 
ذاته» متصف بصفات الجلال أي العظمة. يقال: جل فلانُ إذا عظم قدره وجلال 
الله عظمته. مبرأً عن شوائب النقص جامع لهات الكمال آي في الذات والصفات 
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والأفعال» غني في جميع ذلك عمّا سواه فلا يحتاج إلى شيء من الأشياء 
فیما ذکرناه» 

]١١[‏ عام بجميع المعلومات لما سيأتي من أن المقتضى لعلمه خصوصية 
ذاته والمصخح للمعلومية ذوات المفهومات. ولا شك أن نسبة ذاته إلى 
جميعها على السواء فوجب عموم علمه إياها فلا يعزب عن علمه منقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء آي لا يبعد ولا يغيب عنه أقل قليل» هو مثل في القلة 
فكيف بالزائد المشتمل عليه. قادر على جيع الممكنات لأن مقتضى القدرة ذاته 
ومصحح المقدورية هو الإمكان المشترك بينها فوجب شمول قدرته إياها 
على سبيل الاختراع والإنشاء أي بلا احتذاء مثال. يقال: اخترعه» أي ابتدعه. 
وأصل الخرع هو الشق» وأنشاً يفعل كذا أي ابتداً يفعل كذا. 

[۱۷] مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها لأن وقوع ما لا يريده بل يكرهه 
كما زعمت المعتزلة يستلزم عجزه المنافي للألوهية» تفرد متقنات الأفعال 
بالأفعال المتقنة المحكمة الخالية عن الاختلالء وأحاسن الأحماء. وإنما اختار 
صيغة الفعل أعني تفرد على متفرد تنبيهاً على أنه استئناف يدل على اتصاف 
ذاته بما ذكر من الصفات فإن الإتقان المشير إليه قوله تعالى: «ضَنْعَ اله الّذِي 
أثقَنَ کل سَيءٍ يدل على علمه وقدرته وإرادته» كما أن أسماءه الحسنى 
تنبىء عن اتصاف المسمى بالكمالات والثبرؤ عن النقائص. 

[۱۸] أزلي هو أعم من القديم لأن إعدام الحوادث آزلية وليست بقديمة؛ 
وإنما ذكره مع الاستغناء عنه بقديم ليقارنه لفظ أبدي فإنهما يذكران غالبا 
معا توحد بالقدم والبقاء ربط بالأزلي على طريق الاستئناف بصيغة الفعل 
توحده بالقدم وذلك لا ينافي كون صفاته الزائدة على ذاته قديمة لأنها 
ليست مغايرة له» وربط بالأبدي توحده بالبقاء فإنه الباقى بذاته» وما سواه 
اا ورا 
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]٠۹[‏ وقضى أي حكم على ما عداه بالعدم والفناء هو العدم الطارئ على 
الوجود فهو أخصض من العدم مطلقاء له املك توطئة لما يذكره من صفاته 
الفعلية وما يتعلق بها؛ وإنما ذكرها بصيغ الأفعال لمناسبتها إياهاء يجبي وببيد 
من الإبادة بمعنى الإهلاك. ويبدئ ويعيد وينقص من خلقه ويزيد كل ذلك على 
وفق مشيئته» لا بحب عليه شيء من الأفعال كما يزعمه أهل الاعتزال؛ إذ لا 
حاکم فوقه يوجبه عليه تعالى عن ذلك علوأً كبر وكون العقل حاكماً باطل 
SS‏ 
یرید بحکمته لا مانع لمشیئته ولا راد لحکمه. 

[۲۰] لا تعلّل أفعاله بالأغراض والعلل لأن ثبوت الغرض للفاعل من فعل 
يستلزم استکماله بغيره» وثبوت علةٍ لفعله يستلزم نقصانه في فاعليته ولیس 
يلزم من ذلك عبث في أفعاله تعالى لأنها مشتملة على حكم ومصالح لا 
تحصى إلا أنها ليست عللاً لأفعاله ولا أغراضاً له منها. قدّر الأرزاق والآجال 
في الأزل أشار به إلى القضاء الذي يتبعه القدر والرزق عندنا ما ينتفع به حلالاً 
كان أو حراماًء والأجل بُطلق على جميع مدة الشيء كالعمر وعلى آخره 
الذي ينقرض فيه كوقت الموت. 

]۲١[‏ وقوله: م أنه بعث إليهم الأنبياء والرسل إشارة إلى مباحث النبّات› 
وكلمة «ثم» للتراخي ذ في الرتبة فإن البعثة مشتملة على أحكام كثيرة شار إليها 
ههنا سوى الأّمر بالتفكر الذي ذكره فيما سبق» ولا يجوز حملها على المهلة 
بناءٌ على أن ذلك الأمر يُعرف بالعقل فإنه باطل عند المصنف» والرسول نب 
معه کتاب والنبي غير الرسول من لا کتاب معه بل آمڙ بمتابعة شرع من قبله 
کیوشع مثلاً. مصدقا هم للأنبياء والرسل بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة فإن 
ما يصدَق الله به أنبياءه في دعوى النبوة يسمى معجزة لإعجازه الناس عن 
الإتيان بمثله» وآية أيضاً لكونه علامة دالة على تصديقه إياهم. والباهرة الغالبة 
من بهر القمر إذا أضاء حتى غلب ضوؤه ضوء الكواكب ليدعوهم بتسكين 
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الواو إلى تنزيهه عن النقائص وتوحيده عن الشركاء؛ وخض التوحيد بالذكر مع 
اندراجه في التنزیه لمزید اهتمام بشأنه. 

[۲۲] ويأمروهم إمعرفته بمعرفة وجوده وتعظيمه بإثبات الكمالات الوصفية 
الذاتية وتمجيده بإثبات الكمالات الفعلية تكميلاً للمبعوث إليهم في قوتهم 
النظرية ويبلغوا أحكامه المتعلقة بأفعالهم إلبهم تكميلاً لهم في قتهم العملية 
مبشّرين ومنذرين بوعده بنعيمه المقيم» ووعيده بنار الجحيم» فأقام بمم على 
المكلفين الحجة وأوضح الحجة فانقطعت بذلك أعذارهم بالكلية؛ قال الله 
تعالى: طلَلاً كود للا عَلَى اله حْجة بعد الؤشل)» وأما من نشا على 
شاهق جبل ولم تبلغه دعوة نبي صلا فانه معڏذوڙ عند الأشاعرة في ترك 
الأعمال والإيمان اا 

[۲۲] ثم ختمهم بأجلهم قدرا مرتبة وشرفاًء وأقهم بدرا شرعاً بُهتدى به في 
ظلمات الهوى» وأشرفهم تسيا فإن الله اصطفاه من أشرف القبائل کما نطق به 
ا ار وأزکاهم مغرساً مکان غرس» رأطیهم منبتاً موضع نبات» 
وأكرمهم محتداً مكان إقامة؛ من «حتد بالمكان يحتد» إذا آقام به. والمراد بهذه 
الثلاثة مكة شرفها الله فإن الأماكن لها مدخلٌ في زكاء الأخلاق وطهارتها 
وطيب الأوصاف ووسامتها وحسن الأفعال وكرامتهاء وهي أزكى البلاد عند 
المشركين الذين هم نجس؛ قد طردوا عنها بقوله تعالى: فلا يَمَرَبُوا المَشجدَ 
الحَرَام بَعْدَ عَامِهم هَذَا)» وأطيبها وأحبها إلى رسول e‏ اك: «ما 
أطيبك من بلد وأحبك إلي»» وأكرمها عند الله لقوله ا الان : «إنك لخير أرض 
وأحب رض الله إلى الله» 

]۲١[‏ وأقومهم دين وأعدهم ملة الدين والملة يتحدان بالذات ويختلفان 
بالاعتبار فإن الشريعة من حيث أنها تطاع بها تسمى ديناً» ومن حيث أنها 
يجتمع عليها تسمى ملّة. وإنما كان شرعه أقوم وأعدل لخلوه عن الآصار 
والتكاليف الشاقة التي كانت على اليهود من وجوب قطع موضع النجاسة 
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وحرمة البيتوتة مع الحائض في بيتٍ واحد وتعيّن القود وعن التخفيف 
المفرط المفؤّت لمحاسن الآداب الذي كان في دين النصارى من مخامرة 
النجاسات ومباضعة الحيض وتعيّن العفو في القصاص إلى غير ذلك. 

]۲٠[‏ وأوسطهم أمة الأوسط كالوسط بمعنى الأفضل «وَكذَلِك جَعَلاكم 
َه وَسطاً» وأسدهم أصوبهم قبلة فإن الكعبة أول بيتِ ؤضع لفاس فاا 
وأسد ما اسقبل إليه. وأشهم عصمة فإن الأنبياء معصومون» وكان عليه 
الصلاة والسلام أشدّهم وأقواهم في العصمة لأن الله تعالى أعانه على قرينه 
من الجن فلم يأمره إلا بخير. وأكثرهم حكمة علميةٌ وعمليةً كما تشهد به 
سيرته لمن تتبعها. وأعزهم نصرة فإنه خض بالرعب مسيرة شهر؛ قال تعالى: 
ونر الله تضراأً عزيزا» أي بالغاً في العز والغلبة. 

]۲٠[‏ سيد البشر كما اشتهر في الخبر المبعوث إلى الأسود والأهر إلى العرب 
والعجم» وقيل: إلى الإنس والجن. الشفيع المشفع المقبول الشفاعة؛ يقال: 
شفعئه» أي قبل شفاعته. يوم الحشر بكسر الشين من حشر يحشر ويحشر. 
حبيب الله قل إن كشُم تيون الله فاتبغوني بُخبنكم اللي أي القاسم محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم كني اكك بأبي القاسم إما لأن القاسم أكبر 
أولاده» وإما لأنه يقسم للناس حظو ظهم في دينهم ودنياهم» وذكر الأب 
حينئِ مبالغة في مباشرة القسمة. 

[۲۷] وأنزل معه عطف على ختمهم وإشارة إلى أظهر معجزاته الدالّة على 
نبوته فان الباقي علی وجه کل زمان والدائر علی کل لسان بکل مکانء کتابا 
عربياً مبيناً أي ظاهراً إعجازه أو مُظهراً للأحكام» من أبان بمعنى ظهر أو أظهرء 
فأكمل لعباده ديهم وأتم عليهم نعمته ورضي هم الإسلام دين مأخوذٌ من قوله 
تعالى: الوم أَكَمَلْتُ لَكُمْ ديتكه4 الآية. تابا بدل من كتاباً عربياًء كرا 
مرضیاً جامعاً لمنافع لا تُستقصی» ورا متروے قا لان کادمه کال من 
صفاته الحقيقية التي لا مجال للحدوث فيهاء ذاغايات هي آواخر السورء 
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ومواقف هي فواصل الآیات» محفوظا في القلوب ويروى في الصدور» مقروءا 
بالألسن مكتوباً في اللصاحف وصف القرآن بالقِدّم. 

[۲۸] ثم صرح بما يدل على أن هذه العبارات المنظومة كما هو مذهب 
السلف حيث قالوا: إن الحفظ والقراءة والكتابة حادثة لكن متعلقها -أعني 
المحفوظ والمقروء والمكتوب- قديم» وما يتوهم من أن ترتب الكلمات 
والحروف وعروض الاننهاء والوقوف مما يدل الحدوث فباطل لأن 
ذلك لقصور في آلات القراءة. وأما ما اشتهر عن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري من أن القديم معنى قائم بذاته تعالى قد عبّر عنه بهذه العبارات 
الحادثة؛ فقد قيل: إنه غلط من الناقل منشؤه اشتراك لفظ المعنى بين ما يقابل 
اللفظ وبين ما يقوم بغيره» وسيزداد ذلك وضوحاً فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

[۲۹] لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يجد إليه الباطل سبيلاً من 
جهة من الجهات؛ إلا أنه خض هاتين الجهتين لأن من يأتي شيئاً يأتيه غالبا 
من قذامه او من خلفه» ولا يتطرّق إليه نسخ أي لا ينتهي حکمه بعد زمانه اطا 
وذلك لانقطاع الوحي وتقزر أحكامه إلى يوم القيامة» ولا تحريف في أصله بأن 
تبّل كلماته عن مواضعها كما فعلت اليهود بكلم التوراةء أو وصفه بأن يغْيّر 
مثلاً إعرابه أو تشديده كما غيّرت النصارى تشديد ما أنزل إليهم في الإنجيل 
من قوله: ولد الله عيسى من جارية عذراء» آي جعله متولدا منها. وإنما لم 
يتطق إلى القرآن تحريف أصلاً لقوله تعالى: وإِنًا له لَحَافظون) 

]۳١[‏ ولا توفاه إشارة إلى مباحث الإمامة فإنها وإن كانت من فروع الدين 
إلا أنها آلحقت بأصوله دفعاً لخرافات أهل البدع والأهواء وصوناً للأئمة 
المهديين عن مطاعنهم كيلا يفضي بالقاصرين إلى سوء اعتقادٍ فيهم» وفق 
ااي الع کرم وأتقاهم يعني أبا بكر ة إذ قد نزل فيه #وسيجتبها 

الأثقّى4 وقد علم أن أكرمهم عند الله آتقاهم» وأشار إلى أن انعقاد إمامته كان 
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بالبيعة والإجماع» وأحقهم جلافته وأولاهم فإنه قك جعله خليفة له في إمامة 
الصلاة حال حياته. 

]۳١[‏ فأبرم قواعد الدين أحكمهاء ومهّد بسطها ووطأها؛ من ذلك تصلبه في 
دفع مانعي الزكاة معللين بأن صلاته اث كانت سكناً لهم دون صلاته» ورفع 
مبانيه وشيّد يقال: شيد البناء طوله. وأقام الأود ورتق الفق الأود الاعوجاج» 
والرتق ضد الفتق وهو الشق» ولم الشعث يقال: ل الله شعثه» آي أصلح وجمع 
ما تفرّق من أموره» وس الثلمة الخلل» وقام قيام الأيد بأمر دينهم ودنياهم الأيد 
بوزن السيد هو القوي» وجلب الصاح جذبهاء ودرأ المغاسد دفعهاء لأولاهم 
وأخراهم وكفاه في دفع المفاسد أن قتل مسيلمة الكذاب في خلافته. 

[۳۲] وتبع من بعده من الخلفاء الراشدين» سيرته واقتفى اتبع» أثره هو 
بتحريك الثاء ما بقي من رسم الشيءء» والتزم وتيرته طريقته» فجبروا فقهرواء 
عتاة الجبابرة هما جمع العاتي وهو المتجاوز الحد وجمع الجبار وهو الذي 
يقتل على الخضب» وكسروا أعناق الأكاسرة جمع کسری بفتح الکاف 
وكسرها» معرب «خسرو» وهو لقب ملوك الفرس. حت أضاؤوا بدينه الآفاق 
وأشرقت الآفاق بذلك» كل الإشراق وزيّنوا المغارب والمشارق بالمعارف بالعلوم 
والاعتقادات الحقةء وحاسن الأفعال المرضية» ومكارم الأخلاق الزكية» وطهروا 
من التطهير» الظواهر من الفسوق من الخروج عن الطاعة» والبطالة بكسر الباء 
وهي الكسالة المؤذية إلى إهمال المهمات» والبواطن من الزيغ وهو الميل إلى 
العقائد الزائفة الباطلةء والجهالة والحيرة وهي التردد بين الحتق والباطلء 
والضلالة وهي سلوك ما لا يوصل إلى المطلوب. 

[۳۳] صلی الله عليه صلاة تکافی تماثل» سابق بلائه سابق مشقته وعنائه في 
إزهاق الباطل وإفنائه» وتضاهي تشابه» حسن غنائه نفعه وكفايته في إظهار الحق 
وإعلائه» ما طلع نجم وهوى وعلى آله نجوم الهدى ومصابيح الأجى يُهتدى بهم في 
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مسالك الأفكار ومنازل الأعمالء وعلى جميع أصحابه ممن هاجر إليه من أوطانه» 
أو نصر وآوی في مکانه» وسلّم عليه وعلی آله وأصحابه» تسلیما کثیرا. 

]۳١[‏ وبعد شرع يبيّن الباعث على تأليف الكتاب. فإن كمال كل نوع يعني 
ان ك حا حا رتاه فعا ماع ال كال ازل عل ااطای 
إنما هو بحصول صفاته الخاصة به وصدور آثاره المقصودة منه.ويسمى هذا الكمال 
كمال ثانا وشار إلى آنه قسمانة أحدها صفات تخصه قات به غير صادرة 
عنه کالعلم للاإنسان مثلا والثاني آثاڙ صادرة عنه وة منه بخصوصه 
فتختص به أيضا كالكتابة الصادرة عنه وكالمضاء للسيف» وبجحسب زيادة. ذلك 
المذكور أعني الكمال الثاني ونقصانه بفضل بعض أفراده أي أفراد ذلك النوع» 
بعضا إلى أن يع واحدهم بألف. 


(شعر) 
ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتت إلى المجد حتى عد آلف بواحد 
]٣٠[‏ بل يعد أحدهم اء والآخر أرضاً 


(سعر) 
الناس أرض بكل أرض» ونت من فوقهم سماء. 

]۳١[‏ وأما تفاضل الأنواع فيما بينها؛ فبحسب تفاضل منؤعاتها المستتبعة 
لخواصها وآثارها المقصودة منها كما أشار إليه بقوله: والإنسان مشار لسائر 
الأجسام في الحصول في الحيز في المكان» والفضاء الخالي عن المتحيزء وللنباتات 
في الاغتذاء والدشوء والنماءء وللحيوانات العجم في حياته بأنفاسه وحركته بالإدارة 
اجات وهو الامر نالمش به وبين كيه ليست كال له م حت آنه 
إنسان بل إنما هي للجسم مطلقاً أو للجسم النامي أو للحيوان. وإنغا يتميز 
الإنسان عن هذه الأمور المشاركة إياه فيما ذكر عا أعطي من القوة النطقية التي 
هي كماله الأول المنؤع إياه وما يتبعها من الكمالات الثانية التي بها تتفاضل 
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أفراده بعضها عن بعض من العقل أي استعداده لإدراك المعقولات» والعلوم 
الضرورية الحاصلة له باستحمال الخراس وإادراك الموسات والشته لما 
بينها من المشاركات والمباينات وأهليته للنظر والاستدلال وترقيه بذلك في 
درجات الكمال وعلمه با أمكن واستحال» فإذاً كماله الأشرف الأعلى إنما هو 
بتعقل المعقولات الأولى واكتساب الجهولات منها. وإن كانت الأخلاق الحسنة 
التابعة للأعمال الصالحة كمالاً له مُعتدَاً به أيضاً لكن الكمالات العلمية أرفع 
وأسنی؛ إذ لا کمال له کمعرفته تعالی. 

[۳۷] والعلوم متشعبة متكثرة والإحاطة بجملتها متعسّرة أو متعذرة فلذلك أي 
فلتعسر الإحاطة بل لتعذرهاء افترق أهل العلم زمرا فرقاً وتقطعوا أي تقشمواء 
أمرهم بينهم برا هو بفتح الباء جمع زبرة وهي القطعة من الحديد ونحوها 
وبضمهاء جمع زبور بمعنى الكتاب؛ أي اتخذوا أمر العلم وطلبهم إياه فيما 
بينهم قطعاً مختلفة أو كتباً متفاوتة» دائراً أمرهم فيه بين منقول متخالف 
الأصناف ومعقول متابين الأطراف وفروع متدانية الجنوب وأصول متشابكة 
العروق. وتفاوتٍِ عطف على افتراق حالم في اقتناء العلوم وتفاضل رجاهم في 
الترقي إلى مراتبهاء إلى أن قال ابن عباس رضي الله عنهما في درجاقم: إا خسمائة 
درجة ما بين الدرجتين من تلك الدرج مسيرة خسمائة عام والمراد تصوير الكثرة 
لا الحصر في هذه العدّة. 

[۳۸] وقال بعض أكابر الأئمة وأحبار الأمة؛ الحبر بالكسر والفتح العالم 
الذي يحبر الكلام ويزينه في بيان معنى الخبر المشهور والحديث الأثور المروي من 
ثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك: «اختلاف أمتي رحهة» عطف بيانٍ للخبر. 
وقوله: يعني أي يريد الرسول ## باختلاف أمته اختلاف ممهم في العلوم. مقول 
ذلك البعض» وما بعده تفصيل لذلك الاختلاف أعني قوله: فهمة واحدٍ ني الفقه 
لضبط الأحكام المتعلقة بالأفعال» وة آخر في الكلام لحفظ العقائد فينتظم 
بهما مر المعاد وقانون العدل المقيم للنوع. كما اختلفت همم أصحاب الحرب 


| شرح المواقف 


والصناعات ليقوم كل واحدِ منهم بحرفة أو صناعة فيتم النظام في المعاش 
المُعيّن لذلك الانتظام وهذا الاختلاف أيضا رحمة كما لا يخفى لكنه مذكور 
ھهنا تبعاً ونظيراً. 

[۳۹] وإذا كان الأمر على ما ذكر من تعذر الإحاطة بجملة العلوم فإذا 
الواجب على العاقل الاشتغال بالأهم وما الفائدة فيه أتع. هذا كما ذكرء.وإن 
أرفع العلوم مرتبة ومنقبة وأعلاها فضيلة ودرجة وأنفعها فائدة وأجداها عائدة 
وأحراها أي أجدرها بعقد الهمة مما وإلقاء الشراشر عليها يقال: ألقى عليه 
شراشره» أي نفسه بالكلية حرصاً ومحبة وهي في الأصل بمعنى الأثقال جمع 
شرشرة»ء وآداب النفس إتعابها فيها وتعويدها بها وصرف الزمان إليها علم الكلام 
المغكقل ياثبات الصانع وتوحيده في الألوهية» وتنزيهه عن مشامة الأجسام ترك 
الأعراض؛ إذ لا يتوهم مشابهته إياها واتصافه بصفات الجلال والإكرام أي 
بصفات العظمة والإحسان إلى المخلصين من عباده» أو بالصفات السلبية 
والثبوتيةء أو القهر واللطف وإثبات النبوة التي هي أساس الإسلام» بل لا مرتبة 
شرف منها بعد الألوهية. 

]٤١[‏ وعليه مبنى الشرائع والأحكام أي وعلى علم الكلام بناء العلوم 
الشرعية والأحكام الفقهية؛ إذ لولا ثبوت الصانع بصفاته لم يتصوّر علم 
التفسير والحديث ولا علم الفقه وأصوله» وبه يترقى في الإبعان باليوم الآخر من 
درجة التقليد إلى درجة الإيقانء وذلك الإيقان هو السبب للهدى والنجاح في الدنيا 
والفوز والفلاح في العقبى فوجب أن بُعتنى بهذا العلم كل الاعتناء. 

]٤١[‏ وأنه في زماننا هذا قد اتخذ ظهرياً أي أمراً منسياً قد لقي وراء الظهرء 
وصار طلبه عند الأكثرين شيا فريا بديعاً عجيباً. وقيل: مصنوعاً مختلفاً م يبق منه 
من علم الكلام بين الناس إلا قليل ومطمح نظر من يشنغل به على الندرة قال: 
وقیل: هما فعلان والمعنی ن منتهی ما يرتفع إليه نظر من يشتغل به نادراً هو 
النقل عن شخص فعيّن أو مجهول من غير التفاتِ إلى دراية واستبصار في 
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رواية. فوجب علينا أن ترغب طلبة زماننا في طلب التدقيق ونسلك جم في ذلك العلم 
مسالك التحقيق» وإي قد طالعت ما وقع إلي من الكتب المصنفة في هذا الفن فلم أَرَ 
فيها ما فيه شفاء لعليل بأمراض الأهواء في الآراء أو رواء أي رىّ» أو إرواءِ لغليل 
لحرارة العطش بفقدان المطالب الاعتقادية والشوق إليهاء و الصحاح أن 
الرواء بالمد وفتح الراء هو الماء العذب وبكسرها جمع ريان وبضمها المنظر 
الحسن» سيّما حذف منه كلمة لا لكثرة الاستعمال.والجملة الحالية أعني 
قوله: وهمم قاصرة مُوولة بالظرف نظراً إلى قرب الحال من ظرف الزمان 
فصح وقوعها صله لماء وهذا من قبيل الميل إلى المعنى والإعراض عقا 
يقتضيه اللفظ بظاهره» آي انتفى حصول الشفاء والإرواء عن تلك الكتب في 
کل زمان لا مثل انتفائه في زمان قصور الهمم فإن هذا الانتفاء أقوى» 
والرغبات في تعلمه فاترة» والدواعي إليه قليلة والصوارف عنه متكاثرة. 

]٤١[‏ ثم أنه بين ما أجمله من حال تلك الكتب بقوله: فمختصراقا قاصرة 
عن إفادة المرام باختصارها المخل» ومطرّلاتا مع الإسام بما فيها من الإإسهاب 
المملء مُدهشة للأفهام في الوصول إلى حقائق المسائل. ثم زاد في ذلك البيان 
بذكر أحوال المصنفين في تصانيفهم الكلامية فقال: فمنهم من كشف عن 
مقاصده آي مقاصد علم الكلام القناع بإزالة أستارها عنهاء و لكنه قنع من دلائله 
بالإقناع بما يفيد الظن ويقنع» ومنهم من سلك المسلك السديد في الدلائل لكن 
يلحظ المقاصد ينظر إليها بمؤخر عينه من مکان بعيد فلم يكشفها ولم يحررها. 
ومنهم من غرضه نقل المذاهب التي ذهبت إليها طوائف من الناس واستقروا 
عليهاء والأقوال التي صدرت عمن قبله» والتصرف بالرفع عطفاً على نقل في 
وجوه الاستدلال وتكثير السؤال والجواب ولا يبالي إلام الال إلى أي شيءِ مرجع 
نقله وتصرفه وتكثيره هل يترتب عليها ثمرة أو يزداد بها حيرة» ومنهم من يلفق 
يجمع ويضم مغالط شبهاً يغلط فيها لترويج رأيه ولا يدري أن النقاد من ورائه 
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فيزيّفها ويفضحهاء ومنهم من ينظر في مقدمة مقدمة ويجتار منها من المقدمات التي 
نظر فيها ما يؤدي إليه بادئ رأيه أي أوله بلا إمعانٍ وتأمل ويبني عليها مطالبه. 

]٤١[‏ ورعا يكر يرجع ويحمل بعضها بعض تلك المقدمات على بعض 
بالإبطال ويتطرّق إلى المقاصد بسبب الاختلال» ومنهم من يكبر حجم الكتاب بالبسط 
في العبارة والتكرار في المعنى ليظن به أنه بحر زخار كثير الماء مواج من زخر 
البحر امت وارتفع. ومنهم من هو كحاطب ليل كمن يجمع الحطب في الليل 
فلا يميز بين الرطب واليابس والضار والنافع» وجالب رجل وخيل الرجل جمع 
الراجل وهو خلاف الفارس والخيل الفرسان يعني كجالب العسكر بأسره 
ضعيفة وقوية. ثم أشار إلى وجه الشبه في جانب المشبه في كلا التشبيهين 
بقوله: نجمع ما يجده من كلام القوم ينقله نقلا ولا يستعمل عقلا ليعرف أغث ما 
أخذه أم مي وسخيف أي رقي ركيك» ما ألفاه ما وجده أم متين أي قوي. 

]٤٤[‏ فصار جميع ما ذكره باعثاً له على تأليف الكتاب» كما أشار إليه 
بقوله: فحداي ساقني وبعثنى» الحدب العطف والشفقة على أهل الطلب لهذا 
العلم ومن له في تحقيق الق فيه إوب حاجة إلى أن كعبت هذا إشارة إلى كتابه كناب 
مقتصدا متو سطا لا مطولا نملا بتطویله ولا ختصرا خلا بإیجازه. 

]٤٠[‏ أودعئه أوردت فيه لب الألباب خلاصة العقول» وميّرت فيه القشر من 
اللباب» ولم آل آي لم أترك جهدا سعياً وطاقة في تحرير المطالب الكلامية وتقرير 
المذاهب الاعتقادية» وتركت الحجج تتبختر تتمايل في مشيها كالمتدلل بجماله 
اتضاحاً مفعول له» والشبه تتضاءل تتصاغر وتتحاقر افتضاحاً كالذي ظهرت 
قبائحه وانكشفت سوآته» ونبهت في النقد والتزييف للدلائل والهدم والترصيف آي 
الأحكام للمقاصد على نكت هي ينابيع التحقيق وفقر تمدي إلى مظان الندقيق النكتة 
طائفة من الكلام مُنْقَحة مُشتملة على لطيفة مؤثرة في القلوب» والينبوع عين 
الماءء والفقرة بالسكون فقارة الظهر وتطلق على أجود بيتِ في القصيدة 
تشبيهاً له بها وعلى قرينة الأسجاع أيضاً. 
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]٤١[‏ وأنا أنظر من الموارد مواضع الورود جمع مورد من ورد الماء إلى 
المصادر مواد ضع الرجوع من صدر إذا رجع› وآتأمل في المخارج قبل أن أضع قدمي 
ي المداخل ثم أرجع القهقرى أي الرجوع إلى خلف» أتأمل فيما قّمتٌ هل فيه من 
قصور فأزيله وأتمه» وأرجع البصر كرة بعد أخرى هل أرى من فتور آي شق فأسده 
وأصلحه» > حافظاً حال من فاعل کتبت وما في حیزه من اودعته وما عطف 
عليه؛ أي فعلتٌ كل ذلك حافظاً للأوضاع التي ينبخي أن يحافظ عليها رامزاً 
مشيراً بإيجاز العبارة مشبعا موضحاً بأطنابها في مقام الرمز والإشباع. 

]٤۷[‏ ولقد بالغ في تحرير كتابه ونصح طالبيه حتى جاء متعلق بتلك 
الأفعال المذكورة كما أردت ووفق الله وسدد في إتمام ما قصدت. ثم بن مجيئه 
على وفق إرادته بقوله: جاء کلاماً لا عوج فيه ولا ارتياب ولا لجلجة أي ولا ترد 
ولا اضطراب» متناسباً صدوره أوائله وروادفه أواخره متعانقاً سوابقه ولواحقه. 
وقوله: بكرا بدل من كلاماً من أبكار الجنان م يطمتها لم يمشها من قبل إِنسنٌ ولا 
ونت برهة من الزمان مدة طويلة منه أجيل رأبي آدیره وأردد قداحي كما 
يفعله الياسر حال تفكره في الميسرء وأؤامر نفسي من المؤامرة وهي المشاورة 
لأن كلا من المتشاورين يأمر صاحبه بما يراه» وأشاور ذوي النهي جمع نهية 
وهي العقل لأنه ينهى عن الفحشاء من أصدقائي مع تعد خاطبيها من الخطبة 
ا ا ا ا 
الراغبين فيها. وقوله: ي کفء متعل بأجيل وما عطف عليه أزفها إليه يقال: 
زففت العروس إلى زوسھا زف بالضم زفًاً وزفافا؛ يعرف قدرها ويْغلي مهرها 
یکثره» موفق من عند الله له مواقف جمع موقف من الوقوف بمعنى اللبث» يعز 
الدين فيها بالسيف والسنان وهو متطلع ناظر مستشرف» إلى مواقف جمع موقف 
من الوقوف بمعنى الدراية وفيه إشارة إلى اسم الكتاب» ينصره فيها بالحجة 
والبرهان ولا بد لذلك الإعزاز من النصرة فإن السيف القاضب القاطع إذا م قضِ 
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الحجة حه كما قيل: مخراق لاعب وهو منديل يلف ليضرب به عند التلاعب 
حت وقع غاية لإجالة الرأي وما عُطف عليها. 

]٤۸[‏ الاخهار على هن ل زار من وآزنت بين الشيتين إذا وزنت أحذهما 
بالآخر لتعرف آیهما آرجح» ولا یوازی لا یحاذی ولا يقابل بأحد» وهو 
غي عن ان باهي غيره ويفاخره وأجل من أن يباهي ویفاخر؛ والمعنی آنه 
أجل من سل الاه أن عا كن آق تلق بد فد بور إن قار 
أحد أصااً. 

]:٩[‏ وهو أعظم من ملك البلاد وساس أي حفظ وضبط العباد شأنا تمييز 
عن النسبة في أعظم» وأعلاهم منزلاً ومكاناً وأنداهم راحة وبناناً يقال: فلانٌ 
ندي الكف» إذا كان سخياً وأشجعهم جأشاًء هو بالهمزة رواع القلب إذا 
اضطرب» وفلانٌ رابط الجأش أي يربط نفسه عن الفرار بشجاعته وجنانا 
وأقواهم دیا ومان وأروعهم ف وسا يقال: رعته فارتاع» ا فزعته ففزع»› 
وأبسطهم ملكا وسلطاناء وأشلهم عدلاً وإحساناء وأعهم أنصاراً وأعواناء وأجعهم 
للفضائل النفسية التي أصولها ثلاثة؛ الحكمة والعمَة والشجاعة» وأولاهم 
بالرياسة الأنسية من شيد. 

]°[ رفع وأحكم قواعد الدين بعد أن كادت تنهدم واستبقى حشاشة 
الكرم بقية روحه حين أرادت أن تنعدم» ورفع رايات المعالي أوان زمان ناهزرت 
قاربت الانتكاس الانقلاب على رؤوسهاء وجدّد مكارم الشريعة الفضائل 
التي دعي إليها في الشرع» ولو أبدل لفظ المكارم بالمعالم لكان أقعد 
وقد آذنت أعلمت بالاندراس بالانمحاءء محرز مالك الأكاسرة بالإرث 
والاستحقاق» جال الدنيا والدين أبو اسحاق لا زالت الأفلاك متابعة واه 


والأقدار متحريْة لرضاه. 
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]٥١[‏ هذا دعاءٌ قد شاع في عباراتهم لكن الاحتراز عن أمثاله أولى؛ إذ 
ف مال غر مرضتوال ال بهل آتضرع بأطلق لسانٍ وأرق جنان أي برغبة 
وافرة توجب لاق اللسان ورقة قلب تامَة يلزمها ا المستدعي 
للإجابة أن يدي أيام دولته Slagle a‏ دهراً طویلاً ويوفقه لأن 


پکسبت به ما خۆله الأبقيين ذکراً جیا فی هذه الدارء» وأجرا جزیلاً فی دار 


القرار إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 

]٠١[‏ والكتاب مرتبً على ستة مواقف؛ وذلك لأن ما يذكر فيه إما أن يجب 
تقديمه في علم الكلام وهو الموقف الأول في المقدمات» أو لا يجب 
وحينئلٍ إما أن يبحث فيه عمَّا لا يختص بواحلِ من الأقسام الثلاثة للموجود 
وهو الموقف الثاني في الأمور العامة أو عمَّا يختص؛ فإما بالممكن الذي لا 
يقوم بنفسه بل بغيره وهو الموقف الثالث في الأعراض» أو بالممكن الذي 
يقوم بنفسه وهو الموقف الرابع في الجواهرء وإما بالواجب تعالى فإما باعتبار 
إرساله الرسل وبعثه الأنبياء وهو الموقف السادس في السمعيات» أو لا 
باعتباره وهو الموقف الخامس في الإلهيات. 

]٠۳[‏ والوجه في التقديم والتأخير أن المقدّمات يجب تقديمها على الكل 
زالامرر العامة كالائع ا غداعا .والسخات موف غل اللات 
المتوقفة على مباحث الممكنات» وآما تقديم العرض على الجوهر فلأنه قد 
يستدل بأحوال الأعراض على أحوال الجواهر كما يستدل بأحوال الحركة 
والسكون على حدوث الأجسام وبقطع المسافة المتناهية في زمانٍ متنا على 
عدم تركبها من الجواهر الأفراد التي لا تتناهى. ومنهم من قَذّم مباحث 
الجوهر نظراً إلى أن وجود العرض متوقفٌ على وجوده. 


الموقف الأول 


المرصد الأول 
فیما يجب تقديمه في کل علم 

]٠٤[‏ وآما المراصد الباقية ففيما يجب تقديمه في هذا العلم كما ستعرفه» 
ولم يرد بوجوب التقديم آنه لا بد منه عقلاً بل ريد الوجوب العرفي الذي 
مرجعه اعتبار الأولى والأحق في طرق التعليم» وفيه مقاصد ستة أيضا. 

[المقصد] الأول تعريفه 

]٥٥[‏ آي تعريف العلم الذي يطلب تحصيله» وإنما وجب تقديم تعريفه 
لیکون طالبه على بصيرة في طلبه فإنه ذا تصوّره بتعریفه سواء کان حدَاً لمفهوم 
اسمه أو رسماً له فقد أحاط بجميعه إحاطة إجمالية باعتبار أمر شامل له 
به ویره عدا عدا يلات ما إ6 تز رد بر اانه رإن فرضن آ ن 
في طلبه لكنه لا يفيده بصيرة فيه فإن من ركب متن عمياء وهي العماية بمعنى 
الباطل أوشك أن يخبط خبط عشواء وهي الناقة التي لا تبصر قذامها فهي تخبط 
بيديها كل شيء» ويقال: فلانْ ركب العشواء» إذا خبط أمره على غير بصيرة. 

[١ه]‏ والكلام علمٌ بأمور يقتدر معه أي يحصل مع ذلك العلم حصولاً 
دائمياً عادياً قدرة تامة على إثبات العقائد الدينية على الغير وإلزامه إياها 
يإايراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها؛ فالأول إشارة إلى المقتضى» والثاني 
إلى انتفاء المانع. 

]٠۷[‏ وههنا أبحاث؛ الأول آنه أراد بالعلم معناه الأعم أو التصديق مطلقاً 
ليتناول إدراك المخطئ في العقائد ودلائلها على ما صرح به. 
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[۸] الثاني أنه نه بصيغة الاقتدار على القدرة التامة وبإطلاق المعيّة على 
المصاحبة الدائمة فينطبق التعريف على العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف 
عليه إثباتها من الأدلة» ورد الشبه لأن تلك القدرة على ذلك الإثبات إنما 
تصاحب دائماً هذا العلم دون العلم بالقوانين التي يستفاد منها صور الدلائل 
فقط ودون علم الجدل الذي يتوسل به إلى حفظ آي وضع يُراد؛ إذ ليس فيه 
اقتداڙ تام على ذلك» وإن سلم فلا اختصاص له بإثبات هذه العقائد. 
والمتبادر من هذا الحدٌ ما له نوع اختصاص به ودون علم النحو المجامع 
لعلم الكلام مثلا؛ إذ ليس يترتب عليه تلك القدرة دائما على جميع التقادير 
بل لا مدخل له في ذلك الترتب العادي أصلاً. 

]٥۹[‏ الثالث أنه اختار «يقتدر» على «يثبت» لأن الإإثبات بالفعل غير 
لازم» واختار «معه» على «به» مع شیوع استعماله ا على انتفاء السببية 
الحقيقية المتبادرة من الباء ههناء واختار إثبات العقائد على تحصيلها إشعارا 
بأن ثمرة الكلام إثباتها على الغير ون العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتدّ 
بها وإن كانت مما يستقل العقل فيه» ولا يجوز حمل الإثبات ههنا على 
التحصيل والاكتساب إذ يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجاً عن علم 
الكلام ثمرة له ولا شك في بطلانه. 

]٠١[‏ الرابع أن المتبادر من الباء في قوله «بإيراد» هو الاستعانة دون 
السببية ولئن سلم وجب حملها على السببية العادية دون الحقيقية بقرينة ذلك 
التنبيه السابق وليس المراد بالحجج والشبه ما هي كذلك في نفس الأمر بل 
بحسب زعم من تصدى لاوثبات بناءًٌ على قصد المخطئ ولم يرد بالغير الذي 
يثبت عليه العقائد غيرأً معيناً حتى يرد أنها إذا أثبتت عليه مرة لم يبق اقتدار 
على إثباتها قطعا فيخرج المحدود عن الحد. 
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]٦١[‏ الخامس أن هذا التعريف إنما هو لعلم الكلام كما قررناه لا 
لمعلومه وإن آمکن تطبيقه عليه بنوع تكلف فيقال: علم آي معلوم يقتدر معه 
أي مع العلم به إلخ. 

[۲] والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل فإن الأحكام 
المأخودة من الشرع قسمان؛ أحدهما ما بُقصد به نفس الاعتقاد كقولنا: 
الله تعالی عالم قادڙ سمي بصير» وهذه تسمى اعتقادية وأصلية وعقائد وقد 
دؤن علم الكلام لحفظها. والثاني ما يقصد به العمل كقولنا: الوتر واجب 
والزكاة فريضة» وهذه تسمى عملية وفرعية وأحكاما ظاهرية» وقد دؤن علم 
الفقه لها وأنها لا تكاد تنحصر في عدد بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية 
فلا يتأتى أن يحاط بها كلهاء وإنما مبلغ من يعلمها هو التهيؤ التام لها؛ أعني 
أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامها إذا رجع إليه وإن استدعى زمانا 
بخلاف العقائد. 

]٦۳[‏ فإنها مضبوطة لا تزايد فيها أنفسها فلا تتعذر الإحاطة بها والاقتدار 
على إنباتهاء وإنما تتكثر وجوه استدلالاتها وطرق دفع شبهاتهاء وبالدينية 
لمنسوبة إلى دين محمد 4# صواباً كانت أو خطاً فإن الخصم كالمعتزلة مثلاً وإن 
خطأناه فی اعتقاده وما يتمسك به فی إثباته لا نخرجه من علماء الكلام ولا 
یخرج الذي يقتدر معه على إثبات عقائده الباطلة من علم الكلام. 

[المغصد] الثاي موضوعه 


]<1[ موضوع العلم الذي يراد تحصيله» وإنما وجب تقديم موضوعه آي 
التصديق بموضوعيته ليمتاز العلم المطلوب عند الطالب مزيد امتياز؛ إذ به آي 
بالموضوع تتمايز العلوم في أنفسها. وبيان ذلك أن كمال النفس الإنسانية في 
قوتها الإدراكية إنما هو بمعرفة حقائق الأشياء وأحوالها بقدر الطاقة البشرية 
ولما كانت تلك الحقائق وأحوالها متكثرة متنوعة وكانت معرفتها مختاطة 
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منتشرة متعشرة وغير مستحسنة اقتضى حسن التعليم وتسهيله أن تجعل 
مضبوطة متمايزة فتصدّى لذلك الأوائل فسموا الأحوال والأعراض الذاتية 
المتعلقة بشيءٍ واحد إما مطلقاًء أو من جهة واحدة. أو بأشياء متناسبة تناسباً 
مُعتدَاً به سواءٌ كان في ذاتي أو عرضي علماً واحداً ودؤنوه على حدة» وسوا 
ذلك الشيء أو تلك الأشياء موضوعاً لذلك العلم لأن موضوعات مسائله 
راجعة إليه فصارت عندهم كل طائفة من الأحوال متشاركة في موضوع علما 
منفرداً ممتازاً في نفسه عن طائفةٍ أخرى متشاركة في موضوع آخر فجاءت 
علومهم متمايزة في أنفسها بموضوعاتها. 

]٠٠[‏ وسلكت الأواخر أيضاً هذه الطريقة في علومهم. وهو أمڙ 
استحساني إذ لا مانع عقلاً من أن تعد كل مسألة علماً برأسه وتفرد بالتعليم» 
ولا من أن تعد مسائل كثيرة غير متشاركة في موضوع واحد سواء كانت 
متثاسبة من وجه آخر آو لا غلما واحدا وتفرد بالندوين. 

]٠١[‏ واعلم أن الامتياز الحاصل للطالب بالموضوع إنما هو للمعلومات 
بالأصالة وللعلوم بالتبع والحاصل بالتعريف على عكس ذلك إن كان تعريفا 
للعلم وأما إن كان تعريفاً للمعلوم فالفرق أنه قد لا يلاحظ الموضوع في 
التعريف كما في تعريف الكلام إن جعل تعريفاً لمعلومه. وهو أي موضوع 
الكلام المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا 
وذلك لأن مسائل هذا العلم إما عقائد دينية كإثبات القِدَّم والوحدة للصانع 
وإثبات الحدوث وصحة الإعادة للأجسام» وإما قضايا تتوقف عليها 
تلك العقائد كتركب الأجسام من الجواهر الفردة وجواز الخلاء وكانتفاء 
الحال وعدم تمايز المعدومات المحتاج إليهما في اعتقاد كون صفاته تعالى 
متعددة موجودة في ذاته. 

[1۷] والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود 
والمعدوم والحال؛ فإن حكم على المعلوم بما هو من العقائد الدينية تعلق به 
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إثباتها تعلقاً قريباًء وإن حكم عليه بما هو وسيلة إليها تعلق به إثباتها تعلقاً 
بعيداء وللبعد مراتب متفاوتة. وقد يقال: المعلوم من هذه الحيثية المذكورة 
يتناول محمولات مسائله أيضاً فالأولى أن يقال: المعلوم من حيث يثبت له 
ما هو من العقائد الدينية أو وسيلة إليها. 

[1۸] لا يقال: إن آريد بالمعلوم مفهومه؛ فأكثر محمولات المسائل 
أخحصض منه فلا یکون عرضاً ذاتیاً له» وإِن ارید به ما صدق عليه من أفراده کان 
أعج منه فلا يون أيضاً عرضاً ذاتياً مبحوثاً عنه ما لم يقيد بما يجعله مساوياً 
له كما حقّق في موضعه لأا نقول: قد حقّق هناك أيضا أن العرض الذاتي 
يجوز أن يكون أخض من معروضه. نعم يتجه أن الحيثية المذكورة لا مدخل 
لها في عروض القدرة للمعلوم مثلاً فلا يكون عرضاً ذاتياً له من تلك الحيثية 
وإن كان بحث المتكلم عن قدرته تعالى لإثبات عقيدة دينية. 

]1٩[‏ وقيل: هو أي موضوع الكلام ذات الله تعالى. والقائل بذلك هو 
القاضي الأرموي إذ يبحث فيه عن أعراضه الذاتية أعني عن صفاته الثبوتية 
والسلبية و عن أفعاله إما في الدنيا كحدوث العام أي إحداثه» و إما في الآخرة 
كالحشر للأجساد» و عن أحكامه فيهما كبعث الرسول ونصب الإمام في الدنيا من 
حيث إنهما واجبان عليه أم لاء والثواب والعقاب في الآخرة من حيث إنهما 
يجبان عليه أم لاء ولا بد في هذه الأربعة من اعتبار قيد الوجوب أو عدمه 
وإلا لكانت من قبيل الأفعال دون الأحكام. 

]۷١[‏ وفيه نظرٌ من وجهين؛ الأول أنه قد يبحث فيه أي في الكلام عن غيرها 
أي عن غير ما ذكرت من الأعراض الذاتية لذاته تعالى كاجواهر والأعراض؛ 
أي أحوالهما لا من حيث هي مستندة إليه تعالى حتى يمكن أن تدرج في البحث 
عن أعراضه الذاتية» وذلك مثل قولهم: الجوهران لا يتداخلان والأعراض لا 
تنتقل. لا يقال: ذلك البحث إنما يورد في هذا العلم على سبيل المبدئية لا على 
أنه من مسائله فلا يلزم أن يكون راجعاً إلى أحوال موضوعه لأا نقول: ليس 
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ذلك البحث من الأمور البيّنة بذاهما حتى يكون من المبادئ المطلقة المستغنية 
بالكلية عن البيان فلا بد من بيانه في علم فان بين في هذا العلم فهو من 
مسائله فوجب أن يكون راجعاً إلى أحوال موضوعه» وليس كذلك كما 
عرفت» ولا شبهة في جواز كون بعض مسائل علم مبدأً لمسائل أخرى منه 
إذا لم تتوقف الأولى على الأخرى فتكون مسألةً من جهة ومبداً من جهة 
آخرى كما سيأتي. 

[v۱]‏ أو ي علم آخر آي وإن بين في علم آخر کان نة علم أعلى منه آي من 
علم الکلام تبن فيه مبادئه شرعي ٳذ لا يجوز ان يبيّن مبادئه في علم أعلى 
غير شرعي وإلا لاحتاج رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق إلى علم أعلى 
غير شرعي» وانه آي ثبوت علم شرعيّ آعلى من علم الكلام باطل اتفاقاً. 
ولقائل أن يقول: إن مبادئ العلم الأعلى قد تين وإن كان على قلة في العلم 
الأدنى فاللازم على ذلك التقدير ثبوت علم شرعيٍ تبيّن فيه مبادئ الكلام أو 
اشاب في مادة إلى فلم غر شرع فة ملم بطلان الا فته لا ل 
بطلان الأول إلا أن يقال: ليس لنا علمٌ شرعي يبيّن فيه ما نحن بصدده. 

[۷۲[] الان أن موضوع العلم لا ييّن فيه وجوده وذلك لأن المطلوب المُبيّن 
في العلم إثبات الأعراض الذاتية لموضوعه» ولا شك أنه متوقف على 
وجوده فلا یکون وجوده عرضاً ذاتیاً مبیناً فيه ولا لزم توقفه على نفسه. 
واعترض عليه بأن إثبات العرض الذاتي الذي هو غير الوجود متوقف عليه 
وأما إثباته فلا محذور فيه أصلأً. وأجيب بأن الوجود المطلق مشترك بين 
الموجودات بأسرها فلا يكون عرضاً ذاتياً لشيءٍ منهاء وأما الوجود الخاص 
بواحِ منها فهو جزئڻٰ حقيقي لا حمل على شيءٍِ قطعاًء وربما يقال: لما 
امتاز الوجود عمَا عداه من الأعراض الذاتية بتوقفها عليه لم يستحسنوا أن 
يجعل معها في قرن فيطلب إثباته مع إثباتها في علم واحد. 
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[۷۳] فيلزم إذا كان موضوع الكلام ذاته تعالى إما كون إنبات الصانع 
بنا بذاته فلا يحتاج إلى بيان أصلاً أو كونه ميا ني علم أعلى سواء كان 
شرعياً أو لا؛ فإن بيان وجود الموضوع إنما يجوز في الأعلى الذي هو أعم 
موضوعاً دون الأدنى لأن الأخحص يثبت في الأعم بانقسامه إليه وإلى غيره 
دون العكس. 

]۷٤[‏ والقسمان يعني کون إثباته تعالی بيناً بذاته وکونه مُبيناً في علم على 
من الكلام باطلان؛ أما بطلان الأول فمما لا ينبغي أن يشك فيه» وأما بطلان 
الثاني فقد خالف فيه الأرموي حيث جوز أن يكون ذاته تعالى مسلم الإنية 
في الكلام مُبيناً في العلم الإلهي الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود 
المنقسم إلى الواجب وغيره» وهو مردود بأن إثباته تعالى هو المقصد الأعلى 
في علمنا هذاء وأيضاً كيف يجوز كون أعلى العلوم الشرعية أدنى من علم 
غير شرعي» بل احتیاجه إلى ما لیس علماً شرعياً مع کونه على منه مما 
یستنکر أيضا. 

]۷٠[‏ فإن قلت: المعلوم الذي جعلته موضوع الكلام ماذا حال إنيته. 
قلث: هي بيّنة بذاتها غير محتاجة إلى بيان كإنية الموجود الذي هو موضوع 
العلم الإلهيء ولا نعني بإنيتهما سوى حملهما على غيرهما إيجاباً فتدبر. 

]۷٠[‏ وقيل: هو أي موضوع الكلام الموجود عا هو موجود أي من حيث هو 
هو غير مقيْلِ بشيء» والقائل به طائفة منهم حجة الإسلام. ويتاز الكلام عن 
الإلهي المشارك له في أن موضوعه أيضاً هو الموجود مطلقاً باعتبار؛ وهو أن 
البحث ههنا آي في الكلام على قانون الإسلام بخلاف البحث في الإلهي فإنه 
على قانون عقولهم وافق الإسلام أو خالفه. 

[۷۷] وفیه أيضا كالقول الأول نظرٌ من وجهين؛ الأول أنه قد ببحث فيه آي في 
الكلام عن أحوال المعدوم والحال» وعن أحوال أمور لا باعتبار أنما موجودة في 
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الخارج؛ أي يبحث فيه عن أحوال لأمور لا تتوقف تلك الأحوال على وجود 
تلك الأمور في الخارج سواء كانت و ا لا کالنظر والدلیل فیقال 
مثلاً: النظر الصحيح يفيد العلم أم لاء والدليل وجه دلالته كذا وينقسم 
إلى كذاء؛ فإن هذه كلها مسائل كلامية كما ستعرفه لا يعتبر فيها وجود 
موضوعاتها في الخارج. 

[۷۸] وأما الوجود في الذهن فهم أي المتكلمون لا يقولون به حتى يقال: 
النظر والدليل وكذا المعلوم الخارجي والحال من الموجودات الذهنية 
فيندرج تحت الموجود بما هو موجود» ولا شك أن أحوالها إنما تعرضها من 
حيث إنها موجودة مطلقا فلا إشكال. 

[۷4] الاي قانون الإسلام ما هو الحق من هذه المسائل الكلامية؛ إذ المسائل 
الباطلة خارجة عن قانون الإسلام قطعاً. فإن زعم هذا القائل أن الكلام هو 
هذه المسائل الحقَة فقط ورد عليه ما أشار إليه بقوله: ومذا القدر؛ أي بكون 
المسائل حقَّةٌ على قانون الإسلام لا يتميز العلم أي علم الكلام عمَّا ليس علم 
الكلام» كيف وكل من صاحبي المسائل الحقّة والباطلة يدعي ذلك أي كون 
مسائله حفَّة على قانون الإسلام مع أن هذا الزعم منه باطلّ قطعاً؛ لأن المخطى 
من أرباب علم الكلام ومسائله من مسائل الكلام كما أشير إليه بقوله: وإن كفر 
ذلك .المخطم كالجسمة المضصوحين بكونة تعالى جسما دون القائلين 
باتصافه بصفات الأجسام المتسترين بالبلكفة أو بدع كالمعتزلة. 

]۸٠[‏ وقد يجاب عنه بن المراد بكون البحث على قانون الإسلام أن 
تلك المسائل مأخوذة من الكتاب والسنة» وما ينسب إليهما فيتناول الكل. 
ولقائل أن يقول: إن لم تجعل حيثية كون البحث على قانون الإسلام قيداً 
للموضوع لم يتوقف تمايز العلوم على تمايز الموضوعات وهو باطل لما مء 
وإن جعلت قيدا له اتجه أن تلك الحيثية لا مدخل لها في عروض 
المحمولات لموضوعاتها على قياس ما مر في حيثية المعلوم. 
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المقصد الغالث فائدته 

]۸۱[ وإنما وجب تقديم فائدة العلم الذي یراد أن یشرع فيه دفعاً للعبث 
فإن الطالب إن لم يعتقد فيه فائدة أصلاً لم يتصور منه الشروع فيه قطعاً 
وذلك لظهوره لم يتعرض له» وإن اعتقد فيه فائدة غير ما هی فائدته مکنه 
الشروع فیه إلا آنه لا یترتب عليه ما اعتقده بل ما هو فائدته» وربما لم تکن 
واا اک فعا س ق اتاد عدا عا واوو طت عل دا 
رغبة فيه إذا كان ذلك العلم مهما للطالب بسبب فائدته التي عرفها فيوفيه حقه 
من الجد والاجتهاد في تحصيله بحسب تلك الفائدة. 

[۸۲] وهي آي فائدة علم الكلام أمور؛ الأول بالنظر إلى الشخص في قوته 
النظرية وهو الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان» و لطإيرفع الله الي آمنوا 
منكم وَالذِينَ أوئوا الِلْمَ دَرَجَات)» حص العلماء الموقنين بالذكر مع اندراجهم 
في المؤمنين رفعاً لمنزلتهم؛ كأنه قال: وخصوصاً هؤلاء الأعلام منكم. 

[۸۳] الفا بالنظر إلى تكميل الغير وهو إرشاد المسترشدين يإيضاح الحجة 
لهم إلى عقائد الدين» وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم فإن هذا الإإلزام 
المشتمل على تفضيح المعاند ربما جره إلى الإذعان والاسترشاد فيكون 
اقا ل ومکما اا 

]۸٤[‏ الفالث بالنسبة إلى أصول الإسلام وهو حفظ قواعد الدين وهي 
عقائده عن أن تزلزها شبه المبطلين. 

]۸٠[‏ الرابع بالنظر إلى فروعه وهو أن ببنى عليه العلوم الشرعية أي بُبنى 
عليه ما عداه منها فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها فإنه ما لم يثبت وجود 
صانع عالم قادر مكلف مرسل للرسل منزل للكتب لم يتصور علم تفسير 
وحديث ولا علم فقو وأصوله فكلها متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه 
فالآخذ فیها بدونه کان على غير أساس» وإذا شئل عمَا هو فيه لم يقدر على 
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برهان ولا قياس بخلاف المستنبطين لها فإنهم كانوا عالمين بحقيقته» 
وإن لم تكن فيما بينهم هذه الاصطلاحات المستحدثة فيما بيننا كما في 
علم الفقه بعينه. 

]۸٦[‏ الخامس بالنظر إلى الشخص في فوته العملية وهو صحة النية 
بإخلاصهم في الأعمال وصحة الاعتقاد بقوته في الأحكام المتعلقة بالأفعال؛ 
إذ بها أي بهذه الصحة في النية والاعتقاد يرجى قبول العمل وترتب الثواب عليه 
وغاية ذلك كله أي والفائدة التي يفيدها ما ذكر من الأمور الخمسة»› وتنتهي 
إليها هي الفوز بسعادة الدارين فإن هذا الفوز مطلوت لذاته فهو منتهى 
الأغراض وغاية الغايات. 

المقصد الرابع مرتبته أي شرفه 

[۸۷] وإنما وجب تقديم مرتبة العلم الذي يطلب أن يشرع فيه ليعرف 
قدره ورتبته فيما بين العلوم فيوق حقه من الجد والاعتناء في اكتسابه واقتنائه. 
إذا عرفت هذا فنقول: قد علمت أن موضوعه آي موضوع الكلام وهو المعلوم 
أعم الأمور وأعلاها فيتناول أشرف المعلومات التي هي مباحث ذاته تعالى 
وصفاته وأفعاله» ولا شك أنه إذا كان المعلوم شرف كان العلم به شرف مع 
أن موضوعه مقيّد بحيثية ثُنبئ عن شرفه أيضا. 

[۸۸] وغایته أعني تلك السعادة المترتبة على الأمور الخمسة أشرف 
الغايات وأجداها نفعأًء ودلائله يقينية بحكم ها أي بصحة مقدماتها وحقية الصور 
العارضة لها صريح العقل بلا شائبة من الوهم» وقد تأيدت تلك الدلائل بالنقلء 
وهي أي شهادة العقل لها بصحتها مع تأيدها بالنقل هي الغاية في الوثاقة؛ إذ لا 
يبقى شبهة في صحة الدليل الذي تطابق فيه العقل والنقل قطعا بخلاف دلائل 
العلم الإلهي فإن مخالفة النقل إياها شهادة عليها بأن أحكام عقولهم بها 
مأخوذة من أوهامهم لا من صرائحها فلا وثوق بها أصلاً. 
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[۸4] وهذه الأمور المذكورة في شرف علم الكلام أعني معلومه وغايته 
وحجته هي جهات شرف العلم لا تعدوها ی ل تتجاوز جهات الشرف هذه 
الأمور التي ذكرناهاء وأما كون مسائل العلم أقوم فراجِعْ إلى فضيلة الدلائل 

المقصد الخامس مسائله 


]۹١[‏ بدون كلمة «في»» وهو المناسب لما تقدّم وما تأخر والموجود في 
كثير من النسخ في مسائله» وإنما وجب تقديم الإشارة الإجمالية إلى مسائل 
العلم الذي يطلب الشروع فيه ليتتبه الطالب على ما يتوجه إليه من المطالب 
تنبهاً موجباً لمزید استبصاره في طلبها. 

]4١[‏ وإنما قال: التي هي المقاصد لآن کل علم مدونِ له مسائل هي 
المقاصد الأصلية فيه» وهي حقيقته ومبادِ إما تصورية أو تصديقية هي وسائل 
الى لك القاصة ورا عات جا م الاج الها 

[4۲] وأما عد موضوعه جزءاً ثالثاً منه ففيه أن الموضوع نفسه من 
العادئ التصورية وكرله مو ضوغا له هن مقذمات الشروع فيه الخارجة عنه 
اتفاقا وإنيته أعني وجوده من المبادئ التصديقية المُسمَاة عندهم أصولا 
موضوعة كما صرح به ابن سينا في برهان الشفاء. 

[4۳] وهي أي مسائل الكلام كل حكم نظري جعل المسألة نفس الحكم 
لأنه المقصود في القضية المطلوبة في العلم» وأما أطرافه فمن المبادئ 
التصورية» ووصف الحكم بكونه نظرياً بناءٌ على الغالب وإلا فالمسألة قد 
تكون ضرورية فتورد في العلم إما لاحتياجها إلى تبيه يزيل عنها خفاءهاء أو 
لبيان لميتها. وإنما حمل كل حكم نظريّ على المسائل نظراً إلى مال معنا 
كأنه قال: وهي الأحكام النظرية لعلوم هو آي ذلك الحكم النظري من العقائد 
الدينيةء أو يتوقف عليه إثبات شيء منها سواء كان توقفاً قريباً أو بعيدا. 
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[44] وهو أي الكلام العلم الأعلى إليه تنتهي العلوم الشرعية كلها وفيه 
تثبت موضوعاتها او حيثياتها فلیست له مبادِ تبيّن في علم آخر سواء کان علما 
رعا او غير شرعي؛ وذلك أن علماء الإسلام قد دترا لإإثبات العقائد 
الدينية المتعلقة بالصانع تعالى وصفاته وأفعاله وما يتفرع عليها من مباحث 
النبوة والمعاد علماً توصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيهاء ولم يرضوا أن 
یکونوا محتاجین فيه إلى علم آخر أصلاً فأخذوا موضوعه على وجو يتناول 
تلك العقائد والمباحث النظرية التي تتوقف عليها تلك العقائد سواء كان 
توقفها عليها باعتبار مواد أدلتها أو باعتبار صورهاء وجعلوا جميع ذلك 
مقاصد مطلوبة في علمهم هذا فجاء علمأً مستغنيا في نفسه عمّا عداه ليس له 
مباد في علم آخر. بل مبادئه إما بيّنة بنفسها مستغنية عن البيان بالكلية أو مبينة 
فيه فهي أي فتلك المبادئ المبينة فيه مسائل له من هذه الحيثية ومبادٍ لمسائل أخر 
منه لا تتوقف تلك المبادئ عليها أي على المسائل الأخر لئلا يلزم الدور. 

]4٠[‏ ومما قزرناه تبيّن لك أن أحوال المعدوم والحال ومباحث النظر 
والدليل مسائل كلامية» وتجويز أن تكون مبادئ أعلى علوم الشرع مبيّنة في 
علم غير شرعي وتحتاج بذلك إليه مما لا يجترئ عليه إلا فلسفي أو 
متفلسف يلحس من فضلات الفلاسفة» وتشبيه ذلك باحتياج أصول الفقه إلى 
العربية مما لا يفوه به محصل؛ فإن وجدت في الكتب الكلامية مسائل لا 
يتوقف عليها إثبات العقائد أصلاً ولا دفع الشبه عنها قطعاً فذلك من خاط 
مسائل علي آخر به تكثيرا للفائدة في الكتاب. 

]4٦[‏ فمنه آي من الكلام تستمد العلوم الشرعية وهو لا يستمد من غيره 
صلا فهو رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق لنفاذ حكمه فيها بأسرها وليس 
ينفذ فيه حکم شيءِ منھا. نعم قد ینفذ حکم بع منها على بعضٍ آخر 
فيكون لذلك البعض رياسة مقيدة» ثم إن نفع الكلام فيما عداه بطريق 


155 


شرح المواقف 


الإفاضة والإنعام من الأعلى على الأدنى دون الخدمة فلا يناسب تسميته 
اللقصد السادس تسمینه 


[4۷] وإنما وجب تقديمها لأن في بيان تسمية العلم الذي يتوجه إلى 
تحصيله مزيد اطلاع على حالةٍ تفضي بالطالب مع ما سبق إلى كمال 
انشطاره ف شان 

[۹۸] إعا سُمّي الكلام كلاماً إما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة يعني أن لهم 
علماً نافعا في علومهم سموه بالمنطق» ولنا أيضاً علم نافع في علومنا 
سميناه في مقابلته بالكلام إلا أن نفع المنطق في علومهم بطريق الآلية 
والخدمة» ومن ثمة يسمى خادم العلوم وآلتهاء وربما يسمى رئيسها نظرا إلى 

[44] ونفع الكلام في علومنا بطريق الإحسان والمرحمة فلا يسمى إلا 
رئيساً لهاء أو لأن أبوابه غنونت أولا أي فى كتب المتقدمين بالكلام في كذا؛ فبعد 
تغير العنوان بقي ذلك الاسم بحاله أو لأن مسألة الكلام يعني قَدَّم القرآن 
وحدوثه أشهر أجزائه وسبت أيضاً لتدوینه حتی کثر فيه آي في حکم الکلام آنه 
العباسيين كان على الاعتزال فقتل جماعة من علماء الأمة طالباً منهم 
الاعتراف بحدوث القرآن فغلب عليه تسمية للشيء باسم أشهر أجزائهء أو لأنه 
يورث قدرة على الكلام في الشرعيات ومع الخصم على قياس ما قيل في المنطق 
من أنه يفيد قوة على النطق فى العقليات والمخاصمات. 
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المرصد الان 


في تعريف مطلق العلم 
الأول كان مقدمة للشروع فيه ولا بد للمتكلم من تحقة as‏ 


ومن بيان انقسامه إلى ضروري ومكتسب اف ومن الاخارة إلى فرت 
العلوم الضرورية التي إليها المنتهى الغا ومن بيان أحوال النظر وإفادته 
للعلم رابعاء ومن بيان الطريق الذي يقع فيه النظر ويوصل إلى المطلوب 
خامساًء إذ بهذه المباحث يتوصل إلى إثبات العقائد وإثبات مباحث أخرى 
تتوقف عليها العقائد. 

]٠١١[‏ وقد عرفت أنه قد جعل جميع ما يتوقف عليه إثبات العقائد من 
القضايا المكتسبة مقاصد في علمه كيلا يحتاج فيه إلى علم آخر فالمباحث 
المذكورة في هذه المراصد الخمسة مسائل كلامية» وفي أبكار الأفكار 
تصريځ بذلك حيث جعله مشتملاً على ثماني قواعد متضمنة لجميع مسائل 
الأصول؛ الأولى في العلم وأقسامهء الثانية في النظر وما يتعلق به» الثالثة في 
الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية. 

]٠٠١[‏ رفيه أي في العلم المطلق ثلاثة مذاهب؛ المذهب الأول أنه 
ضروري آي تصور ماهيته بالكنه واختاره الإمام الرازي لوجهين» الوجه الأول: أن 
علم کل أحدٍ بوجوده أي بأنه موجود ضروري أي حاصل له بلا اکتساب ونظر 
وهذا علمٌ خاص متعلق بمعلوم خاص هو وجوده والعلم المطلق جزء منه لأن 
المطلق ذاتق للمقيدء والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل فإذا حصل العلم 
الخاص الذي هو كل لكل أحدِ بالضرورة كان العلم المطلق الذي هو جزؤه 
سابقاً عليه» والسابق على الضروري أولى أن يكون ضرورياً فالعلم المطلق ضروري 
وهو المطلوب. 
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]٠٠۴۳[‏ والجواب عنه أن الضروري حصول علم جزئى متعلق بوجوده فإن 


هذا العلم حاصلّ لكل أَحدِ بلا نظرء وهو أي حصول ذلك العلم الجزئي غير 


تصوره وغير مستلزم له إذ كثيراً ما تحصل لنا علو جزئية بمعلوماتِ 


مخصوصة ولا نتصور شيئاً من تلك العلوم مع كونها حاصلة لنا بل نحتاج 
في تصورها إلى توجهٍ مستأنف إليها فلا يكون حصولها عين تصورها ولا 
مستلزما له» وإذا لم يكن ذلك العلم الجزئي المتعلق بوجوده متصورا فلا يلزم 


تصور العلم المطلق أصلاً فضلاً عن أن یکون تصوره یون ویجورزر أن یجاب 


عنه أيضاً بآنه إنما يتم إذا كان العلم ذاثیا لما تحته وکان شيء من آفراده 
مورا بالك بديها و كلاسا معان 

[<۰[ لا يقال: نحن لا نقتصر على ما ذكر» بل نقول: إن كل أحدِ يعلم 
بالضرورة أنه موجود ويعلم أيضاً كذلك أنه عام بذلك» والعلم أحد تصرّري هذا 
التصديق وهو بديهق أيضاً فيكون تصوره السابق على التصديق البديهي أولى 
أن يكون بديهياً. فإن قلت في جواب هذا التقرير: لا يلزم من بداهة التصديق 
بداهة تصوريه ولا بداهة شيءٍ منهما فإن التصديق البديهي ما لا يتوقف بعد تصور 
الطرفين على نظر فجاز أن تكون تصوراته بأسرها كسبية فلا يصح الاستدلال 
ببداهة التصديق على بداهة شيءِ من تصوراته أصلاً. قلت في رد هذا 
الجواب: إن عى حصول هذا التصديق بلا نظر في الحكم ولا في شيءِ من 
أطرافه؛ إذ لا تخلو عنه البله والصبيان الذين لا يتأتى منهم الاكتساب لا في حكم 
ولا في تصور» والنزاع في التسمية بأن التصديق إنما هو الحكم وحده 
وتصورات آطرافه شروط له خارجة عنه فالبديهي منه هو الحكم المستغني 
عن الاستدلال وإن كانت تصوراته نظرية» وليس التصديق عبارة عن 
المجموع المركب من الحكم وتصورات أطرافه حتی تكون بداهته مستلزمة 
بداهة تصوراته لا بجدي طائلاً في هذا المقام لما عرفت من أن هذا التصديق 
الذي نحن فيه مستغن عن النظر مطلقاً. 
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]٠٠٠[‏ ثم شرع في جواب لا يقال بقوله لأا نقول: يكفي في التصديق 


تصور الطرفين بوخ ما ولا يحتاج فيه إلى تصورهما بالكنه» كما نحكم على خسم 


معن مشاهلٍ من بعيد بأنه شاغل يز معيّن مع الجهل جقيقته هل هو إنسان أو 
حجر بل ومع الجهل بحقيقة الحيز والشغل» بل نحكم بأن الواخب تعالى إما 
نفس أو لاء وإن م نعلم حقیقتهما بکنههما بل باعتبار أمر عام عارض لهما ككونه 
صانعاً للعالم وكونها مدبرة للبدن مثلاً لان ا کر آ8 کون ور 
مطلق العلم بوج ما بديهياً ولا نزاع فيه بل في تصوره بحسب الحقيقة. 
]٠٠١[‏ الوجه الان أن العلم لو كان كسبيّاً معرفاً فإما أن يتعرف بنفسه 
وهو باطلّ قطعاء أو بغيره وهو أيضاً باطل لأن غير العلم إنغا يُعلم بالعلم؛ فلو 
علم العلم بغيره لزم الدور لتوقف معلومية كل منهما على معلومية الآخر حينئزٍ. 
وهذا الوجه على تقدير صحته حجة على من يقول: إنه أي مطلق العلم معلوم 
بحسب حقيقته» لكن لا بالضرورة فإنه إذا لم يسلم كونه معلوماء كذلك اتجه 
أن يقال: CNS‏ کونه مکتسباً ن یکون ضروریاً لجواز أن یکون 
ره بکنهه ممتنعاً. 

والجواب أن غير العلم إنغا يُعلم بحصول علم خزئي متعاتق به لا بتصور 
حقيقة العلم المطلق فإن أكثر الناس يعلمون أشياء كثيرة وليسوا يتصورون 
حقيقة العلم المطلق. DS‏ 
التقدير ب بز الا رر عي ال 0 روه لذ الام أن بكرن تصور سف 
الم مرقرةا على سعرل كل جر الق بللت الت برعا شرل 
حقيقة العلم في ضمن ذلك الجزئي أيضاً فيتوقف تصور حقيقته على 
حصولها في ضمن بعض جزئياتهاء وليس ذلك الحصول متوقفاً على تصور 
حقیقته فلا دور. 

]۱٠۸[‏ وحاصل حل الشبهنين بالفرق بين حصول العلم المطلق بنفسه في 
الذهن و بين تصوره وذلك لأن منشأهما عدم الفرق بينهما ففي الشبهة الأولى 
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تخيل أنه إذا حصل بالضرورة علي جزئق قائم بالنفس كانت ماهية العلم 
حاصلة بالضرورة في ضمنه قائمة بالنفس أيضاء وهذا معنى كون تلك الماهية 
متصورة» وفي الشبهة الثانية تخيل أن تصور ماهية العلم إذا توقف على 
حصول علم جزئي متعاتق بالغیر» ولا شك أنه يتوقف على حصول ماهیته في 
صمت فة فى الان وها من تصررها قد ترف کل مهما غل 
الآخر. وإذا ظهر الفرق بينهما بأن ارتسام ماهية العلم في النفس على 
وجهين؛ أحدهما أن ترتسم فيها بنفسها في ضمن جزئياتها وذلك حصولها 
وليس تصورها ولا مستلزماً له على قياس حصول الشجاعة للنفس الموجب 
لاتصافها بها من غير أن تتصورها. والثاني أن ترتسم فيها بمثالها وبصورتها 
وهذا هو تصورها لا حصولها على قياس تصور الشجاعة الذي لا يوجب 
اتصاف النفس بها وهو المطلوب بتعريفها اضمحلت الشبهتان بالكلية. 

]٠٠۹[‏ المذهب الفا وبه قال إمام الحرمين والغزالي أنه ليس ضرورياً بل هو 
نظري و لكن يعسر تحديده» ورا نصرا بالدليل الفا إنما قال: ربما لأن النصرة به 
تیه آلا وى آت إن ت دل لى اماع الديد درن عرد وان لم كر ل 
يدل على شيء. قالا: وطريق معرفته القسمة والمغال؛ أما القسمة فهي أن ميزه 
عمّا يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلاً: الاعتقاد إما جازم أو غير جازم» 
والجازم إما مطابق أو غير مطابق» والمطابق إما ثابت أو غير ثابت فقد خرج 
عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين وقد تميز عن 
الظن بالجزم» وعن الجهل المركب بالمطابقة» وعن تقليد المصيب الجازم 
بالثابت الذي لا يزول بالتشكيك. 

]١٠١[‏ وأما المثال فكأن يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك 
الباصرة» أو يقال: هو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين» وهذا القول بعيد 
فامما اى القسمة والمثال إن أفادا نميزاً لماهية العلم عما عداها صلحا معرّفاً 
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وحدًاً لها؛ إذ لا يعنى ههنا بتحديدها سوى تعريفها وإلا م بحصل جما معرفة 
لماهية العلم لأن محصل المعرفة بشيءٍ لا بد أن يفيد تميزه عن غيره لامتناع 
حصول معرفته بدون تمیزه. 

]١١١[‏ واعلم أن الإمام الغزالي رحمه الله صرح في المستصفى بأنه 
يعسر تحديد العلم بعبارة محرّرة جامعة للجنس والفصل الذاتيين فإن ذلك 
متعسر في أكثر الأشياء بل في أكثر المدركات الحسية فكيف لا يعسر في 
الإدراكات الخفية» ثم قال: إن التقسيم المذكور يقطع العلم عن مظان 
الاشتباه والتمثيل بإدراك الباصرة يفهمك حقيقته» فظهر أنه إنما قال بعسر 
التحديد الحقيقي دون التعريف مطلقاًء وهذا كلام محققّ لا بعد فيه لكنه جار 
في غير العلم كما اعترف به. 

]۱١١[‏ المذهب الثالث آنه نظري لا یعسر تحدیده» وذکر له تعريفات 
الأول لبعض المعتزلة أنه اعتقاد الشيء على ما هو به» وهو أي هذا التعريف غير 
مانع لدخول التقليد فيه إذا طابق الواقع فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل فاندفع 
دخول التقليدء لكن بقي الاعتقاد الراجح المطابق أعني الظن الصادق الحاصل 
عن ضرورة أو دليل ظني داخلاً فيه إلا أن يخص الاعتقاد با جازم اصطلاحا 
SMES‏ 

]١١١[‏ ويرد عليهم أي على أصحاب هذا التعريف خروج العلم 
بالمستحيل عنه فإنه ليس شيئا اتفاقاً بخلاف المعدومات الممكنة التي اختلف فيها 
وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن العلم لا يتعلق بالمستحيل فلا نقض به فأشار 
إلى رده بقوله: ومن أنكر تعلق العلم بالمستحيل فهو مكابر لبديهة العقل فإن كل 
عاقل يجد من نفسه الحكم باستحالة اجتماع الضدين والنقيضين» ولا بُتصور 
ذلك إلا مع كون اجتماعهما المستحيل معلوماً بوجهٍ ماء ومناقض لكلامه أيضاً 
لأن هذا أي إنكاره تعلق العلم بالمستحيل حكم على المستحيل بأنه لا يعلم 
فيستدعي هذا الحكم العلم به لامتناع الحكم على ما ليس معلوماً أصلاً. نعم قد 


167 


شرح المواقف 


يعتذر لهم بأن المستحيل يسمى شيا لغة فلا يخرج العلم به عن تعريفهم وكونه 
ليس بشيء معن أنه غير ثابت في نفسه لا يمنع ذلك أي کونه شيئاً لخة. 

]١٠١[‏ اللاي للقاضي أبي بكر الباقلانى أنه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج 
عن حده علم الله سبحانه مع کونه معترفاً بن لله علماً؛ إذ لا يسمی علمه تعالى 
معرفة إجماعاً لا اصطلاحاً ولا لغةء وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم فلا 


يعرف إلا بعد معرفته لأن المشتق قل کے فش ' لمشتق منه مع زيادة و 


أيضاً؛ فعلى ما هو به قيد زائد لا حاجة إليه إذ المعرفة لا تكون إلا كذلك لأن 
إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة. 

]٠٠٠[‏ الالث للشيخ أبي الحسن الأشعري؛ فقال تارة بالقياس إلى 
المحل هو الذي يوجب كون من قام به عالاء أو هو الذي يوجب لن قام به اسم 
العام ومُؤدى العبارتين واحد وفيه دور ظاهر لأخذ العالم في تعريف العلم» و 
قال: أخرى بالقياس إلى متعلتق العلم إدراك المعلوم على ما هو به وفيه الدور لأخذ 
المعلوم في الحدء و فيه أن الإدراك مجاز عن العلم لأن معناه الحقيقي هو 
الجن وار رل لاز جل كي ارد فة جب انارو ق 
معنى العلم قلنا: لم يندفع بذلك تعريف الشيء بنفسه لأن المعنى المجازي 
هو العلم نفسه فكأنه قيل: هو علم المعلوم وفيه الزيادة المذكورة يعني أن قوله: 
على ما هو به» زائد فإن المعلوم لا يكون إلا كذلك. 

]١١١[‏ الرابع لابن فورك ما يصح ممن قام به إتقان الفعل أي إحكامه وتخليته 
عن وجوه الخلل؛ فإن أراد ما يستقل بالصحة فهو باطلَ قطعاًء وإن أراد ما له 
دخل فيها فتدخل القدرة في الحد ويخرج عنه علمنا إذ لا مدخل له في صحة 
الإتقان على رأينا فإن أفعالنا ليست بإيجادنا. وقد أورد عليه بعد تسليم أن فعل 
العبد بإيجاده علم أحدنا بنفسه وبالبارئ تعالى وبالمستحيل فإن ما تعلق به هذا 
العلم ليس فعلاً ولا مما يصح إتقانه به» وإنما يرد عليه هذا أن لو أراد ما يصح 
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به إتقان متعلقهء وأما لو أراد ما يصح به الإتقان في الجملة وإن لم يكن مصححاً 
بحسب شخصه فلا ورود لهذا عليه. 

]١١۷[‏ وم عبارات قريبة من هذه العبارات المذكورة نحو تبيّن المعلوم 
على ما هو به» وفيه الزيادة المذكورة والدور وأن التبيّن مُشعر بالظهور بعد 
الخفاء فيخرج عنه علمه تعالى أو إثباته آي إثبات المعلوم على ما هو به وفيه 
الزيادة والدور» وآنه يلزم أن يكون العالم متا بوجوده تعالى مُثبتا له 
وهو محال» وأيضاً الإثبات بُطلق على الإيجاد وعلى تسكين الشيء عن 
الحركة ولا مجال ههنا لإرادة شيءٍ منهماء وقد يُطلق على العلم تجوزاً 
فيلزم تعريف الشيء بنفسه أو الفقة بأنه أي المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة 
والدور» وأنه يوجب كون البارئ تعالى واثقا بما هو عالم به وذلك مما يمتنع 
إطلاقه عليه شرعا. 

]١١۸[‏ الخامس للإمام الرازي إنه اعتقاد جازم مطابق لموجب إما ضرورة أو 
دلیل؛ ونما عژفه به بعد تنزله عن کونه ضروریاً ولا غبار علیه» غير أنه بخرج عنه 
التصور لعدم اندراجه في الأعقاف. رلا يى ورودة أيضاً على التعررضف 
الأول المنقول عن بعض المعتزلة مع أنه علم. يقال مثلاً: في الأعراض علمت 
معنى المنلث» و في الجواهر علمتُ حقيقة الإنسان» أو أراد أن الأول من 
المفهومات الاصطلاحية والثاني من الماهيات الموجودة. 

]١٠۹[‏ السادس للحكماء أنه حصول صورة الشيء كلياً كان أو جزئياء 
موجوداً أو معدوماً في العقل أي عنده ليتناول إدراك الجزئيات» ويقال: بعبارة 
ظاهرة الاختصاص بالكليات هو تغل ماهية ل٠‏ بفتح الراء في نفس المدرك 
بكسرهاء وهو أي كون العلم حصول الصورة أو تمثل الماهية مبني على الوجود 
الذهني وسنبحث عنه آي عن الوجود الذهني» وكون العلم عندهم عبارة عنه» 
وهذا آي ما ذكروه في تعريف العلم يتناول الظن والجهل المركب والتقليد» بل 
الشك والوهم أيضاً وتسميتها علما أي جعلها مندرجة فيه كما ذهبوا إليه يحالف 
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استعمال اللغة والعرف والشرع إذ لا يطلق على الجاهل جهلاً مركَباً أنه عالم 
في شيءٍ من استعمالات اللغة والعرف العام والشرع؛ كيف ويلزم أن يكون 
أجهل الناس بما هو في الواقع أعلمهم به وكذا لا يطلق العالم في شيءِ منها 
على الظان والشاك والواهم. وأما التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا لا 
حقيقة ولا مشاحة أي لا مضايقة ولا منازعة في الاصطلاح بل لكل أحد أن 
يصطلح على ما شاء إلا أن رعاية الموافقة في الأمور المشهورة بين 
الجمهور أولى وأحب. 

]٠٠١[‏ السابع وهو المختار من تعريفاته لبراءته عمّا ذكر من الخلل في 
غيره» وتناوله للتصور مع التصديق اليقيني أنه صفة أي أمر قائم بغيره توجب 
تلك الصفة حلها وهو موصوفها تمييزا خرج به عن الحد ما عدا الإدراكات من 
الصفات النفسانية كالشجاعة وغير النفسانية كالسواد مثلاً؛ فإن هذه الصفات 
توجب لمحالها تميزاً عن غيرها ضرورة أن الشجاع بشجاعته ممتار عن 
الجبان وكذا الأسوة بسراده متسر عن الأيضء وما الإذراكات فاإنها وجب 
لمحالها تميزاً عن غيرها على قياس ما تقدم وتوجب لها أيضاً تمييزاً 
لمدركاتها عمّا عداها أي تجعلها بحيث تلاحظ مدركاتها وتميزهما عما 
سواها بين امعان أي ما ليس من الأعيان المحسوسة بالحواس الظاهرة فيخرج 
به إدراكات هذه الحواس فإنها توجب تمييزاً في الأمور العينية كما سيصرّح 
به لا حتمل النقيض آي لا يحتمل متعلق التمييز نقيض ذلك التمييزء وبهذا القيد 
خرج الظن والشك والوهم فإن متعلق التمييز الحاصل فيها يحتمل نقيضه بلا 
خفاء» وكذا خرج الجهل المركب لاحتمال أن يطلع في المستقبل صاحبه 
على ما في الواقع فيزول عنه ما حكم به من الإيجاب أو السلب إلى نقيضه» 
وكذا حرج التقليد لأنه يزول بالتشكيك. 

|۲۱[ ومحصله أن العلم صفة قائمة بمحل متعلقة بشيء توجب تلك 
الصفة إيجابا عاديا كون محلها مميزا للمتعلق تمييزا لا يحتمل ذلك المتعلق 
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نقيض ذلك التمييز فلا بد من اعتبار المحل الذي هو العالم لأن التمييز 
المتفرع على الصفة إنما هو له لا للصفة» ولا شك أن تمييزه إنما هو لشيءٍ 
تعلق به تلك الصفة والتمييز»ء وذلك الشيء هو الذي لا يحتمل النقيض› 
وهذا الحد يتناول التصديق اليقيني وهو ظاهر والتصور أيضاً إذ لا نقيض له 
لأن المتناقضين هما المفهومان المتمانعان لذاتيهماء ولا تمانع بين التصورات 
فإن مفهومى الإنسان واللاإنسان مثلاً لا يتمانعان إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشىء 
و تعر اك تان اة IE‏ ۰ 
1 و را ران اطق وخوان لس باط على الف ؟ 
يتمانعان إلا بملاحظة وقوع تلك النسبة إيجاباً وارتفاعها سلباً أعني 
التصديقين اللذين أشير بهذين القولين إليهما بعد رعاية شروط التناقض 
فيهماء وإطلاق النقيض على أطراف القضايا سواء كانت تلك الأطراف 
بمعنى السلب أو بمعنى العدول مجارٌ على التأويل. لا يقال: فعلى هذا جميع 
التصورات علم مع أن بعضها غير مطابق لأا نقول: لا يوصف التصور بعدم 
المطابقة أصلاً فإِنًا إذا رأينا من بعيد شبحاً هو حجر مثلاً وحصل منه في 
أذهاننا صورة إنسان فتلك الصورة صورة للإنسان وعلم تصوري به» والخطاً 
إنما هو في حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي فالتصورات كلها 
بقة لما هي تصورات له موجوداً كان أو معدوماً ممكناً كان أم ممتنعا 
وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات فلا إشكال. 
]١۲۳[‏ روأورد على الحد المختار العلوم العادية وهي العلوم المستندة 
إلى العادة كعلمنا مثلاً بأن الجبل الذي رأيناه فيما مضى لم ينقلب الآن ذهبا 
فاا تحتمل النقيض فتخرج عن الحد مع كونها من أفراد المحدود» وإنما كانت 
محتملة له لجواز خرق العادة فنقول مثلاً فى المثال المذكور: إن شمول قدرة 
المختار مع استواء الجواهر الأفراد في قل الصفات المتقابلة كالذهبية 
والحجرية إذا كانت متناسبة متجانسة في الأجسام كما ذهب إليه بعضهم 
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يوجب ذلك الاحتمال. وإذا قيل: إنها متخالفة الماهية وما يتركب منه الحجر 
لا يجوز أن يتركب منه الذهب. قلنا: نحن نعلم بالعادة أن الشاغل 
لذلك المكان المخصوص مثلاً حجر مع جواز أن يكون المختار قد أعدمه 
وآوجد بدله ذهبا. 

]٠٠١[‏ والجواب أن يقال: احتمال العاديات للنقيض معنى أنه لو فرض نقيضها 
واقعاً بدلها م يلزم منه أي من ذلك النقيض محال لذاته لأن تلك الأمور 
العادية ممكنة في ذواتهاء والممكن لا يستلزم بشيءِ من طرفيه محالاً لذاته 
غير احتمال متعلتق التمييز الواقع فيه أي في العلم العادي للنقيض وذلك لأن 
الاحتمال الأول راجغ إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حد ذواتها 
كما بيناه. والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلق التمييز محتملاً لأن يحكم فيه 
المميز بنقيضه في الحال كما في الظن أو في المآل كما في الجهل المركب 
والتقليد ومنشؤه ضعف ذلك التمييز إما لعدم الجزم» أو لعدم المطابقة» أو 
لعدم استناده إلى موجب. وهذا الاحتمال الثاني المغاير للأول هو المراد من 
الاحتمال المذكور في التعريف وهو الذي ورد عليه النفي فيه وآنه منوع 
ثبوته في العلوم العادية كما في العلوم المستندة إلى الحس» وثبوت الاحتمال 
الأول لا يقدح في شيءِ منهما. 

]٠٠۲٠[‏ والمعاي خضت بالأمور العقلية كلية كانت أو جزئية؛ إذ المراد بها ما 
يقابل العينية الخارجية التي تدرك بإحدى الحواس الخمس فيخرج عن حد 
العلم إدراك الحواس الظاهرة لأنه يفيد تمييزاً في الأمور العينية. ومن يرى 
كالشيخ الأشعري أنه أي إدراك الحواس الظاهرة من قبيل العلم كما سيأتي 
يطرح هذا القيد فيقول: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض» ومنهم من يزيد 
قيداً في الحد المختار ويقول: بين المعاي الكلية وهذه الزيادة مع الغفى عنها تخل 
بالطرد أي طرد الحد في جميع أفراد المحدود وجريانه فيها وشموله إياها فهو 
محمول على معناه اللغخوي دون الاصطلاحي؛ إذ يحرج بها عن الحد العلم 
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بالجزئيات كالعلم بآلامنا ولذاتناء وهذا المختار إنما هو حدٌ للعلم عند من يقول: 
العلم صفة ذات تعلق بالمعلوم» ومن قال: إنه نفس التعلق المخصوص بين العالم 
والمعلوم كما سيأتي حده بأنه ييز معنى عند النفس تييزا لا يحتمل النقيض. 
]٠١١[‏ واعلم أن أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم هو أنه 
صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به فالمذكور يتناول الموجود 
والمعدوم» الممكن والمستحيل بلا خلاف؛ ويتناول المفرد والمركب والكلي 
والجزئي. والتجلي هو الانكشاف التام فالمعنى أنه صفة ينكشف بها لمن 
قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه فيخرج عن الحد الظن 
والجهل المركب واعتقاد المُقلّد المصيب أيضاً لأنه فى الحقيقة عقدة على 
اقاب فليس فا انكعاف تام راكراغ قحل لتد 


المرصد الثالث في أقسام العلم 
وفیه مقاصد 
المقصد الأول 

]١٠۲۷[‏ أنه آي العلم مخف الأفراك مظطلةا ازل الات ضا أو 
بالمعنى المفشر بالحد المختار إن خلا عن الحكم أي إيقاع النسبةء أو انتزاعها 
فتصور سواء كان المعلوم مما لا نسبة فيه أصلاً كالإنسان» أو فيه نسبة تقييدية 
كالحيوان الناطق» أو إنشائية كقولك: اضرب أو نسبة خبرية لم يحكم بأحد 
طرفيها كما إذا شككت في زيد قائم؛ فإن هذه كلها علوم خالية عن الحكم 
المذكورء وإلا أي وإن لم يخل عن الحكم فتصديق. 

[۱۲۸] والمتبادر من هذه العبارة أن التصديق هو الإدراك المقارن 
للحكم كما تقتضيه عبارة المتأخرين لا نفس الحكم كما هو مذهب الأوائل 
ولا المجموع المركب منه ومن تصورات النسبة وطرفيها كما اختاره الإمام 
الرازي. ونحن نقول: إذا جعل الحكم إدراكا كما يشهد به رجوعك إلى 
وجدانك فالصواب أن يقال: العلم إن كان حكماً أي إدراكاً بأن النسبة واقعة 
أو ليست بواقعة فهو تصديق وإلا فهو تصور فيكون لكل من قسمي العلم 
طريق مُوصل يخصه. 

]٠۲۹[‏ وإن جعل فعلاً كما توهمه العبارات التي يعبر بها عنه من 
الإسناد والإيجاب والإيقاع والسلب والانتزاع فالصواب أن يقسم العلم إلى 
تصور ساذج وتصور معه تصديق كما ورد في بعض الكتب المعتبرة فللعلم 
حينئزٍ وهو التصور مطلقاً طريق خاص كاسب لما هو نظري منه ولعارضه 
المسمى بالحكم والتصديق طريق خاص آخر. وأما جعل التصديق قسماً من 
العلم مع ترکبه من الحکم وغیره فلا وجه له فعلاً كان الحكم أو إدراكاً. 
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۰ 


]٠١١[‏ وها أي التصور والتصديق نوعان متمايزان بالذات أي بالماهية 
فإنك إذا تصورت نسبة أمر إلى آخر وشككت فيها فقد علمت ذينك الأمرين 
والنسبة بينهما قطعا فلك في هذه الحالة نوع من العلم» ثم إذا زال عنك 
الشك وحكمت بأحد طرفي النسبة فقد علمت تلك النسبة نوعا آخر من 
العلم ممتازاً عن الأول بحقيقته وجداناً وباعتبار اللازم المشهور وهو احتمال 
الصدق والكذب في التصديق وعدمه في التصور. 

المغصد الناي 

]١۳١١[‏ العلم الحادث قيّده بالحدوث ليخرج عنه علمه تعالى فإنه قديم 
ولا يوصف بضرورة ولا كسب» ينقسم إلى ضروري ومكتسب. فالضروري قال 
القاضي أبو بكر في تفسيره: هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوماً لا يجد 
المخلوق إلى الانفكاك عنه سيلا كالعلم بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات» وأورد عليه جواز زواله أي زوال العلم الضروري بعد حصوله 
بأضداده كالنوم والغفلةء و أورد أيضاً أنه قد يفقد العلم الضروري لعدم مقتضيه 
كما يفقد قبل الحس أي الإحساس والوجدان وسائر ما يتوقف عليه من التواتر 
والتجربة وتوجّه العقل فلا يكون العلم الضروري لازماً لنفس المخلوق لا 
اتا ولا عك حصو 

]١۳١[‏ ولا يرد على تعريفه ما ورد عليه إذ عبارته مُشعرة بالقدرة آي 
باعتبار مفهوم القدرة في التعريف منفية. فإنك إذا قلت: فلان يجد إلى كذا 
سبیلاًء يُفهم منه آنه یقدر علیه» وإذا قلت: لا یجد إلیه سبیلاًء فُهم منه أنه لا 
يقدر عليه فمراد القاضي أن الانفكاك عن العلم الضروري ليس مقدوراً 
للمخلوق» وما ذکرتم من زواله بأضداده وفقده قبل ما یقتضیه لا ينافي مراده 
إذ لیس شيء منھما انفکاکاً مقدوراً بل لیس بمقدور. 
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[۳۳] فن قلت: الانفكاك مقدوراً كان أو غير مقدور ينافي اللزوم 
المذكور في التعريف فالسؤال باق بحاله. قلت: لعله أراد باللزوم الثبوت 
مطلقاً ثم قيّده بكون الانفكاك عنه غير مقدورء أو أراد به امتناع الانفكاك 
ادرو قك اهر امه را اوا 

]١۳١[‏ فان قيل: فكذا النظري بعد حصوله أي هو أيضاً غير مقدور انفكاكه 
إذ لا قدرة للمخلوق على الانفكاك عنه بعد حصوله فيدخل في حد 
الضروري» والفاء في قوله «فكذا» للإشعار بترتب هذا السؤال على الجواب 
عن السؤال الأول. قلنا: لا يلزم من عدم القدرة على الانفكاك عن النظري بعد 
حصوله عدم القدرة على الانفكاك عنه مطلقاء والمذكور في التعريف هو عدم 
القدرة على الانفكاك مطلقا وذلك إنما يوجد في الضروري» وأما النظري 
فمقدوڙ انفكاكه قبل حصوله بأن يترك النظر فيه» ونقول نحن في تلخيص 
تعريف القاضي: هو ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق فإذا لم یکن تحصیله 
مقدوراً لم يكن الانفكاك عنه مقدوراً. 

]٠٠٠١[‏ وذلك كالمحسوسات بالحواس الظاهرة فإنها لا تحصل بمجرد 
الإحساس المقدور لناء بل تتوقف على آمور غير مقدورة لا نعلم ما هي 
ومتى حصلت وكيف حصلت كما سنذكره بخلاف النظريات؛ فإنها تحصل 
بمجرد النظر المقدور لناء وكالمحسوسات بالحواس الباطنة مثل علم 
الإنسان بلذته وألمه» وكالعلم بالأمور العادية مثل بأن الجبال المعهودة لنا 
ثابتة والبحار غير غائرة» وكالعلم بالأمور التي لا سبب لهاء ولا يجد الإنسان 
نفسه خالية عنها مثل علمنا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

]١١١[‏ والبديهي ما يبته جرد العقل آي يثبته بمجرد التفاته إليه من غير 
استعانةٍ بحش آو غيره تصوراً كان أو تصديقاً فهو أخص من الضروري» وقد 
يطلق مرادفاً له والكسي يقابل الضروري فهو العلم المقدور تحصيله بالقدرة 
الحادثةء وأما النظري فهو ما يتضمنه النظر الصحيح هذه عبارة القاضي. 
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[۱۳۷] قال الآمدي: معنی تضمنه له أنهما بحال لو فدّر انتفاء الآفات 
وأضداد العلم لم ينفك النظر الصحيح عنه بلا إيجاب وتوليد مع آنه لا 
يحصل إلا معه» وم نقل ما يوجبه النظر الصحيح كما قاله بعضهم إذ ليس 
إيجاب النظر للعلم مذهبنا بل حصوله عقيبه بطريق العادة عندناء و لم نقل 
أيضاً ما بحصل عقيبه إذ يدخل في الحد حينئلٍ بعض الضروريات أعني ما يحصل من 
الضروريات عقيب النظر الصحيح كالعلم بما يحدث به من الألم واللذة 
والفرح والغم ونحو ذلك. 

[۱۳۸] فمن يرى أن الكسب لا يمكن إلا بالنظر لأنه لا طريق لنا إلى العلم 
مقدوراً سواه فإن الإلهام والتعليم غير مقدورين لنا بلا شبهةء وكذلك التصفية 
لاحتياجها إلى مجاهدات قلما يفي بها مزاج» ولا معنى لكون العلم كسبيا 
مقدوراً سوی ان طريقه مقدور فهو آي النظري عنده الکسي» وتعريفا 
هما متلازمان فإن كل علم مقدور لا يتضمنه النظر الصحيح وكل ما 
يتضمنه النظر الصحيح فهو مقدورٌ لناء ومن يرى جواز الكسب بغيره بناءٌ على 
أنه يجوز أن يكون هناك طریق آخر مقدوڙ لنا وإن لم نطلع عليه جعله 
أخص بحسب المفهوم من الكسبي» لكنه أي النظري يلازمه أي الكسبي عادة 
بالاتفاق من الفريقين. 

المقصد النالث 


]٠۳۹[‏ أن كلا من التصور والتصديق بعضه ضروري بالوجدان فإن كل عاقل 
یجد من نفسه أن بعض تصوراته» وکذا بعض تصدیقاته عاص اا 
منه ولا نظر فيه» وإذ لولاه أي لولا أن بعضاً من كل منهما ضروري لزم الدور 
أو الدسلسل؛ إذ حينئزٍ يكون كل واحلِ من التصور وكذا كل واحدٍ من 
التصديق نظرياًء فإذا حاولنا تحصيل شيءٍ منهما كان ذلك التحصيل مستنداً 
إلى تصور أو تصديتق آخر هو أيضاً نظري مستند إلى غيره من التصورات أو 
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التصديقات فإما أن يدور الاستناد في مرتبة من المراتب» أو يتسلسل إلى ما 
لا يتناهى» وها يمنعان الاكتساب لأنهما باطلان ممتنعان كما سيأتي فما يتوقف 
عليهما كان باطلاً ممتنعاًء وحينئذٍ يلزم أن لا يكون شيء من التصور 
والتصديق حاصلاً لنا وهو باطل قطعا. 

]٠٤١[‏ لا يقال: إذا فرض أن الكل نظري» فهذا الذي ذكرته من لزوم 
الدور أو التسلسل» وكونهما مانعين من الاكتساب ومفضيين إلى أن لا يكون 
شيء من الإدراكات حاصلاً لنا أيضاً نظري على ذلك التقدير» وحينئلٍ يمتنع 
إثباته لأن إثباته إنما يكون بنظري آخر فيلزم الدور أو التسلسل لما ذكرتم 
اکا ا ع ا ی ی کے ي 
مقدماته لأن كونه تاا كذلك يستلزم المحال المذكورء ولأا نقول: ما ذكرنا 
في دليلنا من التصورات والتصديقات نظري وغير معلوم على ذلك التقدير لا في 
نفس الأمر» بل هو معلوع لنا في نفس الآمر فيبطل ذلك التقدير لاستلزامه 
خلاف الواقع؛ أعني كون تلك القضايا معلومة في نفس الأمر. 

]٠٤١[‏ والحتق أن هذا الدليل الذي ذكرناه حجة قائمة على من اعترف 
بالمعلومات أي اعترف بأن تلك القضايا المذكورة في الدليل معلومة في نفس 
الأمر وزعم أما كسبية على ذلك التقدير ولا تكون معلومة عليه فكيف 
يجوز التمسك بها في إبطاله؛ إذ حينئٍ يجاب بأن الاستدلال بها يتوقف على 
معلومية صدقها وهي في واقعة الواقع فإن جامعها ذلك التقدير فلا كلام 
وإن لم يجامعها كان ذلك التقدير غير واقع في نفس الأمر وهو المطلوب لا 
على من يجحدها مطلقا أي يجحد معلومية تلك القضايا على ذلك التقديرء 
وفي نفس الأمر أيضاً فإن هذه الحجة لا تقوم عليه قطعاً لأن كل ما يورد في 
إثبات معلومية صدق مقدماتها يتجه عليه منع المعلومية إذ لم يثبت بعد 
ضروري لا يقبل المنع. 
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]٠٤١[‏ وقد يقال: أراد أن ما ذكرناه في امتناع كسبية الكل إنما يقوم 
حجة على من اعترف بأن لنا معلوماتِ تصورية وتصديقيةء إلا أنها بأسرها 
كسبية وذلك لأا إذا أئبتنا حيثذٍ أن الكل من كل منهما ليس كسبياً لزم أن 
يكون بعض كل منهما ضرورياً. وأما من يجحد المعلومات ولا يعترف بشيءٍ 
منها فله أن يقول: امتناع كسبية الكل لا يستلزم ضرورية البعض لجواز امتناع 
الحصول» وقد مر نظيره في الاستدلال الثاني على أن تصور العلم ضروري 
وبعضه نظريٌ بالضرورة الوجدانية أيضاً فإن كل عاقل يجد من نفسه احتياجه 
في تصور حقيقة الروح والملك والتصديق بأن العلم حادث إلى نظر وكسب. 

المقصد الرابع 

في نقض مذاهب ضعيفة في هذه المسألة. 

]٠٤۳[‏ وهي أن تلك المذاهب بتأويل الطرائق أربع: المذهب الأول أن 
الكل ضروري وبه قال ناس من أصحابناء وهو قول الإمام الرازي وذلك لعدم 
حصول شيءٍ منه بقدرتنا إِذ لا تأثیر لها عندنا. 

]٠٤[‏ وهؤلاء فرقتان؛ فرقة سلم توقفه أي توقف بعض من الكل أو 
توقف العلم على النظر فيكون النزاع معهم في جرد الدسمية بلا مخالفة معنوية 
لآنا نسلم أن ليس لقدرتنا تأثير في حصول شيءٍ منه» لكنا نعني بالكسبي 
المقدوو نا ما تعلق به القدرة الحادة كسا ويحصل عقيب النظر عاد لها 
تؤثر فيه قدرتنا حقيقة. قال الإمام الرازي في المحصل: العلوم كلها ضرورية 
لآنها إما ضرورية ابتداء أو لازمة عنها لزوماً ضرورياً؛ فإنه إن بقي احتمال 
عدم اللزوم ولو على أبعد الوجوه لم يكن علماًء وإذا كانت كذلك كانت 
بأسرها ضرورية. وقال ناقده: أراد بالضروري معنى اليقيني دون البديهي 
المستغني عن النظر» وقد سمى كل اليقينيات ضرورياً موافقة لقول أبي 
الحسن الأشعري. 
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]٠٥[‏ وفرقة تمنع ذلك أي توقفه على النظر» وهؤلاء إن أرادوا بعدم 
توقفه أنه أي العلم لا يتوقف على النظر وجوبا إذ ليس بينهما ارتباط عقلي 
يوجب ذلك بل يتوقف عليه عادة» أو أرادوا به أن العلم الحاصل بعده أي بعد 
النظر غير واقع به أي بالنظرء أو غير واقع بقدرتنا على وجه التأثير بل بخلق الله 
تعالى فينا عقيب النظر بطريق جريان العادة فهو مذهب أهل الحتق من الأشاعرةء 
واحترز بذلك عا اختاره الإمام الرازي في المحصل من القول بوجوب 
العلم من النظر لا على سبيل التوليد. وقد نسب هذا القول إلى القاضي وإمام 
الحرمين فإنهما قالا باستلزام النظر للعلم وجوباً من غير أن يكون النظر علة 
أو مولداً وإن أرادوا بعدم توقفه عليه أنه لا يتوقف عليه أصلاً أي لا تأثيراً ولا 
وجوباً ولا عادةً فهو مكابرة ومخالفة لما يجده كل عاقل من أن علمه 
بالمسائل المختلف فيها يتوقف على نظره فيها. 

]٠٤١[‏ المذهب الثايٍ في هذه المسألة أن التصور لا يكتسب بالنظرء بل 
کل ما یحصل منه کان ضروریاً حاصلاً بلا اكتساب ونظر بخلاف التصدیق 
فإنه ينقسم إلى ضروري ومكتسب» وبه قال الإمام الرازي واختاره في كتبه 
لوجهين؛ أحدهما أن المطلوب التصوري إما مشعورٌ به مطلقا فلا يطلب لحصوله بناءً 
على أن تحصيل الحاصل محال بالضرورة» أو لا يون مشعوراً به أصلاً فلا 
يطلب أيضاً لأن الغفول عنه بالكلية» وهو المسمى بالمجهول المطلق لا يمكن 
توجه النفس بالطلب نحوه بالضرورة أيضاً. 

]٠٤۷[‏ وأجيب عن هذا الوجه بأن الحصر أي حصر المطلوب التصوري 
فيما هو مشعور به من جميع الوجوه أو غير مشعور به أصلاً منوعځٌ جواز أن 
یکون معلوماً ومشعوراً به من وجه دون وجه آخر. ولم یتین بما ذکره أن هذا 
القسم يمتنع طلبه فعاد الإمام وقال: الوجه المعلوم معلومٌ مطلقاء والوجه الجهول 
جهول مطلقا فلا كن طلب شيء منهما لما مر من امتناع تحصيل الحاصل 
وامتناع توجه النفس نحو المغفول عنه بالكلية. 
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]۱٤۸[‏ والجواب عن هذا الوجه بعد استيفاء الأقسام الثلاثة أن يقال: لا 
نسلّم أن الوجه الجهول مطلقا أي من جميع الوجوه فإن الجهول مطلقاً ما م يتصور 
ذاته بکنهه ولا شيء نما يصدق عليه من ذاتیاته أو عرضياته» وهذا الوجه 
المجرل ن كاك بز ابن في ا هق غل ر الج اا ن 
الوجه الجهول فرضاً هو الذات والحقيقة التي يطلب تصورها بكنهها و الوجه 
المعلوم بعض الاعتبارات الثابتة له الصادقة عليه سواء كان ذاتياً أو عرضياً له. 

]٠٤۹[‏ كما يعلم الروح مثلاً بأما شيء به الحياة والحس والح ركة وأن ها حقيقة 
مخصوصة هذه الأمور المذكورة صفاته فطلب تلك الحقيقة المخصوصة بعينها 
لتتصور بكنهها أو بوجي أت مما ذكر وإن لم يبلغ الكنه. ومنهم من أثبت في 
جواب هذه الشبهة وراء الوجهين آي الوجه المعلوم والوجه المجهول أمرا ثالا 
هو المطلوب يقومان أي الوجهان به وهذا القيد أعني قيام الوجهين بالأمر 
الثالث زائدٌ على كلام هذا المثبت» وفيه حزازة لجواز أن يكون أحد الوجهين 
جزءأً وإطلاق القيام عليه مستبعذ جدأ إلا أن يراد به الحمل. 

[٥۰]‏ ولا حاجة في دفع هذه الشبهة إليه آي إلى إثبات الأمر الثالث 
لأنها قد اندفعت بما حمّقناه مع أن إثباته مخالف للواقع وذلك لأا إذا أردنا 
تعريف مفهوم لنتصوره فلا بد أن تكون ذات ذلك المفهوم آي نفسه وعينه 
مجهولاً وغير حاصل لنا ليمكن تحصيله» وهذا معنى قولنا: المجهول هو 
ات أ دات الطاري رهه وب عاك اغا ماكر ار ما دة 
عليه معلوماً لنا ليصح به توجهنا إليه وطلبنا إياه. فهذا هو المراد بقولنا: 
المعلوم بعض اعتبارات الذات» آي بعض اعتبارات ذات المطلوب الذي هو 
المجهول. ولا خفاء في أنه ليس هناك آمر ثالث يتعلق به غرضنا حتى بتصور 
اف ية الفطاوت مرا تالا ورا لري 

]٠١١[‏ فإن قلت: قد يطلب مفهوم الإنسان من حيث هو هو» وقد 
يطلب وجه من وجوهه» وقد يطلب مفهوم الإنسان بوجي من وجوهه. فعلى 
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هذا التقدير الأخير يثبت أمور ثلاثة؛ مفهوم الإنسان الذي هو المطلوب» 
ووجهه المجهول الذي باعتباره صار مطلوباًء ووجهه المعلوم الذي به آمكن 
المجهول وهو ذات المطلوب فليس لنا إلا ذات المطلوب المجهول وبعض 
اعتباراته المعلوم. 

]°۲[ واعلم أن صاحب نقد المحصل ثبت الأمر الثالث السا للإمام 
بما ذكره في مسألة المعلوم على الإجمال حيث قال: المعلوم على سبيل 
الجملة معلومٌ من وجه ومجهول من وجه والوجهان متغايران» والوجه 
المعلوم لا إجمال فيه» والوجه المجهول غير معلوم البتةء لكن لما اجتمعا 
في شيءٍ واحد ظنٌّ أن العلم الجملي نوع يغاير العلم التفصيلي فإنه قد 
الوجهين فالزم ههنا بأن المطلوب التصوري ليس أحد الوجهين بل الشيء 
الذي له ذانك الوجهان. ويشهد لما ذكرناه أن هذا المثبت قال فى نقد تنزيل 
الأفكار: المطلوب المجهول هو حقيقة الماهية المعلومة ببعض عوارضها 
فاکتفی بالوجهین. 

]٠٠١[‏ رقال بعض التأخرين هو المولى شرف الدين المراغي: إن هذه 
الشة إذا زذت إلى رانين الاسعدلال كانت فاسا شما مى مقضصلة ذات 
جزءين وهو من حمليتين هكذا المطلوب التصوري إما مشعورٌ به وإما غير 
مشعور به» وکل مشعوڙ به يمتنع طلبه وکل غير مشعور به يمتنع طلبه 
فالمطلوب التصوري يمتنع طلبه» ولا شك أن هذا الإنتاج إنما يصح إذا 
صدقت الحملیتان معاً. لکن قولنا: کل مشعوز به ينع طلبه» وکل غیر مشعور به 
يمتنع طلبه لا بجتمعان على الصدق إذ العكس المستوي لعكس نقيض كل منهما يناي 
الآخر فإن الأول ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما لا يمتنع طلبه فهو 
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]٠٠٤[‏ وهذا العكس ينعكس بالمستوى إلى قولنا: بعض غير المشعور 
به لا يمتنع طلبه وهذا أخحص من نقيض الثاني فينافيه» وكذا الثاني ينعكس 
بعکس النقیض إلى قولنا: کل ما لا يمتنع طلبه فهو مشعور به» وینعکس هذا 
العكس بالمستوي إلى قولنا: بعض المشعور به لا يمتنع طلبه وهو أخص من 
نقيض الأول فينافيه أيضاء وإذا كان لازم كل منهما منافيا للآخر لم يتصور 
اجتماعهما صدقاً فأخيب بنع انعكاس الموجبة الكلية كنفسها بعكس النقيض تارة 
فإن انعكاس الموجبة الكلية بعكس النقيض إلى موجبة كلية كما هو طريقة 
القدماء مما لم يقم عليه برهان. 

]٠٠١[‏ و أجيبُ بتقييد الموضوع فيهما بالتصور أخرى أي نحن نستدل 
هكذا التصور إما تصور مشعوز به وإما تصور غير مشعور به» وكل تصور 
مشعور به یمتنع طلبه وکل تصور غير مشعور به يمتنع طلبه» وحینئٍ تنعکس 
الحملية الأولى بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما لا يمتنع طلبه فهو ليس 
تصوراً مشعوراً به» وينعكس هذا العكس بالمستوي إلى قولنا: بعض ما ليس 
تصوراً مشعوراً به لا يمتنع طلبه وهذا لا ينافي الحملية الثانية لأن موضوعه 
ع من موضوعها. ألا یری أن ما لیس تصوراً مشعوراً به جاز أن لا 


الحملية الثانية فإن العكس المستوى لعكس نقيضها هو قولنا: بعض ما ليس 
تصوراً غير مشعور به لا يمتنع طلبه» وموضوعه أعَ من موضوع الحملية 
الأولى فلا منافاة بينهما. 

]٠٠١[‏ الوجه الاي من متمشكي الإمام في امتناع كسبية التصور أن 
يقال: الماهية أي المفهوم التصوري إن عرفت وحصلت بالكسب والنظر؛ فإما 
بنفسها أو بجزئها أو باخارج منها سواء كان خارجا بتمامه» أو ببعضه والأقسام 
بأسرها باطلة. أما الأول فلأنه يستلزم معرفتها قبل معرفتها لأن معرفة المعرڙف 


9و | شرح المواقف 


الموضل متقدمة على معرفة المعزف الموضل إليه وتقذم الشيء على 
نفسه محال بديهة. 

]٠٠١۷[‏ وأما الناي فلأن جيع الأخزاء نفسها فلا يجوز تعريف الماهية 
بجميع أجزائها لأنه تعريفٌ للشيء بنفسه» والبعض من أجزاء الماهية إن عرّفها 
وإها لا تعرف بالتخفيف من المعرفة إلا بمعرفة جميع الأخزاء عرف ذلك البعض 
نفسه وقد أبطل والخارج أي وعزف الجزء الخارج هو منه وسيبطل» وهذان 
المحذوران إنما يلزمان معا إذا كان ذلك البعض مُعرّفا لكنه الماهية وهو 
ممنوع؛ فالأولى أن يقال: والبعض إن عرفها فلا بد أن يعرف جزءاً منها 
فذلك الجزء إما نفسه فيكون مُعرفا لنفسه» وإما غيره فيلزم التعريف بالخارج 
لآن كل جزءِ خارج عمَا يقابله من الأجزاء. 

]٠١۸[‏ وأما الثالث فلأن الخارج لا يعرف الماهية إلا إذا كان شاملا لأفرادها 
دون شيءِ ما عداها ليكون مميَزاً لها عن جميع ما سواهاء والعلم بذلك 
الاختصاص الشمولي يتوقف على تصورها وأنه دور لتوقف تصور الماهية حينئلٍِ 
على تعريف الخارج إياهاء وتوقف تعريفه إياها على العلم بذلك الاختصاص 
المتوقف على تصورها وتصور ما عداها مفصلا وأنه محال لاستحالة إحاطة 
الذھن بما لا یتناهى تفصيلاً. 

]٠٠۹[‏ وأخاب عنه بعض التأخرين يعني صاحب نقد المحصل بأن جيع 
أخزاء الماهية ليس نفسها؛ إذ كل واحد من أجزائها مُقدّم عليها بالذات» فكذا الكل 
يكون مُقَدَّماً عليها فلا يكون نفسها لامتناع تقدم الشيء على نفسه فجاز 
تعريفها بجميع أجزائها. 

]٠٠١[‏ قلنا في دفع هذا الجواب بطريق المعارضة: الماهية لو كانت غير 
جميع الأخزاء فإما معها أي فإما أن يكون تحصل الماهية مع الأجزاء؛ وإذ ليست 
تلك الأجزاء تمامها فلا بد هناك من أمر آخر معتبر في ذاتها فلا تكون جميع 
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الأجزاء جيعاً هذا خلف» أو دوفا أي ويكون تحصلها بدون الأجزاء وقطع 
النظر عنها فلا تكون أجزاء لاستحالة تحصل الماهية بدون أجزائهاء وإلا ظهر 
في العبارة أن يقال: لو لم تكن جميع الأجزاء نفس الماهية فإما أن يكون 
اا فا فاو بكرن جا او غارچ ا ف رن أا 

]11[ و قلنا: في دفعه بطريق المناقضة لا يلزم من تقم كل من الأجزاء 
على الماهية تقدّم الكل عليها فإن الكل المجموعي وكل واحد قد يتخالفان 
في الأحكام؛ فإن كل إنسانِ تسعه هذه الدار التي لا تسع كلهم» وكل العسكر 
يهزم العدو الذي لا يهزمه كل واحدِ منهم» بل نقول: كل واحدِ من الأجزاء 
جزء من الكل المجموعي الذي ليس جزءاً لنفسه. ثم أنه أيّد هذه المناقضة 
بقوله: والا آي وإن لم يصح ما ذکرناه من آنه لیس يلزم من تقدم کل واحلٍ 
على شيء تقدم الكل عليه تقدم الكل أي كل الأجزاء على نفسه لأن كل واحلٍ 
منها متقدم على كلها كتقدمه على الماهية بعينه» ويمكن أن يجعل هذا نقضا 
إجمالياً كما لا يخفى؛ فإن أراد هذا المجيب بجميع الأجزاء جميعها مطلقا 
بحيث يتناول المادية والصورية معا فدفع جوابه ما قدّمناه. 

]١٦۲[‏ وإن أراد به الأجزاء المادية فقط لم يكن ما أراده أعني الأجزاء 
المادية وحدها جيعا حقيقةً بل بعضاً داخلاً في القسم الثاني ولا كافية في معرفة 
كنه الماهية فلا يكون التعريف بها حدأ تاماً والكلام فيه. 

]١١۳[‏ وقال غيره وهو القاضي الأرموي بجميع تصورات الأجزاء يبحصل 
تصور واحد لجحميع الأجزاء ومحصله على ما لخصه في بعض كتبه أن جميع 
الأجزاء وإن كانت نفس الماهية بالذات إلا أنهما يتغايران بالاعتبار فإنه قد 
يتعلق بكل جزء تصور على حدة فيكون هناك تصورات بعدد الأجزاء» وقد 
يتعلق تصور واحد بجمع الأجزاء فمجموع التصورات المتعلقة بالأجزاء 
تفصيلاً هو المعرّف الموصل إلى التصور الواحد المتعلق بجميع الأجزاء 
إجمالاًء وليس في ذلك تقدم شيءٍ على نفسه. ولا شك أن المتبادر من هذه 


شرح المواقف 


العبارة هو آنا إذا تصورنا كل واحدٍِ من الأجزاء حتى اجتمعت في ذهننا 
تصوراتها معا مرتبة يحصل لنا حينئزٍ تصور آخر مغاير لذلك المجموع 
المرتب متعلق بجميع الأجزاء هو تصور الماهية. 

]٠٤[‏ والوجدان يكذبه؛ فلذلك قال: والحق أن الأجزاء إذا استثحضرت 
في الذهن مرتبة مقيداً بعضها ببعض حتى حصلت صورها فيه مجتمعة 
فهي فتلك الأجزاء المستحضرة المرتبة الاهية؛ يعني أن تلك الصور المجتمعة 
تصور الماهية بالكنه بل عينها كما ستعرفه لا أن تة مجموعاً من التصورات 
يوجب ذلك المجموع حصول شيءَ خر في الذهن هو الاهية آي تصورها. 
وقوه آن صورة كل جاع مرآة بشاهد بها ذلك الج فصدا اذا 
اجتمعت صورتان وتقيدت إحداهما بالأخرى فار ا وا واحدة يشاهد 
بها مجموع الجزءين قصداً ويشاهد بها كل واحدِ منهما ضمناًء وهذا 
هو تصور الماهية بالكنه الحاصل بالاكتساب من تصوري الجزءين ومتحد 
معهما بالذات ومغاير لهما بالاعتبار على قياس حال الماهية بالنسبة 
إلى جميع أجزائها. 

]١٠٠٦٠[‏ فالعرّف للماهية جموع أمور كل واحدٍ منها منقدم على الماهية وله 
مدخل في تعريفهاء وأما المجموع المركب منها الحاصل في الذهن فهو 
تصور الماهية المطلوب بالاكتساب هو جميع تلك الأمور وترتيبها وما 
اخسن ما قيل حدڏست تصورات مجموع. مجموع تصورات محدود» وهذا 
المجموع وتعريفه للماهية في الذهن كالأجزاء الحارجية وتقوعها للماهية في 
الخارج فإف متقومة بجميع الأجزاء؛ معنى أنه ما من جزء من الأجزاء الخارجة إلا 
وله مدخل في التقوبم والكل أي جميع الأجزاء مجتمعاً هو الماهية بعينها لا أا 
تترتب عليه أي على جميع الأجزاءء فكما أن جميع الأجزاء الخارجية 
المجتمعة عين الماهية واجتماعها فيه ليس جزءاً منها بل خارج عنها لازم 
لهاء كذلك جميع الأجزاء في الذهن عين الماهية واجتماعها فيه أمڙ خارجْ 
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عنها لازم لهاء وكما أن كل واحبٍ من الأآجزاء الخارجية مقو للماهية 
متقدَمٌ عليها في الخارج كذلك كل واحدِ من الأجزاء الذهنية مُقَوَمٌ لها مُنقدَمُ 
عليها في الذهن. 

]11[ ولما كان جواب القاضي محتملاً لهذا المعنى أيضاً لم يرد عليه 
جزماً بل أشار بقوله: والحق إلى أشعاره بما ليس حقاأًء وستراه أي الإمام 
الرازي يطرد هذه المغلطة الثانية في نفي الت ركيب الخارجي عن بعض الأشياء بتغيير ما 
فيقول في نفي التركيب عن الوجود مثلاً: إن كانت آجزاؤه وجودات ساوى 
الجزء كله في تمام الماهية» وإن كانت غير وجودات فإن لم يحصل عند 
اجتماعها آمر زائد كان الوجود محض ما ليس بوجود» وإن حصل فذلك 
الزائد هو الوجود وتلك الأمور معروضاته لا أجزاؤه» وأنت خبير بأن هذا لو 
تم لدل على انتفاء التركيب عن الوجود مطلقاً سواء كان تركيباً خارجياً أو 
ذهنياً فالأولى أن لا يقيد التركيب بالخارجي إلا أنه قيّده به إشعاراً بأن هذه 
المغلطة سفسطة لاستلزامها انتفاء الت ركيب الخارجي مطلقاً مع شهادة البديهة 
بتركّب بعض الأشياء في الخارج. 

]١٦۷[‏ هذا أي هذا كما ذكرناه أو تختار أنه آي تعريف الماهية ببعض 
الأجزاء وقد يكون ذلك البعض غنيا عن التعريف بأن يكون تصوره ضرورياًء أو 
یکون مُعرّفاً بغیره إن کان تصوره نظرياً وعلى التقدیرین لا يلزم من تعريفه 
للماهية تعريفة لنفسه فما ذكر من أن مُعرّف الماهية يجب أن يُعرف جميع 
أجزائها باطل قطعاً. لا يقال: لا بد أن يُعرّف شيا من أجزائها وذلك إما نفسه 
أو غيره فیلزم أحد المحذورين كما مر؛ لأا نقول: مُعرّف الماهية يجب أن 
يحصل معرفتها بوجه ما پميزها عمَا عداهاء ولیس يلزم من ذلك تحصيل 
معرفة شيءٍ من أجزائها. ألا يرى أن الجزء الصوري علة لحصول الماهية في 
الخارج وليس علة لحصول شيءٍ من أجزائها فيه» ومن التزم ما ذكرتموه 
اختار تعريفه بغيره الذي هو خارج عنه. فإن قلت: إذا كان ذلك البعض 
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المُعرّف للماهية مُعرّفاً بغيره كما ذكرتم عاد الإشكال بحذافيره إلى تعريفه به. 
قلتٌ: ويعود إليه أيضا الجواب برمته. 

]١٦۸[‏ أو تختار أنه أي تعريف الماهية باخارج عنها ويحب في تعريفه 
إياها الاختصاص فإن الخارج إذا كان لازماً لها مختصضاً بها وكان مع ذلك 
بحيث ينتقل الذهن من تصوره إلى تصورها صلح أن يكون مُعرفاً لها بلا 
لزوم محذور لا العلم به فإنه ليس شرطا في ذلك الانتقال المرتب على 
الاختصاص والعلاقة وهو المنشاً لما ذكرتموه من المحال. 

]٠٦4[‏ وإن سلم وجوب العلم بالاختصاص في تعريف الخارج فالعلم 
بالاختصاص يتوقف على تصور الماهية بوج ما لا على تصورها الحاصل بتعريف 
الخارج إياها فلا دور و يتوقف على تصور ما عداها باعتبار شامل له آي مجملاً 
لا على تصور ما عداها مفصلاًء وأنه أي تصور ما عداها باعتبار شامل ممكن 
کاختصاص أي كعلمنا باختصاص الجسم بيز معيّن دون ما غا الأحياز التي 
لا تنحصر» ولا يحيط بها علمنا إلا إجمالاً باعتبار شامل لها 

]٠۷١[‏ فن قيل: الأمور الداخلة أي الأمور التي كل واحبِ منها داخل في 
الماهيةء وإنما فسرناها بذلك ليتناول الحد التام والناقص معاً لأن الشبهة 
عامة فيهما كما أن جوابها المذكور بتناولهما أيضاً أو الخارجة إن كانت حاصلة 
ضرورة ومستلزمة للعلم بالماهية فالاهية معلومة معها فلا عرف الماهية بها لامتناع 
تحصيل الحاصل وإلا امتنع التعريف هاء أما إذا لم تكن حاصلة فلا يُتصؤر 
التعريف بها قطعاأًء وأما إذا لم يكن حصولها ضرورياً بل كسبياً فلاحتياجها 
حينئذٍ إلى مُعرّف آخر وينقل الكلام إليه؛ فإما أن يتسلسل وهو محال» أو 
يتتهي إلى ما حصوله ضروري» وأآما إذا لم تكن مستلزمة للعلم بالماهية 
فامتناع التعريف بها ظاهر. 


9 | شرح المواقف 


]۱۷١[‏ قلا في الجواب عن هذه الشبهة: المستلزم للعلم بالماهية حضورها 
معاً مرتبة وأنه أي ذلك الحضور مع الاجتماع والترتيب بالكسب وتفصيله أن 
الأموز الداغة أو الخارجة خاصلة إما ضرورة وإما اكسابا متها إلى 
الضرورة لكنها متفرقةٌ مخلوطة بأمور خر فإذا جمعت الأجزاء بأسرها 
ورتّبت حصل مجموعٌ هو تصور الماهية بكنههاء وهذا المجموع إنما حصل 
بالكسب الذي هو جمع تلك الأجزاء وترتيبهاء وكذا إذا جُمع بعض متعدذ 
من أجزائها ورتب بعضه مع بعض فإنه يحصل مجموعٌ هو تصور الماهية 
بوجه أكمل مما كان قبل ذلك» وقس على هذه الأمور الخارجة المتعددة. 

]۷١[‏ فإن قلت: هذا الجواب لا يتأتى في التعريف بالمعاني البسيطة. 
قلتٌ: من جوز ذلك فله أن يقول: إن المعاني البسيطة الحاصلة قد لا تكون 
ملحوظة قصداأ؛ فإذا اسحضرت ولوحظت قصداً أفادت العلم بالماهية وإن 
كان ذلك نادرا جدا. 

[۱۷۳] المذهب الثالث في هذه المسألة أن ما اعتقاده لازم للمكآف مما 
يتوقف عليه إثبات التكليف والعلم به نحو إثبات الصانع وصفاته والنبوات 
ضروري. قيل: هذا مذهب الجاحظ ومن تابعه» ويبطله أن معرفة الله تعالى واجبة 
إخاعا إا خرعا كما ذهب إل الأشاعرة أو غفا كما ذهب إله المعة لةه فار 
كانت ضرورية لكانت غير مقدور عليها ولا شيء من غير المقدور كذلك آي 
بواجب» فلو كانت المعرفة ضرورية لم تكن واجبة هذا خلف. 

]٠۷١[‏ احتج لهذا المذهب بأنه أي بأن ذلك اللازم المذكور لو م يكن 
حاصلاً بالضرورة بل كان نظرياً يتوقف حصوله على النظر كان العبد مكلفا 
بتحصيله بنظره ليثبت به الشرائع والأحكام التكليفية» وأنه أي التكليف 
بتتحصيله تكليف الغافل لأن من لا يعلم هذه الأمور المذكورة من نحو إثبات 
الصانع وصفاته والنبوات لا يعلم التكليف قطعاً لا بهذه الأمور ولا بغيرهاء وإذا 
لم يعلم التكليف أصلاً كان غافلاًء وتكليف الغافل لا يجوز إجماعا. 
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]٠۷٠[‏ والجواب أن الغافل الذي لا يجوز تكليفه إجماعاً من لا يفهم 
الخطاب أصلاً كالصبي والمجنون أو يفهم ذلك» ولكن لم يقل له: إنك مكلف 
كالذي لم تبلغه دعوة نبي قطعاً فإن هذين غافلان عن تصور التكليف بالتنبيه 
عليه فلا تكليف على الأول اتفاقاً ولا على الثاني عندنا لا من لا يعلم أنه مكلف 
مع آنه خوطب بکونه ملفا حال ما کان فاهماً فإنه غافلٌ عن التصديق 
بالتكليف لا عن تصوره» وذلك لا یمنع من تکليفه وإلا م يكن الكفار مكلّفين إذ 
ليسوا مصدقين بالتكليف» ولأن عطف على ما تقدم بحسب المعنى كأنه قيل: 
ليس التصديتق بالتكليف شرطاً في تحققه لكون الكفار مكلّفين ولأن العلم 
بوقوع التكليف موقوف على وقوعه فإن العلم بوقوع شيءِ ظل لوقوعه في نفسه؛ 
فلو توقف وقوعه على العلم والتصديق به لزم الدور. 

[۱۷٦|‏ المذهب الرابع في هذه المسألة أن الكل نظري سواء كان تصوراً 
أو تصديقاً مما يلزم اعتقاده أو لا يلزم» وهو مذهب بعض الجهمية التابعين لجهم 
بن صفوان الترمذي رئيس الجبرية» ويبطله ما مر من شهادة الوجدان بكون 
البعض ضرورياً ومن لزوم الدور أو التسلسل على تقدير كون الكل نظرياًء 
واحتجوا على مذهبهم بأن الضروري يتنع خاو النفس عنه وما من علم تصوري أو 
تصديقي إلا والنفس خالية عنه في مبدأ الفطرة» ثم يحصل لها علومها بالتدريج بحسب 
ما يتفق من الشروط كالإحساس والتجربة والتواتر وغيرها فيكون الكل غير 
ضروري وهو المراد بالنظري. 

]٠۷۷[‏ والجواب أن الضروري المقابل للنظري قد تلو عنه النفس إما عند 
من يوقفه كالمعتزلة والفلاسفة على شرط كالتوجه والإإحساس وغيرهماء أو 
استعداد به تقبل النفس ذلك العلم الضروري فلفقده أي فقد ذلك الموقوف 
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عليه من الشرط والاستعداد» وأما عندنا يعني القائلين باستناد الأشياء 

کلھا إلى اختیاره تعالی ابتداءٌ فاذ قد لا يخلقه الله تعالى في العبد حيناً ثم يخلقه 

فيه بلا قدرة من العبد متعلقة بذلك العلم» أو نظر منه يترتب عليه ذلك 

العلم عادة فيكون ضروريا غير مقدور؛ إذ لم تتعلق به قدرة العبد ابتداءً 
E‏ 


المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية 
أي بيان ثبوتها وتحققها والرد على منكريها 

[۱۷۸] ولا بد لنا من ذلك إذ إليها المنتهى فإن العلوم الكسبية من 
العقائد الدينية وغيرها تنتهي إليها وهي المبادئ الأولى ولولاها لم نتحصل 
على علم أصلا. 

]۱۷١[‏ راما تنقسم إلى الوجدانيات» وهي التي نجدها إما بنفوسنا أو 
بالاتنا الباطنة كعلمنا بوجود ذواتنا وخوفنا وغضبنا ولذتنا وألمنا وجوعنا 
وشبعنا وأا قليلة النفع في العلوم لأا غير مشتركة أي غير معلومة الاشتراك يقيناً 
فلا تقوم حجة على الغير فإن ذلك الغير ربما لم يجد من باطنه ما وجدناه» وإلى 
الحسيات أراد بها ما للحس مدخل فيها فيتناول التجربيات والمتواترات 
وأحكام الوهم في المحسوسات والحدسيات والمشاهدات والبديهيات آي 
الأوليات وما في حكمها من القضايا الفطرية القياس؛ فهذان القسمان أعني 
الحسيات والبديهيات هما العمدة في العلوم وهما يقومان حجة على الغير› 
ما البديهيات فعلى الإطلاق» وأما الحسيات فإذا ثبت الاشتراك في أسبابها 
أعني فيما يقتضيها من تجربة أو تواتر أو حدس أو مشاهدة. 

]۱۸١[‏ والناس فيهما فرق أربع حسب الاحتمالات العقلية باعتبار قبولهما 
معا وردهما معأًء وقبول إحداهما دون الأخرى؛ الفرقة الأولى المعترفون جما وهم 
الأكثرون الظاهرون على الح القويم والصراط المستقيم إلى العقائد الدينية 
وسائر المطالب اليقينية. الفرقة الثانية القادحون في الحسيات فقط أي دون 
البديهيات وهذا القدح يُنسب إلى أفلاطون وأرسطو وبطليموس وجالينوس. صرح 
بهذه النسبة الإمام الرازي ولما كان هذا القدح منهم مستبعداً جداً أشار 
المصنف إلى تأويله على تقدير صحة النسبة إليهم بقوله: ولعلهم أرادوا 
بقولهم: إن الحسيات غير يقينةء أن جزم العقل بالحسيات ليس بعجرد الحس بل 
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لا بد له مع اللإحساس من أمور تنضم إليه أي إلى الحس فتضطره أي تلجىء 
تلك الأمور العقل إلى الجزم بما جزم به من الحسيات لا نعلم ما هي أي ما تلك 
الأمور المنضمة إلى الإحساس الموجبة للجزم ومتى حصلت لنا وكيف حصلت 
فلا تكون الحسيات بمجرد تعلق الإحساس بها يقينية. 

أ e‏ لا شبهة فيه وإلا أي ون لم يريدوا بالقدح في 
الحسيات ما ذكرناه من التأويل فإليها أي إلى الحسيات تنتهي علومهم فيكون 
القدح الحقيقي فيها قدحاً في علومهم التي يفتخرون بها وذلك لا بتصور 
ممن له أدنى مسكة فكيف من هؤلاء الأذكياء الأجلاء. وإنما قلنا بانتهاء 
علومهم إليها لأن العلم الإلهي المنسوب إلى أفلاطون مبنيق على الاستدلال 
بأحوال المحسوسات المعلومة بمعاونة الحس» وأكثر أصول العلم الطبيعي 
المنسوب إلى أرسطو كالعلم بالسماء والعالم وبالكون والفساد وبالاآثار 
العلوية وبأحكام المعادن والتبات والحيوان مأخوذة من الحس وعلم 
الأرصاد والهيئة المنسوب إلى بطليموس مبني على الإحساس وأحكام 
المحسوسات» وعلم التجارب الطبية المنسوب إلى جالينوس مأخوذ من 
المحسوسات. هذا وقد صرّحوا بأن الأوليات إنما تحصل للصبيان باستعداد 
يحصل لعقولهم من الإحساس بالجزئيات فالقدح في الحشيات بُؤول إلى 
القدح في البديهيات. 

[۱۸۲] قالوا: لو اعتبر حكم الحس فأما في الكليات أي في القضايا الكلية أو 
في الجزئيات آي في الأحكام الجارية على الجزئيات الحقيقية وکلاها باطل. أما 
الأول وهو بطلان اعتبار حكمه في الكليات فظاهر لأن الحس لا يدرك إلا 
هذه النار» وتلك النار لا جميع النيران الموجودة في الحال» ولو فرض إدراكه 
إياها بأسرها فليس له تعلّ قطعاً بأفرادها الماضية والمستقبلة فلا يعطي 
حكما ليا على جميع أفرادها. 
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[۱۸۳] سيما وقد ذهب الحققون إلى أن الحكم في قولنا: النار حارٌة» ليس على 
كل نار موجودةٍ في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة فقط» بل عليها وعلى جميع 
الأفراد المتومة الوجود في الخارج أيضاًء ولا شك أنه لا تعلق للحس جا أي 
بالأفراد المتوهمة البتة فكيف يعطي حكماً متناولاً إياها. والحاصل أن الحس 
لا يعطي حكماً كلياً أصلاً لا حقيقياً ولا خارجياً فلا يتصور اعتبار حكمه في 
الكليات قطعا. 

]1۸٤4[‏ وما الثا وهو بطلان اعتبار حكمه في الجزئيات فلأن حكم 
ا حس في الجزئیات يغلط کثيرا وٳذا کان كذلك فحکمه في آي جزئيَ کان في کل 
معرض الخلط فلا يكون مقبولاً معتبراً. وإنما قلنا: باکترا لوجوه؛ الوجه 
الأول ألا ثري الصغر كرا كالنار البعيدة في الظلمة هذا إذا لم نکن بعد ذا 
والسبب فيه أن ما حولها من الهواء يستضيء بضوئهاء والشعاع البصري 
المحاذي لما حولها لا ينفذ في الظلمة نفوذا تاماً فلا يتميز عند الرائي جرم 
النار عن الهواء المضيء بها المشابه بضوئه إياها فيدركهما معا جملة واحدة 
ويحسبها نارأًء وإذا كانت قريبة نفذ الشعاع وامتازت النار عن الهواء المضيء 
بمجاورتها فأدركها على ما هي عليه من الصغرء وإذا كانت بعيدة جدا كانت 
كالمرئيات البعيدة التي ستعرف حالها. 

]۱۸٠[‏ وكالعنبة في الماء ثرى كالإجاصةء وسببه أن رؤية الأشياء على القول 
الأظهر إنما هي بخروج الشعاع على هيئة مخروط مستدير رأسه عند الحدقة 
وقاعدته على سطح المرئي» ويتفاوت مقدار المرئي صغراً وكبراً بحسب 
صغر زاوية رأس المخروط وكبرهاء ثم إن الخطوط الشعاعية التي على سطح 
المخروط الشعاعي تنفذ إلى المرئي على الاستقامة إلى طرفيه إذا كان 
الشفاف المتوسط بين الرائي والمرئي متشابه الغلظ والرقة فإن فرض فيه 
تفاوت بأن يكون مثلاً ما يلي الرائي رقيقاً كالهواء وما يلي المرئي غليظاً 
كالماء في مثالنا هذا فإن تلك الخطوط تنعطف وتميل إلى سهم المخروط 
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عند وصولها إلى ذلك الغليظء ثم تصل إلى طرفي المرئي فتكون زاوية رس 
المخروط ههنا أكبر منها في الصورة الأولى مع كون المرئي شيا 
واحدا فيْرى فى الصورة الثانية أكبر منه فى الأولى كما يظهر من هذا الشكل 


4% 


فالخطان الأحمران هما الواصلان إلى طرفي العنبة إذا كانت في الهواء 
والأسودان هما الواصلان إلى طرفيها إذا كانت في الماء والزاوية التي بين 
الأولين أصغر من التي بين الأخيرين فلذلك ترى في الماء أكبر منها في الهواء. 

]۱۸١[‏ واخاتم المقرّب من العين يُرى كالحلقة الكبيرة وذلك لكبر الزاوية 
التي عند الحدقة فإن المقدار الواحد إذا جُعل وتراً لزاويتين مستقيمتي 
الأضلاع فالزاوية التي ضلعها أقصر كانت أكبر من الزاوية التي ضلعها أطول. 

[۱۸۷] وبالعكس أي ونرى الكبير صغيراً كالأشياء البعيدة» وسببه صغر 
تلك الزاوية بحسب بعد المرئي فكلما كان أبعد كانت الزاوية أضيق إلى أن 
تقارب الخطرط التعاغة جا كان بعضها شط على بض فر ذلك 
المرئي كأنه نقطة وبعد ذلك ينمحي أثره فلا بُرى أصلاًء و نرى الواحد كيرا 
كالقمر إذا نظرنا إليه مع غمز إحدى العينين وذلك لأن النور البصري يمتد من 
الدماغ في عصبتين مجوفتين تتلاقيان قبل وصولهما إلى العينين ثم تتباعدان 
وتتصل كل واحدة منها بواحدة من العينين؛ فالعصبتان إذا كانتا مستقيمتين 
وقعت الخطوط الشعاعية على المرئي من محاذاة واحدة هي ملتقاهما فيرى 
واحدأ فإذا انحرفتا أو انحرفت إحداهما امتدت تلك الخطوط إلى المرئي من 
قاين قرع ذلك اتن أرط را إل الاه عد فلو ركره ريا من الأفق 
فاتا نراه على التقديرين قمرين؛ أما على التقدير الأول فلما مر» وأما على الثاني 
فلأن الشعاع البصري ينفذ في الهواء إلى قمر السماء وينعكس من سطح الماء 
إليه أيضاً فيرى مرةً في السماء بالشعاع النافذ ومرةً في الماء بالشعاع المنعكس. 
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[۱۸۸] وكالأحوال أي الذي يقصد الحول تكلفاً فإنه يرى الواحد اثنين 
بسبب وقوع الانحراف في العصبتين أو في إحداهماء وأما الأحول الفطري 
فقلما يرى الواحد اثنين وذلك لاعتياده بالوقوف على الصواب. 

]۱۸٩[‏ وبالعکس آي ویری الکثیر واحدا کالرحی إذا أخرج من مرکزھا إلى 
محيطها خطوط كثيرة متقاربة في الوضع بألوان مختلفة فإفا إذا دارت سريعة جداً 
رؤيت تلك الألوان الكثيرة كاللون الواحد الممتزج الموآف منهاء والسبب فى 
ذلك أن ما أدركه الحس الظاهر يتأدى أولاً إلى الحس المشترك ثم إلى 
الخيال فإذا أدرك البصر مثلاً لونا وانتقل منه بسرعة إلى لونٍ آخر كان أثر 
الوت الأول افا فى الس المشة ك عند إدراك اللوت اكات ووضصول آثر 
إليه فيمتزج الأثران هناك فتراهما النفس لامتزاج آثريهما ممتزجين ولا تقدر 
على تمييز أحدهما عن الآخرء وأيضا لما وقع الشعاع البصري على تلك 
الألوان بأسرها في زمانِ قليل جدا لم تتمكن النفس من تمييز بعضها عن 
بعض فلذلك رأتها ممتزجة. 

]|۹۰[ و نرى المعدوم موجوداً كالسراب قيل: هذا من اشتباه الشيء بمثله 
فإن السراب ليس معدوماً مطلقاً بل هو شيء يتراءى للبصر بسبب تدحرج 
الشعاع البصري المنعكس عن أرضٍ سبخة كما ينعكس من الماء فيحسب 
لذلك ماء» وما بريه صاحب خفة اليد والشعبذدة مما لا وجود له في الخارج 
أصلاً وسببه عدم تمييز النفس بين الشيء وبين ما يشبهه إما بسبب سرعة 
الحركة من الشيء إلى شبههء وإما بسبب إقامة البدل مقام المُبدل منه بسرعة 
على وجه لا يقف عليه إلا من يعرف تلك الأعمال. 

]۱۹١[‏ وكاخط لنزول القطرة فإن القطرة إذا نزلت سريعاً يُرى هناك خط 
مستقيم ولا وجود له قطغا. والدائرة لإدارة الشعلة بسرعة فإنها إذا أدیرت 
سرغ شديدة ترق هفاك دائرة سن التار ولا وجرد لها بلا لبه والست قى 
هذين آن البصر إذا درك القطرة أو الشعلة في موضع وأذاها إلى الحس 
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المشترك ثم أدركها في موضع آخر قبل أن يزول أثرها عن الحس المشترك 
اتصلت هناك صورتها في ارشع الثاني بصورتها في الموضع الأول فثرى 
كما مر ممتداً إما على الاستقامة أو الاستدارةء وأيضاً لما اتصل الشعاع بها 
في مواضع متعددة في زمانِ قلي جدأً كان ذلك بمنزلة اتصال الشعاع بها في 
تلك المواضع دفعة واحدة فيرى لذلك خطاً مستقيماً أو دائرة. 


[1۹] و نرى المعحرك ساكناً وبالعكس أي ونرى الساكن متحركاً كالظل 


ری ساکناء وسببه أن البصر إذا أدرك الشيء في موضع محاذياً لشيء بعدما 


أدركه في موضع آخر محاذياً لذلك الشيء حكمت النفس بالحركة فإذا كانت 
المسافة في غاية القلة لم تميز النفس بين الموضعين والمحاذاتين وحكمت 
بالسكون وهو متحرك أبداً لأن الشمس متحركة دائماً إما ارتفاعاً أو انحطاطاً 
فلا بد أن يتحرك الظل انتقاصاً أو ازدياداً. 

[۱۹۲] فإن قيل: الظل مرتبة من مراتب النور الذي هو عرض فلا يكون 
مقر كا قفا المقضرد آنه رى على الا وأحدة ولا لشن بازدياده 
وانتقاصه مع أنه لا يخلو عن أحدهما فطعاء وكراكب السفية المشحر كذ براها 
ساكنة و يرى الشط الساكن متحركا وذلك لأنه لما لم يتبدل وضع الراكب 
اة الى البفة حسب تة والسفة ساكهن ولا تذل اذاه لجرا 
الشط مع تخيله السكون في نفسه وفي السفينة حسب الشط متحركا. 

]۹٤[‏ و نرى المتحرك إلى جهة متحركا إلى خلافها؛ كالقمر نراه سائراً إلى 
الغيم حين يسير الغيم إليه فإن القمر يتحرك بحركة الفلك من المشرق إلى 
المغرب أبدا؛ فإذا كان بيننا وبينه غيم غير ساتر إياه ونظرنا إليه نفذ شعاع 
البصر منا في جزء من أجزاء ذلك الغيم؛ فإذا فرضنا حركة الخيم من المشرق 
إلى المغرب أيضاً كانت هذه الحركة لقرب الغيم منا سرع في الرؤية من 
حركة القمر لبعده عنا فيصير ذلك الجزء الذي كان قد نفذ الشعاع فيه غريبا 
من القمر ونفذ الشعاع في جزءٍ آخر قد حاذاه بالحركة فيقع بين الجزءين 
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قطعة من الغيم فيتخيل أن القمر بحركته إلى المشرق قطع تلك القطعة التي 
هي بمنزلة المسافة. 

]٠۹٠[‏ وإذا تحركنا إلى جهة رأيناه أي القمر متحركا إليها إن كان هناك غيم 
رقيق» وسببه أن الوضع بيننا وبين القمر يتغير بالنسبة إلى أجزاء الخيم» ويقع 
بيننا وبينه أجزاء منه على التعاقب في جهة حركتنا فيتخيل أن القمر تحرك إلى 
تلك الجهة وقطع قطعة من ذلك الغيم» وإ تحرك القمر إلى خلافها كما إذا 
کات ر كفا جر المشرق فان الت محر تحر المخرتب 

]٠۹١[‏ و نرى الشجر المستقيم على الشط منتكساً في الماء وذلك لأن 
الخطوط الشعاعية المنعكسة من سطح الماء إلى الشجر إنما تنعكس إليه 
على هيئة وتار الآلة الحدباء المسماة في الفارسية «بجنك»؛ فإذا كان الشجر 
على الطرف الآخر من الماء انعكس الشعاع إلى رس الشجر من موضع 
أقرب من الراثي وإلى ما تحت رأسه من موضع أبعد منه وهكذاء وإذا كان 
الشجر على طرف الرائي كان E‏ 1 
ترى أنك إذا سترت سطح الماء من جانبك ستر عنك رأس الشجر في 
E‏ 
إلى رأس الشجر أطول من جميع تلك الخطوط المنعكسة إلى ما دونه 
ويکون ما هو آقرب منه طول مما هو آبعد منه على الترتیب حتى يكون 
أقصرها هو المنعكس إلى قاعدة الشجر. ثم إن النفس لا تدرك الانعكاس 
لتعّدها في رؤية المرئيات بنفوذ الشعاع على الاستقامة فتسحب الشعاع 
المنعكس نافذا في الماء ولا نفوذ هناك؛ إذ ربما لا يكون الماء عميقا بقدر 
طول الشجر فيسب للك آن راس الشجر اکر رولا فى الماء لكرن 
العا التمكس إل أطرلة ركا الخال فن ماتى الأجراك خان الريب خر 
کأنه منتکش تحت سطح الماء. 
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[1۹۷] و نرى الوجه طويلاً وعريضاً ومعوجاً بحسب اختلاف شكل المرآة إذا 
فرض المرآة كنصف قالب أسطوانة مستديرة فإن نظر إليها بحيث يكون 
طولها محاذياً لطول الوجه يرى الوجه فيها طويلاً بقدر طوله قليل العرض 
راك ن الاش المکة یف الى طول ارچ آنا تعکیسں م عط 
مستقيم مساو لطول الوجه فيرى طوله بحاله» والمنعكسة إلى عرضه إنما 
تنعکس من خط مُنحنِ مساو لعرض الوجه» والزاوية التي يوترها هذا 
المنحنى أصغر من التي کان یوترها على تقدیر کونه مستقیماً فیرى عرض 
الوجه أقَلَ مما هو عليه» وإن نظر إليها بحيث يكون طولها محاذياً لعرض 
الوجه انعكس الأمر فيرى الوجه عريضاً بقدر عرضه قليل الطول لما عرفته 
وإن نظر إليها بحيث يكون طولها مورباً في محاذاة الوجه يرى الوجه معوجاً 
وأحد طرفيه أطول من الآخر لأن الانعكاس حينثذٍ من خط بعضه مستقيم 
وبعضه مُنحنٍ» بل نقول: إذا كانت المراة مقعرة يرى وسط الوجه غائراء وإذا 
ات ا يرى ناتئا؛ وبالجملة الاختلافات المتنوعة في أشكال المرايا 
تستتبع اختلاف الوجه في الرؤية. 

[۱۹۸] الوجه الثاي وهو الدال على غلط الحس في أحكام الجزئيات 
بسبب التباس بعضها ببعض أن الحس لا يمير بين الأمثال فرعا جزم بالاستمرار آي 
بكون شيء موجوداً مستمراً عند تواردها أي توارد الأمثال كما تقوله أهل السّة 
ي الألوان من آنها لا تبقی آنين بل بُحدثها الله تعالى حالاً فحالاً مع أن البصر 
يحكم بوجود لونٍ واحلٍِ مستمر» و كما يقوله النظام في الأجسام من أنها أيضاً 
غير باقية بل متجددة آنا فآناً مع أن الحس يحكم بخلافه» وكذلك الحال في 
البيضات المتماثلة إذا وردت على الحس متعاقبة وفي ماء الفوارة فقام 
الاحتمال آي احتمال غلط الحس في الكل أي في جميع أحكام الجزئيات هذاء 
والسبب في غلطه عند توارد الأمثال أن الحس وإن تعلق بكل واحدِ منها من 
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حیث خصوصیته لکن الخیال لم یستشبت ما به یمتاز کل منها عن غیره فتخیّل 
الرائي أن هناك آمرا واحدا مستمرا. 

]٠۹۹[‏ الوجه الثالث وهو الدال على غلط الحس في تلك الأحكام 
بسبب عروض عارض من نوم أو مرض. النائم يرى في نومه ما جزم به في النوم 
جزمه با يراه في يقظته ثم يتبّن له في اليقظة أن ذلك الجزم كان باطلاًء وكذا 
برسم آي صاحب البرسام قد يتصور صوراً لا وجود لها في الخارج 
ویشاهدها ویجزم بوجودها ویصیح خوفاً منها. 

]۲٠١[‏ فجاز في غيرها مله أي مثل ما ذكر فيهما من الغلط؛ إذ يجوز أن 
يكون للإنسان حالة ثالثة يظهر له فيها بطلان ما رآه في اليقظة ون يكون له 
أمر عارض لأجله يرى ما ليس بموجود في الخارج موجوداً فيه. والسبب في 
غلطهما أن النفس بسبب النوم للاستراحة أو للاشتغال بدفع المرض تغفل 
عن ضبط القوة المتخيلة فتسلط على القوى فتركب صوراً خيالية ترسمها في 
الحس المشترك على نحو ارتسام الصور فيه من الخارج بالإحساس حال 
اليقظة والصحة فتدركها النفس وتشاهدها وتعتقد أنها وردت عليها من 
الخارج لاعتيادها بذلك. 

]۲٠١[‏ لا يقال: ذلك آي غلط النائم والمبرسم بسبب لا يوجد ذلك 
السبب في حال اليقظة والصحة قطعاً فلا يقع فيهما الغلط صلا لأا نقول: انتفاء 
السبب المعيّن لا يفيد لجواز أن يكون للغلط سبب آخر في اليقظة والصحة 
مغاير لما كان سبباً له في النوم والمرض بل لا بد من حصر الأسباب المقتضية 
للغلط حصراً عقلياً لا يتصور له سببٌ خارج عنه. وبیان انتفائها بأسرها و بيان 
وجوب انتفاء المسبب عند انتفائهاء وكل واحاٍ من هذه الغلاثة التي لا بد منها في 
نفي الغلط عن أحكام الحس مما لو ثبت فبالنظر الدقيق إذ كل واحدٍ منها مما 
تتطرق إليه الشكوك والشبه بل حصر أسباب الغلط وبيان انتفائها بكليتها مما 
لا سبيل إليه أصلا. 
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[۲۰۲] وأنه آي ثبوت كل واحدِ من الثلاثة بالنظر الدقيق ينفي البداهة 
أي الضرورة عمَا يتوقف على ثبوتها أعني صحة الأحكام الحسية التي اڏعيتم 
نها ضرورية وأيضاً لما توقف الجزم بالحكم الحسي على العلم بتلك 
الأدلة الدقيقة لم يكن مجرد حكم الحس مقبولاء والعجب ممن مع هذا الذي 
ذكرناه من أن انتفاء السبب المعيّن لا يفيد بل لا بد من الأمور الثلاثة إلى 
آخر ما قزرناه» نم اشتغل في الأمثلة المذكورة ببيان أسباب الغلط المعيّنة 
وانتفائها في غيرها. 

]۲٠۲[‏ وأعجب منه أي من العجب الذي أشرنا إليه منع كون الحس حاكما 
بناءٌُ على أن الحكم تأليفٌ بين مدركات بالحس أو بغيره على وجه يعرض 
للمؤلف لذاته إما الصدق أو الكذب وذلك إنما هو للعقل» وليس من شأن 
الحس التأليف الحكمي بل من شأنه الإحساس فقط فليس شيء من الأحكام 
محسوسا في ذاته. نعم إذا قارن المحسوس حكم عقلي يقال له: حكم 
حسي» لصدوره عن العقل بواسطة إدراك الحس لذلك المحسوس فليس 
الحس حاكماً بل العقل حاكم بواسطة الحس» وإنما كان أعجب لأنه يؤول إلى 
نزاع لفظي إذ مقصودنا بحكم الحس حكم العقل بواسطته فهذا المنع مما لا 
يجدي نفعاً أصلاً. 

]۲٠٠[‏ ونحن نقول: إذا سلّم الخصم المعترف بالبديهيات أن الحكم في 
المحسوسات إنما هو للعقل» أو أثبتنا ذلك عليه كانت الشبه التي ذكرناها دالة 
على غلط العقل في الآحكام الصادرة عنه بمعاونة الحس وذلك مما يورث 
احتمال تطرق الغلط في الأحكام التي يستقل العقل بها إذ لا شهادة لمتهم؛ فلو 
تمت تلك الشبه لارتفع الوثوق عن البديهيات أيضاً فتصير تلك الشبه منقوضة 
نها وهه قاقد جال مب غل أن الس لس حاكما. فان جاب فن القض 
بأن البداهة تنفى احتمال e‏ قلنا: فكذلك البداهة 
تتفي احتمال الغلط في : بعض المحسوسات فلا يرتفع الوثوق ههنا أيضا. 
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]٠٠[‏ وأما بيان الأسباب في الأغلاط المذكورة فالمقصود منه 
الاطلاع على حقيقة الحال في هذه المغالط أو إزالة ما عسى يشوّش النفس 
من الدغدغة وزيادة اطمئنانها في سائر المحسوسات لا إثبات الأحكام 
الحسية بدليل كما صرح به ناقد المحصل حيث قال: ونحن لم نثبت الوثوق 
بالمحسوسات بدليل» بل نقول: العقل الصريح يقتضيه» ثم قال: وأما قوله: 
انتفاء السبب الواحد» لا يوجب انتفاء الحكم. قلنا: نعم لو آثبتنا صحة الحكم 
بثبوت المحسوسات في الخارج بدليل لكان الأمر على ما ذكره لكنا لم 
نثبت ذلك إلا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليل فليس علينا أن نجيب 
عن هذه الإشكالات فإن احتمال عدم الصحة فيما يشاهده الأصحاء مندفعٌ 
غد بذاهة العقل من غير تأمَلِ في الأسباب وحصرها وانتفائهاء وبیان امتناع 
عضول السيب غد افا الأساب وغير ذلك ما تبت بالطر الدقق او 
الجليل فظهر أنه لا تشنيع على ذلك الناقد ومن تابعه. 

]۲٠١[‏ الوجه الرابع وهو الدال على غلط الحس في الجزئيات التي 
نظنها محسوسة وليست بمحسوسة حقيقة. أا نرى الثلج في غاية البياض 
مع أنه ليس بأبيض أصلا؛ فإتا إذا تأملناه علمنا أنه مركب من أجزاء شفافة لا لون 
لها وهي الأجزاء المائية الرشيةء وقوهم: سببه أي سبب آنا نراه أبيض مداخلة 
الهواء المضيء بالأشعة الفائضة من الأجرام النيرة للأجزاء الشفافة المتصغرة 
جدأء وتعاكس الأضواء من سطوحها الصغار بعضها إلى بعض فإن الضوء 
المشکس پرئ کارت الباضی. آلا ثري أن الس إذا آشرقت على إلماء 
وانعكس شعاعها منه إلى الجدار بُرى الجدار كأنه أبيض فإذا كثر الانعكاس 
بين الأجزاء الرشية جداً تخيل ما على سطوحها من الضوء بياضاً في 
الغاية من النمط الأول أي من قبيل بيان أسباب الغلط»ء وقد عرفت أنه لا فائدة 
فيه على ما قرره. 
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[۲۰۷] وأظهر منه آي من الثلج في الدلالة على غاط الحس الزجاج 
الدقوق قا ناعماً فإنه بُرى أبيض ولا بياض هناك؛ و إنما كان أظهر 
لأنه م بحدث له مزاج يحدث ذلك المزاج البياض المشروط به عندهم فإن 
أجزاءه صابة يابسة ومتفقة في الصور والكيفيات لا تفاعل بينها لعدم الالتصاق 
واتفاق الصورة والكيفية فكيف يتصور حدوث المزاج فيه مع كونه مشروطاً 
عندهم بالتفاعل» وأما الثلج ففيه أجزاء مائية وهوائية فجاز أن يتوهم فيما 
بينهما تفاعل. 

]۰۸[ وأظهر منهما في الدلالة على غاط الحس موضع الشق من الزجاج 
الفخين الشفاف فإنه يُرى أبيض ولا بياض هناك قطعاً؛ إذ ليس ثمة إلا الزجاج 
واهواء الحتقن في ذلك الشق وشيء منهما غير ملون آي ليس شيء منهما بملون» 
وإنما كان أظهر منهما ليس هناك أجزاء متصغرة يُتوهم تفاعلها. 

]۲۰۹[ والجواب عن شبه هذه الفرقة أن مقتضاه آي مقتضى ما ذكرتم من 
الشبه الدالّة على أن حكم الحس لا بُعتبر في الكليات ولا في الجزئيات أن لا 
في الكلي فلعدم تعلق الحس بجميع الأآفراد» وما في الجزئي فلأنه قد يغاط 
فیه» و نحن نقول به. 

]۲٠١[‏ فإن جزم العقل ليس يحصل في الكليات ولا في الجزئيات 
بمجرد الإحساس بالحواس بل لا بد مع ذلك من أمور أخر توجب الجزم 
كما مر فإذا لم توجد تلك الأمور في بعض الصور لم يكن من العقل جزم 
وكان احتمال الخطأً هناك قائماًء لا أن لا يوثق بجزمه أي بجزم العقل با جزم به 
من الأحكام الكلية أو الجزئية على المحسوسات بحصول تلك الأمور مع 
الإحساس في هذه الصور» وكيف لا يوثق بجزمه ههنا مع أن بديهته شاهدة 
بصحته وانتفاء الغلط عنه كما فى قولنا: الشمس مضيئة والنار حارة» وکونه 
حملا هو مرفوعٌ عطفاً على آن لا يوثق أي لا عدم الوثوق بجزمه وکون جزمه 
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محتملاً للغلط وتوهم کونه مجروراً معطوفاً على بجزمه أي لا أن لا يوثق 
بكون الجزم محتملاً للحصول في بعض المحسوسات بأن تنضم فيه إلى 
الحس أمور توجب الجزم باطل قطعا؛ إذ لا فائدة في هذا الموضع لذكر كون 
الجزم محتملاً للوجود ولا لعدم الوثوق بذلك الاحتمال. 

]۲١١[‏ الفرقة الثالئة القادحون في البديهيات فقط أي لا في الحسيات فإنهم 
معترفون بها. قالوا: هي أضعف من الحسيات لأا فرعها وذلك لأن الإنسان في 
مبداً الفطرة خالل عن الإدراكات كلهاء فإذا استعمل الحواس في الجزئيات 
تنه لمشاركاتِ بينها ومباينات» وانتزع منها صوراً كلية يحكم على بعضها 
ببعض إيجاباً أو سلباً إما ببديهة عقله كما في البديهيات» أو بمعاونة شيء 
آخر كما في سائر الضروريات والنظريات. 

]۲١١[‏ فلولا إحساسه بالمحسوسات لم يكن له شيء من التصورات 
والتصديقات. ولذلك قيل: من ققد حا فق علماً متعلقاً بذلك الحس ابتداءً» أو 
بواسطة كالأكمه فإنه لا يعرف حقاتق الآلوان ولا يحكم باختلافها في الماهية 
لعدم إحساسه بجزئياتهاء والعنين فإنه لا يعرف حقيقة لذة الجماع ولا يحكم 
بمخالفها لساتر اللذات. 

[۲۱۳] واعترض بأنه ليس يلزم من كون الإحساس شرطاً في حصول 
حكم عقلي أن يكون الإحساس آقوى من التعقل فإن الاستعداد شرط في 
حصول الکمال ولیس بأقوی منه فلا يلزمنا من قدحنا في البديهيات التي هي 
فرع القدح في الحسيات التي هي أصل لهاء ولم يرد بكون البديهيات موقوفة 
على الحسيات مشروطة بها نها متفرعة عليها لازمة لها كالنتيجة للقياس 
حتى يلزم من القدح في لازمها القدح فيهاء أو من حقيتها حقيّة لازمها. 

]۲٠١[‏ رهم في ذلك أعني القدح في البديهيات شبه؛ الأولى أجلى البديهيات 
وأقواها في الجزم. قولنا: الشيء إما أن يكون أو لا يكون أعني الترديد بين النفي 
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والإثبات بأآنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان وأنه غير يقيني. أما الأول وهو كونه 
أجلى البديهيات وآقواها فلأن المعترفين جا أي بالبديهيات يلون ها مذا الترديد 
بين النفي والإثبات» وثلاثة أخرى تنوقف تلك الثلاثة عليه. 

]۲٠٠[‏ الأول من تلك الثلاثة المتوقفة عليه قولنا: الكل أعظم من الجزى 
وإلا آي وإن لم يكن أعظم منه فالجزء الآخر معتير في الكل انه جزء الكل» 
وليس معتبر فيه لحصول الاكتفاء بالجزء الأول؛ إذ المفروض أن الكل ليس 
آزيد منه فيجتمع النفي. 

]۲١١[‏ والإثبات الاي من تلك الثلاثة قولنا: الأشياء المساوية في الكمية 
مثلاً لشيء واحد متساوية في الكميةء وإلا آي وإن لم تكن متساوية في الكمية 
فحقيقتها في الكمية واحدة لمساواتها لذلك الشيء وليست واحدة لاختلافها 
وعدم تساويها فيها فيجتمع أيضاً النفي والاإثبات. قيل: وعلى هاتين 
المقدمتين يخرج أكثر مباحث الكم المتصل والمنفصل» وكثير من مباحث 
الزمان والجسم أيضا لكونه في الحقيقة راجعا إلى البحث عن الكم المتصل. 

]۲١۷[‏ الثالث من تلك الثلاث قولنا: الجسم الواحد لا يكون في آنٍ واحد 
في مکانین» وإلا آي وإِن لم یکن كما ذكرنا بل کان في مکانين م يتميَّر ذلك 
الجسم الواحد عن خسمين كذلك آي كائنين في آنِ واحد في مکكانين فا لجسم 
الآخر معتبر وجوده وليس إعتير؛ إذ لم يتميز وجوده عن عدمه فيصدق عليه انه 
موجوڈ ومعدوة معاً. وق الأولى أن يقال: لو كان جسم واحد في آنِ واحد 
في مكانين لكان الواحد اثنين فيكون وجود أحد المثلين وعدمه واحدا. 

]۲٠۸[‏ ولما أمكن أن يقال: إن كل عاقل يعلم بالبديهة حقيّة هذه 
القضايا الثلاث وإن لم يخطر بباله تلك الحجج الدقيقة التي أوردتموهاء 
كيف ولو توقفت عليها لكانت نظرية غير بديهية أشار إلى الجواب بقوله: 
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وهذه الاستدلالات التي ذكرناها ملحوظة للعقلاء وإن عجز البعض عن 
تلخيصها في التعبير عنها. 

]۲٩[‏ ألا ترى إلى قولهم: لو لم يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن 
للجزء الآخر أثر البتّة» ولو كان الشىء الواحد مساويا لمختلفين لكان مخالفا 
لنفسه؟ فإائه إشارةٌ إلى ما قررتاه REESE‏ 
لكن العبرة بالمعنى لا بالعبارة» وليس يلزم من توقفها على هذه الحجج 
كونها نظرية لجواز كون الحجج ملحوظة بلا تجشم كسب جديد وتعمّل 
فكر. بقي ههنا شيء وهو أن هذه الاستدلالات أخفى من تلك القضايا بلا 
شت والحجة يجب أن تكون أبين من الدعوى. قالوا: فقد لاح أن أجلى 
البديهيات ما ذكرناه ولذلك سماه الحكماء بأول الأوائلء 

]۲۲١[‏ وأما الثاي أعني كونه غير يقيني فلوجوهِ أربعة؛ الأول أنه آي 
هذا التصديق الذي هو قولنا: الشيء إما أن يكون أو لا يكون» يتوقف على 
تصور العدوم الذي هو مفهوم قولنا: لا يكون ضرورة توقف التصديق 
على تصور أطرافه وما يعتبر فيهاء وأنه لا يتصور أصلاً بل تصوره ممتنعُ 
قطعاً فيمتنع التصديق الموقوف على تصوره أيضاً فلا يكون حاصلاً فضلاً 
عن آ۵ بکون شنا 

|۱[ وإنما قلنا: إن تصوره ممتنع إذ كل متصور متميز فإن إدراك 
الشيء ملزوم لامتازه عن غيره عند المدرك أن هو تقس .ذلك الامتاز كما 
سلف في تحقيق العلم» وكل متميز عن غيره ثابت في نفسه لأن المتميز هو 
الذي ثبت له التميّزء والتعين الذي هو مفهومٌ ثبوتي» وثبوته للشيء فرع ثبوت 
ذلك الشيء في نفسه فيكون المعدوم ثابتا في نفسه فلا يكون معدوماً بل ثابتاً 
موجوداً هذا خلف آي محال باطل. 
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[YY]‏ لا يقال: تصور المعدوم يقتضي تميزه في الذهن لا في الخارج 
وتميزه فيه لا يقتضي إلا ثبوته هناك و أنه أي المعدوم ثابت في الذهن 
فلا خلف في ذلك؛ إذ المعدوم في الخارج يكون ثابتا موجودا في الذهن»ء 
وأيضاً إن كان المعدوم متصوراً فذاك وإن لم يكن متصوراً فالحكم عليه بأنه غير 
متصور كما ذكرتم يستدعي تصوره؛ إذ لو لم يكن متصوراً أصلاً لامتنع عليه 
هذا الحكم قطعا. 

]۲٣[‏ لأا نقول في جواب الأول: الكلام في المعدوم مطلقاً أي المعدوم 
في الخارج والذهن معا. فإن قولنا: الشيء إما أن یکون أو لا يكون» ترديد 
بين الوجود المطلق المتناول للوجود الخارجي والذهني وبين ما يقابله» ويتنع 
أن يكون له أي للمعدوم مطلقاً ثبوت بوج من الوجوه سواء كان في الخارج أو 
في الذهن لأن الثابت بوجي ما لا يكون معدوما مطلقا. ونقول في جواب 
الثاني: الآخر معارضة أي للحجة الدالّة على أن المعدوم المطلق غير متصور 
لأجل تلك الحجةء وأا آي معارضة ما ذكرتم لما ذكرنا نحقق تعارض الحجج 
القواطع لأنهما قطعيتان» وهو أي تعارض الحجج القواطع المركبة من 
المقدمات البديهية إحدى حججنا القوادح في البديهيات كما سيأتي. وقد 
يجاب بأن تحقق التعارض إنما يلزم إذ سلم دليل الخصم المستدل عن المنع 
الذي سنذكره في الجواب عنه. 

]۲۲١[‏ الوجه الثاني من تلك الوجوه الأربعة أنه أي قولنا: الشيء إما أن 
يكون أو لا يكون يقتضي تيز المعدوم عن الموجود إذ لولا تميّزه عنه لما أمكن 
الحكم بالانفصال بينهماء ولو كان المعدوم متميزا لكان له حقيقة وماهية بها 
يمتاز عن الموجود» و كان للعقل سابها آي سلب تلك الحقيقة ورفعها فإن كل 
ما له حقيقة يشير العقل إليها يمكنه رفعها وإلا لم يكن لذلك الشيء مقابل؛ 
فلو لم يكن للعقل رفع حقيقة العدم لم يكن لها مقابل هو الوجود» وهذا 
معنی قوله: وإلا أي لم يكن للعقل سلبها انتفى الوجودء وإذا كان للعقل وسابها 
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عدم خاص لكونه مضافاً إلى حقيقة العدم فقسمٌُ من العدم المطلق وهو هذا 
لعدم الخاص قسيم له لأنه رفعه الذي يقابله هذا خلف لأن قسم الشيء أخحض 
منه» وقسيمه مبان له فيستحيل صدقهما على شيءِ واحد. 

[Yo]‏ الوجه الثالث من تلك الأربعة أن قولنا: الشيء إما أن يكون أو 
لا يكون» فيه تردي بين الثبوت والعدم فنقول: المرذد فيه في قولنا هذا ثبوت 
الشيء وعدمه؛ إما في نفسه فيكون كقولنا: السواد إما موجود أو لا أي ليس 
بموجود» وإما لغيره فيكون كقولنا: الجسم إما أسود أو لاء ولا يتصور ههنا معنى 
سوئ هذين المعنيين وكلاها باطل؛ فالأول وهو أن بكون الثرديد بين وجود 
الشيء وعدمه في نفسه كما في قولنا: السواد إما موجود أو لاء باطل لأنه لا 
يعقل شيء من طرفيه آي لا يتصور من شيء منهما معنى صحيح. 

]۲۲٠[‏ أما الثبوت وهو قولنا: السواد موجود فلأن وجود الشيء إما نفسه 
فلا يفید هله عليه» بل يكون حينلِ قولنا: السواد موجودٌ عارياً عن الفائدة 
كقولك: السواد سواد» والموجود موجود» لكن التفاوت ظاهر فبطل كون وجود 
الشيء نفسه. وقد يقال: نحن نلتزم عدم التفاوت» فإن اذعيت حكم البديهة 
بالتفاوت فقد ناقضت مطلوبك» وأما غيره وهذا أيضاً باطل لوجهين. 

[۲۲۷] اشار إلى أولهما بقوله: فهو آي ذلك الشيء كالسواد 
مثلاً في نفسه معدوم على تقدير مغايرة الوجود إياه» وإلا آي وإن لم يکن 
معدوماً في نفسه على ذلك التقدير بل كان موجوداً عاد الكلام إلى ذلك 
الوجود فيقال: هو إما أن يكون نفس الشيء وهو باطلٌ لما مز أو غيره 
فالشيء معدوم في نفسه؛ إذ لو كان موجوداً عاد الكلام إلى الوجود الثالث؛ 
فإما أن بُثبت المذعي أو تتسلسل الوجودات إلى غير النهاية والتسلسل باطل 
فتعيّن المدعى. 
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آ4 و اشا لو لم يکن الشيء معدوماً في نفسه على ذلك التقدير 
لوجد ذلك الشيء مرتين وکان موجودا بوجودين هذا خلف فإذن ثبت أن الشيء 
معدو في نفسه» والوجود موجود وإلا أي إن لم يكن الوجود موجوداً 
اجتمع النقيضان على تقدير كونه معدوماء أو وُجد الواسطة بين الموجود 
والمعدوم إذ لم يكن موجوداً ولا معدوماًء وفيهما أي في اجتماع النقيضين 
ووجود الواسطة المطلوب وهو بطلان قولنا: السواد إما موجود أو معدوم؛ إذ 
على الأول يبطل منع الجمع في هذه المنفصلة» وعلى الثاني يبطل منع 
الخلو فيها فيلزم مما ذكر من كون السواد معدوماً في نفسه» وكون الوجود 
موجوداً قيام الموجود الذي هو الوجود بامعدوم الذي هو السواد مثلاً على تقدير 
صحة قولنا: السواد موجود؛ فيلزم جواز مثله في الحركات والألوان بأن يقال: 
هذه أموز موجودةٌ بشهادة الحس وقائمة بالمعدومات وتحصل المراد وهو 
بطلان حكم البداهة لأآنها تحكم بن هذه الحركات والأآلوان لا يجوز قيامها 
إلا بأمور موجودة. 

[۲۲۹] وآشار إلى تاهما بقرله: رایضا فاته آى حمل الوجود على 
السواد على تقدير المغايرة» حكم بوحدة الاثنين وهما السواد والوجود وأنه 
باطل. لا يقال: ليس المراد بقولنا: السواد موجود هو أن السواد عين الوجود 
حتی یلزم ما ذکرتم بل المراد أن السواد موصو بالوجود» ولا إشكال فيه لأا 
ننقل الكلام إلى الموصوفية بالوجود فإن مفهوم الموصوفية بالوجود إما نفس 
السواد فلا يفيد الحمل وقد أبطلناه» وإما غيره فيكون قولنا: السواد موصوف 
بالوجود حكماً بوحدة الاثنين إلا أن يراد به أن السواد موصوف بموصوفية 
الوجود» وحينئلٍ يعود التقسيم إلى الموصوفية الثانية ويازم التسلسل وهو باطل 
فوجب رفع الموصوفية عن البين ويلزم الحكم بوحدة الاثنين. 

]۲۳١[‏ فن قيل: لا تمتنع التسلسل في الأمور الذهنية لأن البرهان إنما قام 
على بطلانه في الأمور الخارجية والموصوفية من المفهومات الاعتبارية 
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الذهنية قلنا: المىصوفية نسبة بين الموصوف والصفة فتقوم مما لا بغيرما وهو الذهن 
لاستحالة قيام النسبة بغير المنتسبين» وإذا لم تقم بالذهن لم تكن أمراً ذهنياً 
بل خارجيأًء وقد يقال: معنى كونها ذهنية أنها ليست موجوداً خارجياً بل 
توجد في الذهن قائمة بالمنتسبين. مع أن حكم الذهن بأن السواد موصوف 
بالوجود في الخارج؛ إما مطابق للخارج فيكون هناك موصوفية خارجية ويعود 
الإلزام الذي ذكرناه» أو لا يكون مطابقاً له فلا عبرة به لكونه حكماً باطلاً. وقد 
يجاب بان حکم الذهن يجب أن يكون مطابقاً لتس الأمر حتى يكون صادقاً 
لا للخارج فإنه أخحض منهاء وأيضاً إذا صدق أن هذا موصوف بكذا في 
الخارج لم يلزم وجود الموصوفية في الخارج للفرق الظاهر بين أن يكون 
قولنا: في الخارج ظرفاً لنفس الموصوفية» وبين أن يكون ظرفاً لوجودها. 

]۲۳١[‏ وأما النفي وهو قولنا: السواد ليس بموجود فلأن وجوده إما نفسه 
فيه عنه أي سلب الوجود عن السواد حينئلٍ تناقض لأنه سلب الشيء عن 
نفسه أو غیره وهو باطلْ لوجهين؛ الأول قوله: فيتوقف نفيه عنه على تصوره أي 
يتوقف نفي الوجود عن السواد على تصور السواد المحكوم عليه بذلك 
النفي» وهو آي تصور السواد يستدعي تيّزه وثبوته لما عرفت في الوجه الأول 
من الوجوه الأربعة فيكون حصول الوجود للسواد شرطاً في نفي الوجود عنه 
وهو محال» وليس ثبوت السواد في الذهن حتى يقال: هذا الثبوت شرط لنفي 
الثبوت الخارجي عنه» ولا محذور فيه 

]۲۳٢|‏ لا مر من أن الكلام في النفي المطلق المقابل للثبوت الذي هو 
آعجَ من الخارجي والذهني؛ فلو کان السواد ثابتاً في الذهن لم يصح نفي 
الثبوت عنه مطلقاً. وجوابه أن ثبوت السواد في الذهن شرط للحكم بانتفاء 
الثبوت المطلتق عنه لا لانتفائه عنه» ولم نحكم على السواد الثابت في الذهن 
أنه معدو مطلقاً بل رددناه بينه وبين الموجود في الجملة فلا محذور أصلاً. 


وقد يتوهم أن الضمائر في تصوره وتميّزه وثبوته راجعة إلى نن نفي الوجود عن 
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السواد» وتصور هذا النفي هو تصور المعدوم فيلزم تميزه وثبوته» وقد تبيّن 
بطلانه وما ذكرناه هو المذكور في المحصل. 

]۲۳٢[‏ والوجه الثاني من ذينك الوجهين قوله: وأيضاً فإنه أي نفي 
الوجود عن السواد وسلبه عن ماهيته يقتضي جلو الماهية عن الوجود» وسنبطله في 
مسألة أن 2 ليس بشيء إذ يستدل هناك على امتناع خلو الماهية ع 
الوجود فيستحيل الحكم عليها بالعدم. وقد يجاب بأن عدم خلوها عن الوجود 
لا ينافي الترديد بينه وبين العدم. قال في المحصل: فقد ظهر أنه ليس لقولنا: 
السواد موجود والسواد معدوم معن محصل فلا يكون أيضا للترديد بينهما 
مفهو محصل فامتنع التصديق به فضلاً عن أن يكون ذلك التصديق بديهيا. 

]۲۳١[‏ رالنان وهو أن يكون الترديد في قولنا: الشيء إما أن يكون أو لا 
یکون بين ثبوت الشيء لغيره وسلبه عنه كما في قولنا: الجسم إما أسود أو 
لاء باطل أيضاً لأن الجزء الثبون منه لا يعقل على وجه يكون معناه صحيحاً لأنه 
حكم بوحدة الاثنين وذلك مما لا يتصور صحته قطعاًء ولأن المحمول إذا كان 
مغايراً للموضوع كما فيما نحن بصدده وجب أن يكون المعنى أن الموضوع 
موصوف بالمحمول. 

]۲٣٠[‏ فقد اعتبر بينهما موصوفية» ولا يمكن اعتبارها على وجه يصح 
لأن الموصوفية ليست عدمية لأنه نقيض اللاموصوفية وتذكير الضمير للنظر إلى 
الخبر» وهي أي اللاموصوفية عدمية لصدقها على المعدوم فإن المعدومات لا 
تتصف بالآلوان والحركات فالموصوفية بوتية وإلا ارتفع النقيضان أعني 
الموصوفية واللاموصوفية؛ إذ لا ثبوت لشيءٍ منهما ولا وجوديةء وإلا أي وإن 
كانت الموصوفية وجودية فإما نفسهما أي نفس الموصوف والصفة فلا يعقلان 
دوما وهو ظاهر البطلان» وكذا الحال إذا كانت الموصوفية لهما أو 
غيرهما يعني به ما کان خارجاً عنهما قائماً بهما فلهما حينثلٍ موصوفية جا أي 
بتلك الموصوفية القائمة بهما. 


1۰ 
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]۲۳١[‏ فننقل الكلام إلى الموصوفية الثانية فإنها تكون أيضاً وجودية 
قائمة بطرفيها فهناك موصوفية ثالثة فتتسلسل الموصوفيات إلى ما لا يتناهى 
وهو باطل» وإذا لم تكن الموصوفية عدمية ولا وجودية فلا يمكن اعتبارها 
بين الموضوع والمحمول اعتباراً صحيحاً فلا يكون حينئلٍ للجزء الثبوتي من 
قولنا: الشيء إما أن يكون أو لا يكون» معنى صحيح فهو باطل قطعا فإذن 
احق منه هو السلب أبدا وأنعم لا تقولون به أي بتعيّن الحقيّة في الجزء السلبي. 

آ۷ الرجه لزاع من الرجره الأربعة الدالة على أن أجلى البديهبات 
ليس بيقيني أن يقال: الواسطة المسماة بالحال ثابتة بينهما آي بين الموجود 
والمعدوم لا سيأنٍ بيانه في الموقف الثاني» وإذ أثبتها قوم بلغوا في الكثرة إلى حد 
تقوم الحجة بقوهم» ونفاها الأكثرون واذعوا أن البديهة شاهدة بالانحصار في 
الموجود والمعدوم؛ فأحد الفريقين اشتبه عليه البديهي وغيره فإن الانحصار فيهما 
إن كان بديهياً فقد اشتبه على الفرقة الأولى البديهي بغيره وإلا فقد اشتبه على 
ثقة بشيءٍ من البديهيات لجواز كونه من المشتبهات. فثبت بهذه الوجوه 
الأربعة أن قولنا: الشيء إما أن يكون أو لا يكون» ليس بيقيني فلا يكون غيره 
أيضاً يقينياً وهو المطلوب. 

[۲۳۸] وستعرف جواب الوجه الرابع عن قريب فلذلك تركه وشار إلى 
أجوبة الوجوه الثلاثة فقال: والجواب أن المتصور مفهوم المعدوم وذلك لأن 
المعدوم وقع هناك محمولاً فيراد به مفهومه» وهو أي مفهوم المعدوم مفهوم 
قولنا: ذات ما ثبت له العدم؛ على آنه تركيبٌ تقييدي لا آي ليس مفهوم المعدوم 
أن ثمة ذاتاً ثبت له العدم في نفس الأمر وإلا اقتضى مفهوم المعدوم تحقق ذات 
في نفس الأمر متصفة بالعدم فيها وأنه باطلء وهو أي مفهوم المعدوم هو 
المخميز لكونه متصوراً ولكونه محكوماً عليه بالانفصال بينه وبين الموجود و 
کر الات لکر نه مرا 
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]۲٠٠[‏ وهذا الذي ذكره جوات عن الوجهين الأولين» وتوضيحه أن 
يقال: إن أردتم بما ذكرتم في الوجه الأول من أن أجلى البديهيات يتوقف 
على تصور المعدوم أنه يتوقف على تصور ذات المعدوم فهو ممنوع» وإن 
أردتم به توقفه على تصور مفهوم المعدوم فهو مسلم» ويلزم حينئلٍ أن يكون 
مفهوم المعدوم متميزاً وثابتاً في الذهن ولا استحالة فيه؛ إنما المستحيل أن 
يكون ما صدق عليه مفهوم المعدوم المطلق ثابتا بوجه. 

]۲٠١[‏ وإن أردتم بما ذكرتم في الوجه الثاني من أن أجلى البديهيات 
يقتضي تميز المعدوم عن الموجود أنه يقتضي تميز ذات المعدوم المطلق 
حتی یلزم أن یکون ذاته ثابتاً بوجه ما منعنا وإن آردتم به آنه يقتضي تميز 
مفهوم المعدوم المطلق كما هو الظاهر من عبارتكم سلمناه فيكون لمفهومه 
حقيقة وللعقل سلبها فهناك عدم خاص قد عرض لمفهوم المعدوم مطلقاً 

]۲٤١[‏ وليس في ذلك کون قسم من الشيء فا ا وإنما يلزم هذا 

في رفع حقيقة العدم ولا استحالة فيه أيضاً إذ يكون عدم العدم المطلق من 
حيث أنه رفع للعدم المطلق قسيماً له ومن حيث أنه عدم خاص قسيماً منه 
والحمل أي حمل الموجود على السواد إنما صح للتغاير مفهوماً فإن مفهوم 
السواد مغاير لمفهوم الموجود» والاتحاد هوية أي ذاتا صدقا عليه فلا يلزم ههنا 
عدم الإفادة كما في قولنا: السواد سوادء ولا الحكم بوحدة الاثنين. فهذا 
جوات عن الدليل الثاني في الشق الأول الذي هو طرف الوت من الترديد 
الأول من الوجه الثالث أعني قوله: وأيضاً فإنه حكم بوحدة الاثنين. 

]۲١[‏ وترك جواب الدليل الأول فى هذا الشق أعنى قوله: فهو فى 
نفسه معدوم» اعتماداً على ما سيجيء 8 الماهية ا ذاتها ليست 
موجودة ولا معدومةء وأنه ليس يلزم من كون الوجود معدوماً اجتماع 
النقيضين» وقد ذكر في طرف النفي من هذا الترديد أيضا دليلين قد علم 


جواب أولهما مما قزرناه لك هناك ومما مر في جواب الأولين من الأربعة. 
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وجواب الثاني مما أسلفناه من أن عدم خلو الماهية عن الوجود لا ينافي 
صدق تردیدها بینه وبين العدم. 

]۲٠۴۳[‏ وهذا أعني قوله: والحمل للتغاير بعينه» جواٽ عن الدليل 
الأول في الشق الأول من الترديد الثاني من الوجه الثالث» كما أن قوله: 
والموصوفية جوات عن الدليل الثاني في هذا الشق أيضاً. وحاصله أن يقال: 
الموصوفية ونحوها من الأمور الاعتبارية كالإمكان والحدوث والقدم لا وجود ها 
ولا لنقيضها في الخارج كالامتناع ونقيضه أعني اللاإمتناع؛ إذ لا وجود لهما في 
الخارج بلا شبهة» وليس ارتفاع النقيضين بحسب الوجود الخارجي محالا 
إنما المحال ارتفاعهما في الصدق لأن تناقضهما إنما هو باعتباره لا باعتبار 
اجرد ف الغار وك الع فة رداك من الماح الآتية زيادة نحقيقي 
تتسللق به أي بذلك التحقيق الذي زيد لك إلى الجواب التفصيلي فيما أجبنا عنه 
امالا و فما م كتا جوانة أيضا. 

]۲٠٠١[‏ الشبهة الثانية للقادحين فى البديهيات فقط أا نجزم بالعاديات التى 
جرت بها العادة كجزمنا بالأوليات التي هي البديهيات سواء لا فرق بينهما فيما 
يعود إلى الجزم وطمأنينة العقل مع أن العاديات لا اعتماد عليها؛ فكذا 
البديهيات فمنها أي من العاديات المجزوم بها أن هذا الشيخ الذي رأيناه الآن 
على هيئة الشيخوخة م يتولد دفعة على هذه الهيئة بلا أب وأم بل تولد منهما 
ملتبساً بالتدريج فكان وليداً م طفلاً م مترعرعاً من ترعرع الصبي أي تحرك ونشأ 
إلى أن شاخ بعد الشباب والكهولة. 

[Y <٥٠‏ ومنها أن أواي البيت لم تنقلب بعد خروجي عنه أناساً فضلاء محققين في 
العارم الإفبة والدمية ولا أحجارة أي ولم تقب أحجار الت جواهز نقيسة از 
لا ماء البحر الذي رأيناه من قبل دهناً وعسلاء و أن ليس تحت رجلي الآن ياقوتة 
من ألف منَ» ومنها أن اجيب عن خطابي با يطابقه حي فاهمٌ لما خوطب به عا بما 
يطابقه من الجواب» قادرٌ على التعبير عنه. 
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]۲٠١[‏ غ إذا تأملنا في هذه القضايا التي ذكرناها لم نجدها نما يجوز الجزم جا 
فكان الاحتمال أي احتمال الخطا قائماً ني الكل أي فى كل هذه القضايا باتفاق 
العقلاء. أما عند المتكلمين فلاستناد الكل أي كل الأشياء عندهم إلى القادر المختار 
فلعله أوجب أي أثبت وأوجد باختياره شيا من ذلك أي مما ذكر من الشيخ 
المتولد دفعة ونظائره من الأمور المستبعدة التي لم تجر بها عادته للإمكان فإن 
هذه الأمور المستبعدة جداً ممكنة في حد ذواتها قطعا» وعموم القدرة لجميع 
الممكنات مستقربة كانت أو مستبعدة. 

[۷ء۲] وأما عند الحكماء فلاستناد الحوادث الإرضية عندهم إلى الإوضاع 
الفلكية الحادثة من حركاتها فلعله حدث شكل أي وضع غريب فلكي م يقع فيما 
مضى من الزمان مثله» أو وقع لكنه لا يتكرر ذلك الشكل بتعاقب الأمثال إلا في 
ألوفٍ من السنين كثيرة جداً بحيث لا يفي بضبطها التواريخ فاقتضى ذلك الشكل 
الغريب ذلك الإمر العجيب» وأيضا إنما فصل هذه القضايا السابقة لأن المتكلم 
قائل بوقوع ما هو قادح فيها أعني تبديل صورة الملك؛ فأنا أجزم بأن ابني هذا 
ليس ججبريل وكذا الذبابة التي نراها ليست جبريل» وأنعم يا أهل الملّة تجوزونه أي 
تجؤزون ما ذكر من كون ابني أو الذبابة جبريل؛ إذ نقلتم أنه كان يظهر جبريل 
تارة في صورة دحية الكلبي وكان له أخرى دوي كدوي الذباب. 

]۲٠۸[‏ والجواب أن الإمكان أي إمكان نقائض ما جزمنا به من العاديات 
لا يناي الجزم بالوقوع أي وقوع تلك الأمور العادية جزماً مطابقاً للواقع ثابتاً لا 
يزول بالتشكيك أصلاً كما في بعض الحسوسات فإِنًا نجزم بأن هذا الجسم شاغل 
لهذا الحيز في هذا الآن جزماً لا يتطق إليه شبهة مع أن نقيضه ممكنُ في 
ذاته فقد ظهر أن الجزم في العاديات واقغ موقعه وليس فيها احتمال النقيض 
القادح في الجزم» وأآما احتمال النقيض بمعنى إمكانه الذاتي فليس بقادح فيها 
كما في المحسوسات اليقينية» وقد مر ذلك في تعريف العلم. 
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]۲٠۹[‏ الشبهة الثالثة لمنكري البديهيات فقط أن يقال: للأمزجة والعادات 
تأثير في الاعتقادات فقوي القلب بحسب المزاج يستحسن الأيلام ولا يستقبحه بل 
ربما يلتذ به وضعيف القلب يستقبحه جداء؛ ولذلك تری بعضهم لا يجوزون 
ذبح الحيوانات للانتفاع بأكلهاء ومن مارس مذهباً من المذاهب حقاً كان أو باطلاً 
واعتاد به برهة من الزمان ونشأ عليه فانه بمجرد اعتیاده به من غير أن يلوح له ما 
يظهر به حقیته جزم بصحته» وإِن کان باطلاً وبطلان ما يخالفه» وإن کان حقا فجاز 
أن يكون الجزم من بديهة العقل في الكل أي كل ما حكمت به مزاج أو عادة عامين 
لجميع أفراد الإنسان المتفقين في البديهيات فلا تكون يقينية كالقضايا 
الصادرة من الأمزجة والعادات المخصوصة. 

]۲٠١[‏ لا يقال: نحن نفرض أنفسنا خالية عن جيع الأمزجة والعادات ومع ذلك 
نجد من أنفسنا الجزم بمذه الأمور البديهية فالحاكم فيها صريح العقل بلا تأثير من 
مزاج أو عادة لأا نقول: لا نسلم إمكان فرض الخلو عن جميع الأمزجة 
والعادات؛ إذ قد لا نشعر ببعض من الهيآت المزاجية أو العادية فكيف نفرض 
الخلو عن ذلك البعض مع عدم الشعور به» ولئن سلم إمكان فرض الخلو عن 
الجميع فلا يلزم من فرض الخلو الخلو في نفس الأمر؛ ألا يرى أن البخيل لا يزول 
عنه بخله بمجرّد فرض خلؤه عنه» ولعل عادة مستمرة صارت ملكة مستقرة لا 
تزول بتهذيب النفس عنها مدة العمر فضلاً عن جرد فرض لزوالها والخلو عنها. 

]۲٠١[‏ والجواب أنه أي ما ذکرتم من تأثير الأمزجة والعادات في 
الاعتقاديات وحصول الجزم بسبب ذلك في القضايا لا يدل على جواز كون 
الكل أي جميع القضايا البديهية» كذلك أي حاصلة بتأثير المزاج أو العادة 
و الجن كرت اکر اع ان آي من ال س عا ار ار 
العادات فيه مدخل قطعا. 

]٠٠١[‏ الشبهة الرابعة للفرقة المنكرة للأحكام البديهية فقط قولهم: 
مزاولة العلوم العقلية دلت على أنه قد يتعارض دليلان قاطعان بحسب الظاهر 
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بحيث نعجز عن القدح فيهماء وما هو أي العجز عن القدح فيهما إلا للجزم 
عقدماقما مع أن إحداحها آي إحدى تلك المقدمات وهي الأمور المعتبرة في 
صحة الدليلين خط قطعًء وإلا أي وإن لم تكن إحداها خطاً بل كانت بأسرها 
صوابا اجتمع النقيضان في الواقع لصحة الدليلين حينئإِ» وإذا كانت إحداهما 
ظا عم جرم بدا العقل بصحتها فقد ارتفع الوثوق عن أحكامها. فإن قيل: 
لا نسلم العجز عن القدح فيهما دائماً فإن ذلك العجز لا يدوم» ويحتق الحق ويبطل 
الباطل من ذينك الدليلين المتعارضين عن كثب أي قرب. قلنا: فحين العجز ولو 
أا نجزم با لا يجوز الجزم به» وأنه آي الجزم في آنٍ بما لا بجوز الجزم به كاف في 
رفع النقة عن أحكام البديهة. 

[Yor]‏ والجواب بعد تسليم كون مقدمات ذينك الدليلين المتعارضين 
بديهية أن البديهي ما يجزم به بتصور الطرفين مع ملاحظة النسبة بينهما فيعوقف 
البديهي على تجريدهما آي تجريد الطرفين عمّا لا مدخل له في ذلك الحكم 
وتعلقهما على وجه هو مناط الحكم فيما بينهما فلعل فيه آي في تجريد 
الطرفين وتعلقهما على ذلك الوجه خللاً لوجود خفاء فيهما إما لكونهما 
نظريين أو لغير ذلك فيتطرق الخطاً إلى البديهي؛ لهذا السبب فلا يلزم رفع 
الثقة عن البديهيات التي جرد أطرافها على ما هو حقها. 

|<[ الشبهة الخامسة لهم أا نجزم بصحة دليل آونة أي أزمنة متطاولة» 
و نجزم لأجله با يلزمه من النتيجة. ثم يظهر لنا خطؤه ظهورا لا تبقى معه فيه 
شبهة ولذلك ننقل المذاهب المتنافية وأدلتها المتخالفة؛ إذ ربما لاح حقيّة ما 
حکم فیها ببطلانه وبالعکس فجاز مله في الكل أي کل ما يجزم به من 
البديهيات فيرتفع الأمان عنها. 

]۲٠٠[‏ الشبهة السادسة لهم أن في كل مذهب من المذاهب المشهورة 
قضايا يعي صاحبها فيها البداهة وخالفوه ينكروفا أي البداهة في تلك القضاياء 
وهو آي ما ذكر من اذعاء البداهة فيها وإنكارها يوجب الاشتباه في البديهيات 
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بأسرها ورفع الأمان عنها وذلك لاشتباه البديهي بغيره على إحدى الطائفتين 
ههنا فلنعة عدَة منها أي من تلك القضايا التي وقع النزاع في بداهتها؛ 

]۲٠١[‏ الأولى للمعتزلة الصدق النافع حسن والكذب الضار قبيح؛ 
قالوا: يحكم بذلك بديهة العقل»ء وأنكره الأشاعرة والحكماء واتفقوا على 
آنها ليست من القضايا الأولية بل من المشهورات التي قد تكون كاذبة 
وقد تكون صادقة. 

]٠۷[‏ الانية هم أيضاً فإنهم قالوا: العبد موجد بالاستقلال لأفعاله 
الاختيارية متمكنْ من فعلها وتركها بيده زمام الاختيار فيهاء واذعى بعضهم 
أن هذا الحكم بديهي» وهما أي الأشاعرة والحكماء منعاه أي كذّبا هذا الحكم 
وعارضاه أي قابلاً اڏعاء الضرورة فيه بضرورة أخرى في أنه لا بد له أي للفعل 
الصادر عن العبد من مرجَح يرجح أحد طرفيه الجائزين على الآخر فإن حركته 
يمنة ويسرة إذا كانتا جائزتين منه على سواء فلا بد بالضرورة في صدور 
إحداهما عنه من مرجح بيُرجُحها على الأخرى؛ فهو آي فذلك المرجح من 
ا أن لا كرد ادر عن اليد وإلا فف ما عدر عه ن أفات إلى ا 
لا يتناهى بل ذلك المرجح آم واجب هو إرادته تعالى إما بغير واسطة وإما 
بوسائط؛ فإن استناد الجائز إلى الواجب آمڙ ضروري ومع هذا الاستناد لم 
ق للعبد التمكن والامقلال با اهار 

]۲١۸[‏ الفالفة للحكماء والمعتزلة أيضا؛ قالوا: يمتنع بالبديهة رؤية أعمى 
الصين في ظلمة الليل بقه أندلس» و يمتنع أيضاً بالبديهة رؤية ما لا يكون مقابلا 
للرائي أو في حكمه كما في رؤية الأشياء في المرآة فإنها في حكم المقابلء 
وجوزه أي ما ذکر من الرؤيتين الأشعرية فقد كذبوهم في دعوى الامتناع فضلاً 
عن كون العلم بالامتناع ضرورياً. 
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]۲٠۹[‏ الرابعة للكل آي لجمهور الناس حتى العوام فإنهم قالوا: الأعراض 
كالألوان» وغيرها باقية مستمرة الوجود في أزمنة متطاولة تشهد به بديهة 
العقل» وأنكره أي بقاء الأعراض الأشعرية وكير من العتزلة» وزعموا أنها 
متجددة آناً فآناً إما بإعادة المعدوم وإما بتعاقب الأمثال. 

]۲٠١[‏ اخامسة للمجسمة قالوا: كل موجود إما مقارن للعام أو مباين له فإن 
البديهة تشهد بأن ما لا يختص بجهة ولا يكون ملاقياً للعالم ولا مبايناً له 
فليس بموجود» وأنكره الموحدون عن آخرهم أي اتفقوا على إنكار هذا الحكم 
وتكذيبه فضلاً عن أن يكون العلم به بدیهیاً وقالوا: إنه حك وهمي. 

]۲٠١[‏ السادسة للمتكلمين القائلين بالخلاء؛ قالوا: يحب بالبديهة انتهاء 
الأجسام أي انتهاء كل واحلِ منها إلى ملأ أو خلاءء وينكره الحكماء النافون 
للخلاء ويقولون: هذا من الأحكام الوهمية الكاذبة. 

]۲٦۲[‏ السابعة للحكماء القائلين بقدم الزمان؛ قالوا: لا يعقل تقدم عدم 
الزمان عليه إلا بزمات فلو کان ادا مسبوقا بعدمه لکان مو جودا حال ما کان 
معدوماًء والقائلون بالحدوث فيما سوى الواجب تعالى يكذبومم في هذا الحكم 
ويعارضونهم بتقدّم بعض أجزاء الزمان على بعضها. 

]۲٠۴۳[‏ الفامنة للحكماء؛ قالوا: لا حدوث لشيء إلا عن شيء آخر هو ماده 
له» واذعى بعضهم العلم الضروري باستحالة حدوث شيءِ لا عن شيء 
والمسلمون ينكرونه ويجوّزون حدوث الأشياء التي لا تعلق لها بمادة أصلاً. 

]۲٠١[‏ التاسعة هم أيضاً؛ قالوا: الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر 
إلا رجح ويجوزه المسلمون من القادر فإنه يجوز أن يرجح أحد طرفي مقدوره 
على الآخر بلا مُرجّح يدعوه إليه. 

]۲٠٠[‏ العاشرة للمتكلمين قالوا: الإنسان محل لألمه ولذته آي یدرکهما بذاته» 
و قال الحكماء: بل محلهما ومدركهما هو الجسم والقوى الحالّة فيه» وهو أي 
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ذلك الجسم الذي حلت فيه تلك القوى آلة له أي للإنسان وليس هو ذات 
الإنسان. قال: في النهاية اتفق المتكلمون على أن أول العلوم الضرورية علم 
الأسان بشسه وألمه ولذته وجرعه وغطشة وائققت الفلاسفة غلى أن مدرك 
الألم واللذة والجوع والعطش ليس ذات الإنسان بل قواها الجسمانية التي 
هي من توابع ذاته التي هي النفس الناطقة فإنها الإنسان بالحقيقة. 

]۲٠١[‏ الادية عشرة للأشعرية قالوا: يتنع بالبديهة الفعل عن ائم أو 
معدو وجوزه العتزلة تولیا. ۰ 

]۲٠۷[‏ وجوامما آي جواب الشبهة الخامسة والسادسة بعلم من جواب 
الشبهة الرابعة فيقال في جواب الخامسة: لا نسلّم أن مقدمات الدليل الذي 
نجزم بصحته آونة بديهية» ولئن سلم ذلك فالبديهي قد يتطق إليه الاشتباه 
لخلل في تجريد طرفيه وتعقلهما على الوجه الذي هو مناط الحكم بينهماء 
وذلك لا يعم جميع البديهيات كما عرفت. وفي جواب السادسة أن أصحاب 
المذاهب اذعوا في تلك القضايا آنها ضرورية ولذلك آوردها الإمام الرازي 
في شبه السوفسطائية فلا يلزم اذعاء البداهة بمعنى الأولية فيها سلمناء ولكن 
الأول قد يقع خلل في تصور طرفيه كما مر فلا يعم الاشتباه في الأوليات. 

]۲٠۸[‏ وقد أجيب عنها أي عن الشبهة الأخيرة أعني السادسة بأن الجازم 
ها أي بتلك القضايا التى اعت أصحاب المذاهب بداهتها بديهة الوهم لا 
بديهة العقل» وهي آي ا الوهم كاذبة لا اعتماد على أحكامها؛ إذ تحكم با 
ينتج نقائضها أي نقائض الأحكام الصادرة عنها فإنها تحكم بأن الميت جماد 
وأن الجماد لا يخاف منه» وهما ينتجان نقيض ما حكمت به من أن الميت 
يخاف منه بخلاف بديهة العقل فإنها صادقة قطعاً. 

]۲٠۹[‏ وقد يقال: أراد أن بديهة الوهم تحكم بما ينتج نقائض هذه 
القضايا التي جزمت بها. قلنا: فيتوقف الجزم ها أي بالبديهيات وبصحتها على 
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هذا الدليل الذي يظهر به كذب بديهة الوهم؛ إذ به يمتاز بديهة العقل عنها 
فيدور أي يلزم الدور لأن هذا الدليل يتوقف على صحة البديهيات التي 
استعملت فيه» وأيضاً إذا توقف الوثوق بجزم البديهة بقضية على أنها ليست 
جازمة بما ينتج نقائضهاء؛ إذ لو جزمت به أيضا لكانت تلك القضية من 
الأحكام الوهمية التي لا وثوق بها فلا بحصل الجزم الموثوق به في بديهي ما ۾ 
يتيقن أنه لا ينتج نقيضه آي ما لم يتيقن أن ذلك البديهي ليس في مجزومات 
البديهة ما ينتج نقيضه» و ذلك مما لا يتيقن بل غايته عدم الوجدان مع التفحص 
البليغ» وأنه لا يدل على عدم الوجود دلالة قطعية. 

]۲۷١[‏ وقد أجيبُ عن الشبه الست كلها بآن المقدمات المذكورة فيها 
ليست قضايا حسية فهي إما بديهيات أو نظريات مستندة إلى بديهيات؛ فلو 
كانت قادحة في البديهيات لكانت قادحة في أنفسهاء ورذ بأنّا لم نقصد بإيراد 
الشبه إبطال البديهيات باليقين بل قصدنا إيقاع الشك فيهاء وكيف ما كان 
الحال فمقصودنا حاصل. 

]۲۷١[‏ م أمم أي المنكرين للبديهيات فقط بعد تقرير الشبه قالوا 
لخصومهم: إن أجبتم عنها آي عن هذه الشبه فقد التزمتم أن البديهيات لا تصفو 
عن الشوائب ولا يحصل الوثوق بصحتها إلا بالجواب عنها أي عن هذه الشبهء 
وأنه أي الجواب عنها إنما يحصل بالنظر الدقيق فلا تبقى البديهيات ضرورية 
لتوقفها حينئزٍ على ذلك النظر الدقيق» وهو أي عدم بقاتها ضرورية موثوقاً بها 
لأجل الضرورة هو المراد من إيراد تلك الشبه» وأيضا فيلزم الدور لتوقف 
البديهيات حينئذ على النظريات المتوقفة عليها؛ هذا إذا كان الجواب 
بمقدماتِ نظرية» وإن كان بمقدماتِ بديهية توقف الشيء أعني البديهي على 
نفسه» وإن م تجيبوا عنها أي عن الشبه تمت ونفت الجزم بالبديهيات. 

]۲۷١[‏ وأجيبُ عن ذلك بأنا لا نشتغل بالجواب عنها لأن الأوليات 
فة عن أن ذب غها رل طرف إلا شك فها بلك السب الى تمل 
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أنها فاسدة قطعاًء وإن لم يتيقن عندنا وجه فسادها أو نشتخل بالجواب لإظهار 
فساد الشبه لا لاحتياج العقل في جزمه بصحة البديهيات إلى ذلك الجواب 
فإنه جازم بها مع قطع النظر عنه. 

[۲۷۳] الفرقة الرابعة المنكرون هما أي للات والدهبات خيعا وهم 
السوفسطائية؛ قالوا: دليل الفريقين يبطلهما أي الحسيات والبديهيات» والنظر 
فرعهما فيبطل ببطلان صله المنحصر فيهماء ولا طريق إلى العلم غيرها أي غير 
الضرورة والنظر. 

]۲۷١[‏ وأمثلهم أي أفضل السوفسطائية اللاأدرية القائلون بالتوقف فإنهم 
قالوا: ظهر بكلام الفريقين تطرق التهمة إلى الحاكم الحسي والعقلي فلا بد 
من حاكم آخر» وليس ذلك الحاكم هو النظر لأنه فرعهما فلو صحُحناهما به 
لزم الدور» وليس لنا شيء يحكم سوى الضرورة والنظر وقد بطلا فوجب 
التوقف في الكل. 

]۲۷٠[‏ فإذا قيل لهم: لقد قطعتم لشبهتكم هذه ببطلان الحسيات 
والبديهيات والنظر جميعا وبوجوب التوقف فقد ناقضتم بكلامكم كلامكم. 
قالوا: كلامنا هذا لا يفيدنا قطعا بذلك البطلان والو جوب فيتناقض بنفسه كما 
توهمتم» بل يفيدنا شك فأنا شاك في بطلان تلك الأمور ووجوب التوقف» 
وشا أيضاً في أي شاك وهلم جرّاء فلا ينتهي في الحال إلى قطع شيء أصلاً 
فیتم مقصودنا بلا تناقض. 

]۲۷١[‏ ومنهم فرقة أخرى تسمى بالعنادية وهم الذين يعاندون ويڏّعون 
نهم جازمون بأن لا موجود أصلاً وإنما نشاً مذهبهم هذا من الإشكالات 
المتعارضة مثل ما يقال: لو كان الجسم موجوداً لم يخل من أن يتناهى قبوله 
للانقسام فيلزم الجزء» وهو باطل لأدلة نفاته أو لا يتناهى وهو أيضاً باطل 
لأدلة مُشبتيه» ولو كان شيء موجوداً لكان إما واجباً أو ممكناً وكلاهما باطل 
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للإشكالات القادحة في الوجوب والإمكان. وبالجملة ما من قضية 
بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة مثلها في القوة تقاومهاء ويرد عليهم 
نكم جزمتم بانتفاء الأحكام كلها وبلزومه عمّا ذكرتم من الشبه فكان 
کلامكم مناقضا لنفسه. 

[۲۷۷] ومنهم فرقة ثالثة تسمى بالعنديةء وهم قائلون بأن حقائق الأشياء 
تابعة للاعتقادات دون العكس؛ فمن اعتقد مثلاً أن العالم حادث كان حادثا 
في حقه» وبالعكس فمذهب كل طائفة حق بالقياس إليهم وباطل بالقياس إلى 
خصومهم ولا استحالة فيه إذ ليس في نفس الأمر شيء بحق» واحتجوا على 
ذلك بأن الصفراوي يجد السكر في فمه مرا فدل على أن المعاني تابعة 
للإدراكات وذلك مما لا يخفی فساده. 

[۲۷۸] فظهر أن السوفسطائية قوم لهم نحلة ومذهب ويتشعبون إلى 
هذه الطوائف الثلاث. وقيل: ليس يمكن أن يكون في العالم قوم عقلاء 
ينتتحلون هذا المذهب» بل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه؛ فإن 
«سوفا» بلغة اليونانيين اسم للعلم و «اسطا» اسم للغلط ف «سوفسطا» معناه 
علم الغلط» كما أن «فيلا» بلغتهم اسم للمحب» و «فيلسوف» معناه محب 
العلم» ثم عرب هذان اللفظان واشتق منهما السفسطة والفلسفة. 

[۲۷۹] والمناظرة معهم آي مع السوفسطائية قد منعها الحققون من العلماء 
لأنما لإفادة الجهول المحتاج إلى النظر بالعلوم» ولا يتصور في الضروريات كوفا 
مجهولة أي محتاجة إلى النظرء والخصم لا يعترف بعلوم حت يثبت به مجهول فانتفى 
القيدان المعتبران في المناظرة؛ فالاشتغال به أي بجواب ما ذكروه من الشبه 
اترام لذهبهم ومحصل لغرضهم كما قرروه في قولهم: إن أجبتم عنها إلخ» بل 
الطريق معهم في إلزامهم ودفع إنكارهم أن تع عليهم مور لا بد هم من الاعتراف 
بشبونما والجزم فيها حى يظهر عنادهم في إنكار الأشياء كلها؛ مثل أنك هل تيز بين 
الألم واللذة» أو بين دخول النار والماءء أو بين مذهبك وما يناقضه» فإن أبوا إلا الإصرار 
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على الإنكار أوجعوا ضرباً وأصلوا ناراً أو يعترفوا أي إلى أن يعترفوا بالأم وهو من 
الات اة ب ون ا ر ن الشات 
]۲۸١[‏ قال ناقد المحصل: والحق أن تصدير كتب الأصول الدينية 
بمثل هذه الشبهات تضليلٌ لطلاب الحق» وقد يقال: اطلاعهم على هذه 
هد الشبه ووجوه فسادها يفیدهم التثبت فیما يرومونه كيلا يرکنوا إلى شيءِ منها 
إذا لاح لهم في بادئ رأيهم. 


المرصد الخامس في النظر 

]۲۸١[‏ إذ به يحصل المطلوب الذي هو إثبات العقائد الدينية» وقيل: 

هو معرفة الله تعالى وفيه مقاصد؛ 
المقصد الأول في تعريفه 

[۲۸۲] قال القاضي الباقلانى: النظر هو الفكر الذي يطلب به علم 
أو غلبة ظن. ٠‏ 

[۲۸۳] رأورد عليه أسئلة أربعة؛ السؤال الأول إن الظن ينقسم إلى مطابق 
وغير مطابق» و الظن الغير المطابق جهل فيلزم مما ذكره في تعريف النظر أن 
يكون الجهل مطلوباً وهو ممتنع. كذا قال الآمدي وزاد عليه المصنف فقال: 
لا يطلبه عاقلء فإذن المطلوب بالفكر من الظن ما تعلم مطابقته للواقع فيكون علما 
لظا وح يكوت قر أو غل طن مدرک وکن آن هال قد بکفی 
بظن المطابقة فلا يندرج في العلم فلا استدراك. قلنا: بل يطلب الظن من حيث 
هو ظن من غير ملاحظة المطابقة للمظنون وعدمها فإن المقصود الأصلي قد 
يترتب على الظن من حيث هو ظن كما في الاجتهاديات العمليةء ولا يازم من 
طلب الأعم الذي هو الظن مطلقاً طلب الأخص الذي هو الظن الغير المطابق 
فلا يازم طلب الجهل. 

[۲۸4] السؤال الفا غلبة الظن» غير أصل الظن بلا شبهة فيخرج عنه آي 
عن تعريف القاضى ما يطلب به أصل الظن فلا يكون تعريفه جامعاً. قلنا: الظن 
هو المعبر عنه بغلبة الظن لأن الرجحان مأخودٌ ې حقیقته فان ماهيته هو الاعتقاد 
الراجح فكأنه قيل: أو غلبة الاعتقاد التى فى الظن. وفائدة العدول إلى هذه 
العبارة هى التنبيه على أن الغلبة آي اجان مأخوذة فى ماهيته. وقد أجاب 
عنه الآمدي بأن له أي للنظر خاصتين؛ إفادة أصل الظن» وإفادة غلبته بان پزداد 
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رجحانه وقوته متقارباً إلى الجزم» وقد اكتفى في تعريفه بذكر إحداها يعني 
إحدى الخاصتين» ولا بحب ذكر الكل آي كل خواصه في تعريفه وفيه نظر إذ 
يوجب جوابه هذا جواز القناعة بقوله: يطلب به علم. 

]۸°[ فإن إفادة العلم خاصة ثالثة للنظر كما اعترف هو به فجاز أن 
يقتصر على إحدى الخواص لأن ذكر الكل غير واجب وفساده ظاهڙ لخروج 
ما يطلب به الظن مطلقاء ولأن هذه الخاصة التي اكتفى بها مع ذكر العلم غير 
شاملة لأفراده فلا يكون جامعاً إذ قد يخرج ما يطلب به الظن الخالي عن الغلبة 
المفسرة بما ذكره وأما الاكتفاء بإحدى الخاصتين أو الخواص فؤإنما يصح 
في الخواص الشاملة. 

]۲۸١[‏ السؤال الغالث التحديد إنغا يكون للماهية من حيث هي هي» وهذا 
الذي ذکره القاضي في تحديد النظر تعديڈ لأقسامه فإن ما يطلب به العلم 
وما يطلب به الظن قسمان داخلان تحت النظر. قلنا: هذا تعريف رسمي› 
و الانقسام إليهما أي إلى هذين القسمين خاصة له آي للنظر ميزة إياه عمَا 
عداه» وقد يقرّر هذا السؤال الثالث في هذا الموضع وغيره من الحدود المشتملة على 
الترديد بعبارة أخرى فيقال: لفظة «أو» للترديد» وهو أي الترديد للإجام 
فينافي التحديد الذي يقصد به البيان. والجواب منع كونه أي كون أوفى الحدود 
التي ذكر فيها للترديد بل هو للتقسيم أي أا ما كان من القسمين المذكورين في 
هذا الحد فهو من الحدود. 

[rav]‏ وخاصله أن المراد د ١أ‏ أن فقسا من المحدود دة هنا وهن 
أنه الفكر الذي يطلب به علم وقسماً آخر منه حدّه ذاك وهو أنه الفكر الذي 
و و ا ی ای کے ا 
المخصوصة المتشاركين في ماهية مطلق النظر» ولم يرد ب «أو» أن الحد إما 
هذاء وإما ذاك على سبيل الشك أو التشكيك لينافي التحديد. 


شرح المواقف 


[۲۸۸] السؤال الرابع لفظ الفكر في هذا الحد زائد لا حاجة إليه إذ باقي 
الحد مغن عنه فإنه يكفي أن يقال: النظر هو الذي يطلب به علم آو ظن. 
والجواب أن المراد بالفكر ههنا هو الحركات التخيلية أي الذهنية لا العينية 
المحسوسة فلا يكون منافياً لما قيل من أن حركة الذهن إذا كانت في 
المعقولات تسمى فكرأء وإذا كانت في المحسوسات تسمى تخيلا كيف 
كانت أي سواء طلب بها علم أو ظن أو لم يطلب. 

[۲۸۹] قال إمام الحرمين في الشامل: الفكر قد يكون لطلب علم أو 
ظن فیسمی نظراًء وقد لا یکون فلا یسمی به کأکثر حدیث النفس فهو بالمعنی 
الذي ذكرناه جنس للنظر لا مرادف له على ما هو المتعارف» والباقي من الحد 
فصل له يميّزه عن سائر الحركات التخيلية. ولا يقال: إن الفصل كاف في التمييز 
والجدس مستغن عنه في الحد» كيف والجنس هو الذي يدل على أصل الماهية 
ل ما وة ألا ترى أنك إذا قلت: النظر هو الذي يطلب به 
علم أو ظن لم يفهم منه أن أصل ماهية النظر ماذا هو» بل ربما أوهم شموله 
لغير النظر مما له مدخل في ذلك الطلب. 

]۲۹١[‏ قال الآمدي: م يذكره جزاء من التعريف» بل قال: النظر هو الفكر بياناً 
لاتحاد مدلولهماء وما بعده هو الحد هما وفيه تمحل لا يحفى لأن بيان الترادف 
واتحاد المدلول في مقام التحديد بعبارة ظاهرة في خلافه بعيڏ جداأً. وإنما 
كانت ظاهرة فى خلاف بيان الترادف لأن المتبادر منها أن الفكر من أجزاء 
الحد» ولو أ بيان ترادفهما لقيل: النظر والفكر فهذا الحد الذي ذكره 
القاضي تعريفه الشامل لجميع أقسامه من الصحيح والفاسد والقطعي والظني 
والموصل إلى التصور سواء كان في مفرد أو مركب» والموصل إلى التصديق 
على اختلاف أقسامه. 

]۲۹١[‏ وله أي للنظر تعريفات بحسب المذاهب؛ فمن يرى أنه أي النظر 
اكتساب الجهول بالمعلومات السابقة على ذلك المجهول وهم أرباب التعاليم 
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القائلون بالتعلم والتعليم للمجهولات من المعلومات قالوا: النظر ترتيب أمور 
معلومة أو مظنونة للتأدي إلى آمر آجر» وعليه إشكالان؛ أحدها أنه غير جامع خروج 
التعريف بالفصل والخاصة ة وحدها أي تعريف المجهول التصوري بالفصل وحده 
وبالخاصة وحدها فإن هذا التعريف من أقسام ا رو ن ا 
وكونه أي كون التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها نزراً قليلاً خداجا 
ناقصاً كما قال ابن سنا: لا يشفي غليلا لأن هذا الحد إتما هى لمطلق. النظر 
فيجب أن يندرج فيه جميع أفراده التامة والناقصة قل استعمالها أو كثر. 

[rar]‏ وقد أجيبُ أيضاً بأنه لا بد مع الفصل والخاصة من قرينة عقلية 
مخصضصة لأنهما بحسب مفهوميهما أعَ من المحدود فلا يتصور الانتقال 
مها اله إلا مع أمرٍ زائد یکون بینهما ترتيب وأيضاً هما مشتقان و 
المشتق شيء له المشتق مه فهتاك ركيت فطعا وكلاها مردود. آما الأول 
فلأن اعتبار القرينة مع الفصل يخرجه عن کر اا إلا آن جوز الحد 
الناقص بالم رکب من الداخل والخارج. وأما الثاني فلعدم انحصار التعريف 
بالمفرد فى المشتقات» والحق أن التعريف بالمعانى المفردة جائڙ عقلاً 
ا ج را ی الای لے لچ ای فی ل ا 
مستلزم للانتقال إلى المطلوب من غير حاجة إلى قرينة إلا أنه لم ينضبط 
انضباط التعريف بالمعاني المركبة» ولم يكن أيضا للصناعة وللاختيار فيه 
مزيد مدخل فلم يلتفتوا إليه وخضوا حد النظر بما هو المعتبر منه» وهذا 
تحقيق ما نقله من ابن سينا. ومنهم من استصعب الإشكال؛ فغير تعريف 
النظر إلى آنه تحصيل أمر أو ترتيب آمور. 

[۲۹۲] وثانيهما أنه أي الحد المذكور تعريف لطلق النظر الشامل لجميع 
أقسامه لا الصحيح منه فقط وإلا وجب تقييد الظن المذكور في الحد بالمطابقة 
ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب مادته» و وجب أيضاً أن يوضع في الحد مكان 
قوله: للتأذي قولنا: بحيث يؤدي ليخرج عنه النظر الفاسد بحسب صورته. 


9 | شرح المواقف 


]۲۹١[‏ وإذا كان هذا التعريف لمطلق النظر فمقدماته قد لا تكون معلومة 
ولا مظنونة أيضاً بل جهولة جھلاً مرگباً فلا یکون التعریف جامعاأًء ولا يمکن 
أن يحمل العلم على المعنى الأعم إذ يلزم أن يكون قوله أو مظنونه مستدركا. 
نعم قد يقال: كما أن الظن يطلق على المعنى المشهور كذلك يطلق على ما 
يقابل اليقين من التصديقات فيحمل العلم ههنا على ما يتناول التصور 
والتصديق اليقيني كما مر والظن على ما يتناول سائر التصديقات. 

]۲۹٠[‏ ونقول نحن في تعريف النظر على مذهبهم بحيث يتناول جميع 
أقسامه في التصورات والتصديقات بلا إشكال هو ملاحظة العقل ما هو حاصل 
عنده لتحصيل غيره هذاء وأما من يراه آي النظر مرد التوجه إلى المطلوب 
الإدراكي بناءُ على أن المبداً عام الفيض؛ فمتى توجهنا إلى ذلك المطلوب 
أفاضه علينا من غير أن يكون لنا في ذلك استعانة بمعلوماتِ سابقة. 

]۲۹١[‏ فمنهم من جعله عدمياً فقال: هو تجريد الذهن عن الغفلات المانعة عن 
حصول المطلوب» ومنهم من جعله وجودياً فقال: هو تحديق العقل نحو المعقولات 
وشبهوه بتحديق النظر بالبصر نحو المبصرات» وقد يقال: كما أن الإدراك بالبصر 
يتوقف على أمور ثلاثة؛ مواجهة المُبصر» وتقليب الحدقة نحوه طلباً لرؤيته 
وإزالة الخقاوة المانعة فن الإبصار. كذلاك. الإدراك بالبصيرة بثرقف على 
أمور ثلاثة؛ التوجه نحو المطلوب» وتحديق العقل نحوه طلباً لإدراكه 
وتجريد العقل عن الغفلات التي هي بمنزلة الغشاوة. 

|۲۹۷] واعلم أن الظاهر مذهب أصحاب التعاليم وهو أن النظر 
اكتساب المجهولات من المعلومات» وحينئلٍ نقول: لاشبهة في أن كل 
مجهول لا یمکن اکتسابه من آي معلوم اتفق بل لا بد له من معلومات مناسبة 
إياهء ولا شك أيضا في أنه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على أي 
وجه كانت بل لا بد هناك من ترتيب معيّن فيما بينهاء ومن هيئة مخصوصة 
غار ها سب الك الاه ` 


1 | شرح المواقف 


[۲۹۸] فإذا حصل لنا شعو ما بأمر تصوريّ أو تصديقي وحاولنا 
تحصیله على وجه أکمل فلا بد أن مرك التحن قي المعارمات المخزونة 
عنده منتقلاً من معلوم إلى آخر حتى يجد المعلومات المناسبة لذلك 
المطلوب وهي المسماة بمبادئه» ثم لا بد أيضاً أن يتحرك في تلك المبادئ 
ليرتبها ترتيباً خاصاً يؤدي إلى ذلك المطلوب فهناك حركتان؛ مبدأً الأولى 
منهما هو المطلوب المشعور به بذلك الوجه الناقص ومنتهاها آخر ما يحصل 
من تلك المبادئ» ومبدا الثانية آول ما يوضع منها للترتيب ومنتهاها المطلوب 
المشعور به على الوجه الأكمل؛ فحقيقة النظر المتوسط بين المعلوم 
والمجهول هي مجموع هاتين الحركتين اللتين هما من قبيل الحركة في 
الكيفيات النفسانية. 

[۲۹۹] وأآما الترتيب الذي ذكروه في تعريفه فهو لازم للحركة الثانية 
وقلّما توجد هذه الحركة بدون الأولى بل الأكثر أن ينتقل أولاً من المطالب 
إلى المبادئ» ثم منها إلى المطالب ولا خفاء في أن هذا الترتيب يستلزم 
التوجه إلى المطلوب وتجريد الذهن عن الغفلات وتحديق العقل نحو 
المعقولات فتأمل. واعلم أيضاً أن الإمام الرازي عرف النظر بترتيب 
تصديقاتِ يتوصل بها إلى تصديقاتِ آخر بناءٌ على ما اختاره من امتناع 
الكسب في التصورات. 

المغصد الاي 

]٠١[‏ أنه أي النظر ينقسم إلى صحيح» وهو الذي يؤدي إلى المطلوب 

وفاسدٍ يقابله أي لا يؤدي إلى المطلوب فالصحة والفساد صفتان عارضتان 

حقيقة لا مجازاء لكنه أراد أن بين السبب في اتصافه بهما فقال: ولا 
كان المختار عند المتأخرين مذهب أهل التعليم وهو أنه ترتيب العلوم بحيث 
يؤدي إلى هيئة مخصوصة للتأدي إلى مجهول. 
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]٠١[‏ ولا شك أن هذا الترتيب يتعلق بشيئين؛ أحدهما تلك العلوم 
التي يقع فيها الترتيب وهي بمنزلة المادة له» والثاني تلك الهيئة المترتبة عليه 
وهي بمنزلة الصورة له فإذا اتصفت كل واحدة منهما بما هو صحتها في 
نفسها اتصف الترتيب قطعاً بصحته في نفسه أعني تأديته إلى المطلوب وإلا 
فلاء وهذا معنی قوله: ولكل ترتيب مادة وصورة؛ آي لا بد له من آمرين يجريان 
منه مجرى المادة والصورة من المرگب منهما. 

]٠۲[‏ فكون جواباً لما مع الفاء وهو قلي في الاستعمال» صحته أي 
صحة النظر بمعنى تأديته إلى المطلوب بصحة المادة أي بسبب صحتها؛ أما في 
التصورات فمثل أن يكون المذكور في موضع الجنس مثلاً جنساً لا عرضاً 
عاقاًء وفي موضع الفصل فصلا لا خاصة» وفي موضع الخاصة خاصة شاملة 
بيّنة» وأما في التصديقات فمثل أن تكون القضايا المذكورة في الدليل مناسبة 
للمطلوب وصادقة إما قطعاً أو ظناً أو تسليماً» و بسبب صحة الصورة 
الحاصلة من رعاية الشرائط المعتبرة فى ترتيب المعرفات والأدلة معا أي 
بسبب هاتين الصحتين مجتمعين وفساده شاق معا أو فساد إحداها فقط. 

]٠۳[‏ ومنهم من قسّمه أي النظر إلى الجلي والحفي وهذا بعيد لأن النظر 
أمز يطلب به البيان ولا يُجامعه فلا يتصف بما هو من صفات البيان فلذلك 
حقّقه فقال: وتحقيقه أن الدليل قد يعرض له الكيفيتان يعني الجلاء والخفاء 
بوخهين؛ أحدها بحسب الصورة وهي الهيئة العارضة للمقدّمات فإن الأشكال 
متفاوتة في الجلاء والخفاء في استلزام المطلوب فإن الشكل الأول لا يحتاج في 
ذلك إلى وسط وغيره بحتاج إلى وسط أقل أو أكثر. 

]٠٠٤[‏ وثانيهما بحسب الادة فالمطلوب قد يتوقف على مقدمات كثيرة. وأكثر 
وذلك بان لأن لا يكون المطلوب مستندا ابتداءً إلى مقدماتِ ضرورية بل 
ينتهي إليها بوسائط على مراتب متفاوتة في الكثرة وقليلة وأقل وذلك بأن 
يستند إلى الضروريات مثلاً بواسطةٍ واحدة» أو يستند إليها ابتداءٌ مع تفاوفا أي 
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تفاوت المقدمات في الجلاء والخفاء وإن كانت ضرورية باعتبار يفاوت في 
تجريد الطرفين كما مر تقريره. 

]۳٠٠[‏ وآنت خبيز بأن الاختلاف بحسب المادة يجري في المعرڙف 
أيضاً فإن أجزاءه قد تكون ضرورية متفاوتة في الجلاء» وقد تكون نظرية 
منتهية إلى الضروريات بواسطة أو وسائط بخلاف الاختلاف بحسب الصورة 
فلذلك خض الدليل بالذكر؛ فإن أريد بجلاء النظر وخفائه ذلك الذي ذكرناه 
فهو لا يعرض للنظر حقيقة بل للدليل أو المعرف» والتجوز لا نع بل يجوز أن 
يوصف النظر بما هو من صفات ما وقع النظر فيه ويحمل على هذا التجوز ما 
وقع في كلامهم من أن هذا نظر جلي وذاك نظرّ خفي» وإن أريد بجلاء النظر 
وخفائه غیره آي غير ما ذکرنا فلا ثبت له أي لا دلیل له یدل على ثبوته. 


المقصد الغالث 


]٠٠٠[‏ النظر الصحيح المشتمل على شرائطه بحسب مادته وصورته 
يفيد العلم بالمنظور فيه عند الجمهورء وآما إفادته للظن فقد قيل: إنها متف 
عليها عند الكل ولا بد قبل الشروع في الاستدلال من تحرير محل النزاع ليتوارد 
النفي والإثبات على محل واحد؛ فقال الإمام الرازي: قد يفيد أي النظر العلم 
يكر المڈم موجة جر 2ة 

]۳٠۷[‏ قال في المحصل: الفكر المفيد للعلم موجود» وهو آي هذا 
المعى الجزئي وإن سهل بيانه فإن قولنا: هذا حادث وكل حادثِ محتاج إلى 
موت يفيدنا العلم بأن هذا محتاج إلى المؤثر فقد وجد نظز مفيد للعلم بلا 
شبهة قل جدواه لأن المقصود الأصلي من إثبات كون النظر الصحيح مفيدا 
للعلم أن يستدل به على أن الأنظار الصحيحة الصادرة منّا مفيدة للعلم بأن 
يقال مثلاً: هذا نظ صحيح وكل نظر صحيح يفيد العلم فهذا يفيد العلم وإذا 
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كان المُدّعى الذي أثبتناه جزتيا لم يتيسر لنا ذلك المقصود إذ الجزئي لا يثبت 
ولا يعلم حاله إلا بالكلي الذي يندرج فيه ذلك الجزئي يقينا. 

[۳۰۸] وقال الآمدي: کل نظر صحیح بحسب مادته وصورته معا في 
القطعيات احترز بهذا القيد عن النظر الصحيح الذي في المقدمات الظنَية 
الصادقة فإنه يفيد ظناً لا علماً لا يعقبه ضد للعلم أي مُنافِ له كالموت 
والنوم والخفلةء وفائدة هذا التقييد ظاهرة مفي له آي للعلم فقد جعل المُذّعى 
موجبة كلية موضوعها مقي بقيود. فإن قلت: الأنظار الصحيحة في 
التصورات ليست واقعة في القطعيات فلا تندرج في هذه الموجبة الكلية. 
قلث: لا بأس بذلك فإن المقصد الأصلى هو الأنظار التصديقية لأن حالها 
في الإفادة مما غلم يقيناً. ۰ 

]۳٠۹[‏ وفي نهاية العقول أن من عرف حقيقة النظر الذي يدعي أنه 
يفضي إلى العلم علم بالضرورة كونه كذلك فإنا نعني بالنظر ما يتضمن 
مجموع علوم أربعة؛ الأول العلم بالمقدمات المرتبةء الثاني العلم بصحة 
ترتيبهاء الثالث العلم بلزوم المطلوب عن تلك المقدمات المعلومة صحتها 
وصحة ترتيبهاء الرابع العلم بأن ما علم لزومه عن تلك المقدمات كان 
صحيحا. ولا شك أن كل عاقل يعلم ببديهة العقل أن من حصلت له هذه 
العلوم الأربعة فلا بد من أن يحصل له العلم بصحة المطلوب. 

]۳٠۰[‏ هذا محصول کكلامه» وحاصله أن من تصور النظر من حيث أنه 
صحيح مادة وصورة ولاحظ معه حال اللازم منه بالقياس إليه جزم بأن كل 
نظر صحيح يستلزم العلم جزماً بديهياً لا يحتاج فيه إلا إلى تعقّل الطرفين 
على الوجه الذي هو مناط الحكم بينهما. 

]۳۱١[‏ م قال المنكروف: لكون النظر الصحيح مفيدأً للعلم هذا أي كون 
النظر الصحيح مفیدا له إن کان معلوما کان ضروريا مستغنيا عن الاحتجاج عليه 
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أو نظريا محتاجاً إليه» وها باطلان؛ أما الأول يعني كونه ضرورياً فلأن الضروري 
لا يختلف فيه العقلاء أصلاً خصوصاً إذا كان الضروري أولياًء وهذا أي كون 
النظر الصحيح مفيداً للعلم تلف فيه بين العقلاء ولأنا نجد بينه أي بين الحكم 
بأن النظر الصحيح مفيدّ للعلم» وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين تفاوتا ضروريا 
معلووماً ببديهة العقل» ونجزم بأنه أي كون النظر مفيداً للعلم دون ذلك القول 
في القوة» ولا يتصور ذلك أي كونه دونه في القوة إلا باحتماله للنقيض ولو بأبعد 
وجه» وأنه أي احتماله للنقيض ينفي بداهته قطعاً فلا یکون بديهياً. 

]۳٠١[‏ وأما الفا يعني كونه نظرياً فلأنه إثباتٌ للنظر بالنظر؛ إذ يحتاج على 
تقدير كونه نظريا إلى نظر يفيد العلم به فيلزم إثبات الشيء بنفسه» وأنه تناقض 
لاستلزامه كون الشيء معلوماً حينما ليس معلوماً. فإن قيل: هذه الشبهة إنما 
تدل على امتناع العلم بكون النظر مفيداً لا على انتفاء صدقه لجواز أن يكون 
صادقاً في نفسه مع امتناع العلم به. قلنا: المْدَّعى عندنا هو أن هذه القضية 
صادقة معلومة الصدق لأن المقصود بها يترّب على العلم بصدقها فالمنكر 
يدعي انتفاء معلومية صدقها وذلك إما بانتفاء صدقها أو بانتفاء العلم به. 

]۳٠١[‏ فاختار في جواب الشبهة طائفة منهم الإمام الرازي أنه ضروري 
كما حققناه من كلامه في النهاية. قولکم: لو کان ضروريً م يختلف فيه. قلنا: ل 
نسلّم بل قد يحتلف فيه مع کونه ضروریاً قوم قلیل» وکیف یقال: لا يجوز 
اختلافهم فيه وقد أنكر قوم من السقاد .الفيات راسا كما عرفت وذلك 
الاختلاف الواقع منهم ههنا إنما يكون فاء في تصور الطرفين في هذا الحكم 
البديهي ولعسر في تجريدهما عن العوارض واللواحق ليتحصضلا في الذهن على 
ارچ الى هن ما ال فا ل مدره كا خو ها ارا 
الحكم بينهما وذلك لا يقدح في كونه بديهياً كما مر في جواب الشبهة الرابعة 
لمنكري البديهيات بالكلية. 
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]۳٠١[‏ قولكم: التفاوت بينه وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين وكونه أدنى 
منه في القوة إنما هو لاحتماله للنقيض ولو بأبعد وجه. قلنا: ممنوع بل ذلك 
التفاوت إما للإلف والاستئناس بذلك القول لوروده على الذهن كثيراً بخلاف 
ما نحن فيه أو لتفاوتِ في تجريد الطرفين» ولا شك أن التفاوت الناشئ من هذين 
لا يقدح في البداهة. 

]٠٠١[‏ رقالت طائفة منهم إمام الحرمين: إنه نظري ولا تناقض في إثبات النظر 
بالنظر» وأنكر عليه الأمام الرازي في النهاية فقال: إن إثبات الشيء بنفسه يقتضي أن 


يعلم به قبل نفسه لمكن إثباته به وذلك یستازم أن یعلم حینما لا يعلم» وتلخیصه 


آنه من حيث هو مطلوب يجب أن لا يكون حاصلاً حال الطلب ومن حيث 
أنه آلة الطلب يجب أن يكون حاصلاً في تلك الحال وهو تناقض. 

[rı1]‏ قال: فبطل ما توهموه من أن نفي الشيء بنفسه تناقض لاجتماع 
نفيه وإثباته معاً بخلاف إثبات الشيء بنفسه؛ إذ لا تناقض فيه أصلاً فظهر أن 
إثبات كل النظر بالنظر يشتمل على تناقض من وجه كما أن نفي كل النظر 
بالنظر متناقض من وجه آخر فلا مخلص إلا دعوى الضرورة كما لخْصناها. 

[rv]‏ والجواب أنه آي إمام الحرمين إعا يمنع كون إثبات كون النظر بالنظر 
إثباتا للشيء بنفسه لا أنه يسلم ذلك ونع كونه تناقضا حتى يتجه عليه ذلك 
الإنكار. وتحقيقه أي تحقيق ما ذكرناه من أن إثبات النظر بالنظر ليس إثباتاً 
للشيء بتفسه وإن أوهمته العبارة ا نبت القضية الكلية القائلة: کل نظر صحیح 
في القطعيات لا يعقبه ما ينافي العلم فإنه يفيده» أو المهملة القائلة النظر قد 
يفيد العلم على اجتلاف التحريرين عشخصة أي بقضية شخصية حكم فيها على 
جزئيي معيّن من أفراد النظر. فنقول: Ni‏ 
مادة وصورة لازمة لزوماً قطعياً لما هو حق قطعاًء وكل ما هو كذلك فهو حى 
قطعاً فالنتيجة في كل قياس صحيح حقة قطعأء وهذا معنى قولنا: كل نظري 
قطعي المادة والصورة مفيد للعلم. 
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[r۱۸]‏ ما الصغرى فإذ لا معنى للعلم بصحة المادة والصورة إلا القطع 
بحقية المقدمات وحقية استلزامها للنتيجة» وأما الكبرى فبديهية لا شبهة فيهاء 
وقد يقال بعبارةٍ أخرى: هكذا كل نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه مُنافِ 
للعلم يشتمل على ما يقتضي العلم مع عدم المانع وكل ما هو مشتمل على 
مقتضى العلم مع انتفاء المانع يفيد العلم ويستلزمه؛ أما الصغرى فلأن النظر 
الصحيح ما ينطوي على جهة الدلالة أعني العلاقة العقلية الموجبة للانتقال 
إلى المطلوب» وقد اعتبرنا معه ارتفاع المانع» وأما الكبرى فلامتناع تخلف 
الشيء عن المقتضى مع ارتفاع المانع. 

]۳٠١۹[‏ وبالجملة فههنا قضيتان بديهيتان إذا نظرنا فيهما أفادانا العلم بن 
كل نظر صحيح يفيد العلم» ثم إن حكمنا بأن هذا النظر الجزئي الواقع في 
هاتين المقدمتين يفيد العلم بديهي لا يحتاج فيه إلا إلى تصور الطرفين من 
حيث خصومهما فقط من غير أن يعلم أنه من آفراد النظرء أو لا فلا يلزم 
حينئٍ إلا توقف العلم بالقضية الكلية على العلم بالقضية الشخصية. وقد 
تكون القضية المشخصة ضرورية معلومة بالضرورة كما ذكرناه من الحكم بإفادة 
العلم على هذا النظر الجزئي دون الكلية أو المهملة بل تكونان نظريتين وذلك 
جائز لاختلاف العنوان ف المشخصة والكلية والمهملة فيجوز اختلافها في 
الضرورية والنظرية فان الحكم البديهي مشروط بتصور الطرفين بلا شبهة. 

]۳۲١[‏ وتصور الشيء بكونه نظراً ما كما في القضية الكلية والمهملة غير 
تصوره باعتبار ذاته المخصوصة كما في القضية المشخصة فجاز أن يكون تصوره 
من حيث ذاته المخصوصة مع تصور المحكوم به كافياً في الحكم بينهما 
فتكون المشخصة ضرورية» ولا يكون تصوره من حيث أنه فرڈ من آفراد 
النظر كذلك فلا تكون الكلية ولا المهملة ضرورية بل نظرية موقوفة على 
تلك المشخصة ولا استحالة فيه. فإن قلت: لا شك أن الكلية مشتملة على 
أحكام الجزئيات كلها فإذا أثبتت الكلية بحكم جزئي معيّن فقد ثبت حكم 
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ذلك الجزئي بنفسه. قلث: حكمه من حيث خصوصية ذاته غير حكمه من 
حيث آنه فردٌ من أفراد موضوع الكلية فالأول ضروري أثبت به هذا الثاني 
النظري فلا محذور أصلاً. 

]۳۲٠١[‏ واعلم أن ذكر المهملة في تحقيتق الجواب استطراد لأن لزوم 
إثبات الشيء بنفسه إنما يظهر في إثبات الكلية بالنظر» وأما إثبات المهملة 
بالنظر فلازمه الظاهر هو التسلسل» ولذلك قال في المحصل: الحكم بأن 
النظر قد يفيد العلم نظري والتسلسل غير لازم لجواز الانتهاء إلى نظر 
مخصوص يكون الحكم بكونه مفيداً للعلم بديهياً كقولنا: النتيجة في القياس 
الضروري الاستلزام والمقدمات ابتداءً أو بواسطة قطعية لازمة لما هو حق 
فتكون حقة. وقد قررنا لك هذا النظر على وجه يفيد القضية الكلية» وقد 
عرفت أن إثبات الحكم الكلي بحكم جزئيّ معيّن لا يستلزم إثبات الشيء 
بنفسه كما اذعاه الإمام الرازي فكن على بصيرة. 

]۳۲١[‏ مم عورضت هذه الشبهة فقيل: قولكم: لا شيء من النظر فيد 
للعلم» إن كان ضرورياً م يختلف فيه أكثر العقلاء وهذا لا يمنع؛ إذ لا يتصور إنكار 
أكثر العقلاء لحكم بديهي بخلاف إنكار أقلّهم إيّاه فإنه جائز كما مر وإن 
کان نظریاً لزم إثباته بنظر خاص ب يفيد العلم به وأنه تناقضٌ صريح لأن المُذّعى سالبة 
كلية قد آثبتت بموجبة جزئية مناقضة إياهاء وهذه المعارضة إنما تتم إذا 
اذعى الخصم اليقين بهذه السالبة الكلية إذ يلزمه التناقض على تقدير كونها 
نظرية» وأما إذا كان غرضه التشكيك حتى لا يثبت كون النظر مفيداً للعلم 
فله أن يختار أن هذا النظر الخاص يفيد الظن بعدم الإأفادة فلا يثبت نظر مفيد 
للعلم فلا تناقض. 

[۳۲۳] والنكرون طوائف سياق كلامه مُشعر بأن ما تقذّم شبهة واحدة 
للمنكرين بأسرهم» وما سيأتي من الشبه مخصوصة بقوم دون قوم» والصواب 
ان اث شتراك شبهة واحدة فيما بينهم غير متصور» وأن ما سبق شبهة للمنكرين 
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بالكلية أعني السمنية. آلا ترى إلى قوله: فقيل قولكم: لا شيء من النظر 
بمفيد» وإلى أن هذه الشبهة في قوة أولى الشبه المنسوبة إليهم فإن كون النظر 
مفيدا للعلم» وكون الاعتقاد الحاصل عقيبه علما مُؤداهما واحد» ومراد 
الشبهتين على أن العلم بهما ليس ضروريا ولا نظريا لكن لما كان الجواب 
عن لزوم إثبات الشيء بنفسه المذكور في الشبهة السابقة يشتمل على تدقيق 
وتحقيق أفردها عن الشبه الأخر. 

]٠١[‏ الطائفة الأولى من أنكر إفادته للعلم مطلقا آي زعم آنه لا يفيده 
أصلاً لا في الإلهيات ولا في غيرها وهم السمنية المنسوبة إلى «سومنات» 
وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ وبآنه لا طريق إلى العلم سوى 
الحس وهم شبه؛ 

]٠٠[‏ الشبهة الأولى العلم بأن الاعتقاد الحاصل بعد النظر علمْ وحق إن كان 
ضرورياً م يظهر جطأه لامتناع الخطاً في الضروريات» والتالي باطل إذ قد يظهر 
للناظر بعد مدة بطلان ما اعتقده وأنه لم يكن علماً وحقَاًء ولذلك تنقل المذاهب 
ودلائلها لما مر من آنه قد يظهر صحة ما اعتقد بطلانه وبالعكس» وآنت تعلم 
أن هذا منقوض بأحكام الحس فإنها ضرورية عندهم ومقبولة مع وقوع الغلط 
فيهاء وإن كان نظريا احتاج إلى نظر آجر لأن المستفاد من النظر الأول هو ذلك 
الاعتقاد كقولك مثلاً: العالم 8 وأما قولك: هذا الاعتقاد علي وحق» 
فهو قضية أخرى وقد فرضت نظرية فلا بد لها من نظر آخر يفيدها ويتسلسل؛ 
إذ ينقل الكلام إلى الاعتقاد الحاصل من النظر الآخر ونقول: العلم بكونه 


علماً وحقَّاً نظريّ يضاً فلا بد من نظر ثالث يفيده وهكذا إلى ما لا نهاية له. 
]۳۲١[‏ فإن قلت: اللازم من هذه الشبهة أن لا يحصل لنا لا بالضرورة 
ولا بالنظر العلم بأن الاعتقاد الحاصل بعد النظر علمٌ وحق» ولا يلزم من هذا 
أن لا يكون ذلك الاعتقاد فى نفسه علماً وحقاً. قلتٌ: قد عرفت آنا ندعى 
کون ذلك الأعتقاة غلما وق وأن كونه كذلك معلوم لنا فيكفي ال 
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نفي المعلومية. قلنا: نختار أنه ضروري وإن كان حصوله عقيب النظر إذ قد 
عرفت أن بعض الضروريات إنما تحصل عقيبه كالعلم بأن لنا لذة من 
ذلك النظر أو ألما أو ما أو فرحا. قولك: قد يظهر للناظر بطلان ما اعتقده 
بنظره وأنه لم يكن علماً وحقًاً. قلنا: النظر الذي يظهر جطأه أي خطاً 
الاعتقاد الحاصل منه لا يكون نظرا صحيحاء والنزاع إعا وقع فيه أي في النظر 
الصحيح وكون الاعتقاد الحاصل بعده علماً وحقًاً لا في مطلق النظر صحيحاً 
کان أو فاسدا. 

[۳۲۷] ویمکن أن یجاب أیضاً باختیار کونه نظرياً ولا تسلسل لجواز 
الانتهاء إلى نظر جزئي ينتج الكلية الموجبة أو المهملة» ويكون العلم بن 
الاعتقاد الحاصل عقيبه علم بديهي كما مر. ومن اختار آنه نظري وقال: لا 
يتسلسل لأن المقدمات القطعية المرتبة ترتيبا قطعيا كما تفيد الاعتقاد 
بالمنظور فيه تفيد أيضاً العلم بكون ذلك الاعتقاد علماً وحقًاء فلا حاجة إلى 
نظر اخر فقد اشتبه عليه الضروري الحاصل عقيب النظر بالنظري. 

[۳۲۸] الشبهة الثانية المقدمتان لا تختمعان في الذهن معا لأا مقى توجهنا 
لل حکم مقصود امتنع متا في تلك الحالة التوجه إلى حك آخر بالوجدان» 
وحينئٍ لم يتحقق نظرّ مفيد للعلم إذ المقدمة الواحدة لا تنتج اتفاقاء وهذه 
منقوضة بإفادة النظر للظن إذا كانت متفقاً عليها بخلاف الشبهة الأولى 
والسابقة فإن الظن ضروري قد يظهر خطأه ويجوز اختلاف العقلاء فيه 
وتفاوته بالنسبة إلى ظنّ آخر. 

[r۲4]‏ قلنا: لا نسلم أنه لا تجتمع مقدمتان في الذهن بل قد يجتمعان وذلك 
كطرفي الشرطية فإنهما قضيتان يجب اجتماعهما في الذهن» ولولا اجتماعهما فيه 
لامتنع الحكم بينهما بالتلازم أي اللزوم في المتصلات والعناد في المنفصلات› 
ومنهم من فرق بأن طرفي الشرطية قضيتان بالقوة لا حكم بالفعل في شيءٍ 
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منهما بخلاف مقدّمتي النظر» ونحن نعلم بالضرورة أن الحكم في إحداهما 
لا يجامع الحكم في الأخرى دفعة. 

]°[ ثم أجاب عن الشبهة بأنه لا يجب في الإنتاج اجتماع المقدمتين 
معاً بل يكفيه حصول إحداهما عقيب الأخرى بلا فصل إذ بذلك يتحقق النظر 
فيهما أعني الحركة المُعدّة لحصول النتيجة والتوجه إلى مقدمة غير العلم بهاء 
بل هو أي التوجه إليها هو النظر فيها وملاحظتها قصداًء ولا يلزم من عدم 
اجتماع النظرين أي التوجهين إلى المقدمتين وملاحظتيهما القصديتين عدم 
اجتماع العلمين بالمقدمتين. 

]۳١[‏ والحاصل أن التفات النفس إلى المقدمتين معا دفعة بالقصد 
ممتنع» وآما حضورهما عند النفس بان تلاحظ إحداهما قصدا وتو جه 
بالقصد إلى الآخرى عقيب الأولى بلا فصل فيحضران معاء وإن لم تكونا 
ملحوظتين قصدا دفعة كطرفي الشرطية فليس ممتنعاء وحضورهما على هذا 
الوجه هو المحتاج إليه في الإنتاج. 

]۳۳١[‏ توضيح هذا الجواب آنك إذا حدّقت نظرك إلى زيل وحده 
ثم حدّقته كذلك إلى عمرو القائم عنده؛ ففي حال تحديقك إلى عمرو 
کان رو مف قا ر رها دا ا قدا كلت 6 عقت 
رتك مقدمة قصدا واففلت مها سرا إلى ملظ دة اغرى 
كذلك كانت الثانية ملحوظة قصداً والأولى تبعاً فقد اجتمع العلمان وإن لم 
يجتمع التوجهان. 

]۳٣٢[‏ الشبهة الالئة؛ النظر لو أفاد العلم وعلم أن ذلك المفاد علم فمع 
العلم بعدم المعارض المقاوم؛ إِذ معه آي مع المعارض وظهوره للناظر بحصل 
التوقف لأن الجزم بمقتضاهما يوجب اعتقاد النقيضين» وبمقتضى أحدهما 
دون الآخر يوجب الترجيح بلا مرجح فإذا لم يعلم عدم المعارض وجؤز 
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وجوده لم يعلم أن ما أفاده النظر عل وح بل جوز کون نقيضه حًا وعدمه 
لیس ضروريا وإلا م يقع المعارض آي لم ينكشف وجوده بعد النظرء وکٹيرا ما 
ينكشف فهو نظري ويحتاج إلى نظر آخر يفيده» وهو أي ذلك النظر الآخر أيضا 
شل اقام لغار كلذ بعك أيضا أن ما أفاده عل ول إلا بعد العلم بغدم ما 
يعارضه ولیس ضرورياً بل نظريّ يحتاج إلى نظر ثالث» ويدسلسل فيتوقف 
حصول العلم من النظر على أنظار غير متناهية. 

]٠١١[‏ قلنا: النظر الصحيح في المقدمات القطعية كما يفيد العلم بحقية النتيجة 
يفيد العلم بعدم المعارض يعني كما أن العلم بأن النتيجة حمَة أي بأن الاعتقاد 
الحاصل بعد النظر علم متوقف على وجود النظر الحاصل بعده بطريق 
الضرورة دون الكسب وظهور الخطاً فيه بعد النظر الصحيح القطعي ممنوع 
على ما مر كذلك العلم بعدم المعارض ضروري حاصل بعد ذلك النظر 
وانكشاف المعارض بعده ممنوع» بل هذا أولى بأن يكون ضرورياً لأن العلم 
الأول يتوقف عليه. 

]۳٠٠[‏ ولم يرد بإفادة النظر الصحيح القطعي للعلم بحقية النتيجة 
والعلم بعدم المعارض أنهما علمان نظريان مستفادان من ذلك النظر بطريق 
الكسب كما توهم فإنه باطل لأن المكتسب منه هو العلم بالنتيجة نفسها لا 
العلم بأن النتيجة حقّة أو بأن المعارض معدوم» بل أراد أنه إذا لوحظت 
النتيجة من حيث أنها نتيجة لذلك النظرء ولوحظ معنى الحقية جزم بأنها حقَة 
جزما بديهيا لا يتوقف إلا على تصور طرفيه» وكذا إذا لوحظ المعارض من 
حيث أنه معارض لذلك النظرء ولوحظ معنى العدم جزم بأنه معدو قطعاً. 
ألا ترى إلى قوله: فعدم المعارض في نفس الأمر ضروري أي يعلم بالضرورة أن 
معارض النظر الصحيح في المقدمات القطعية معدومٌ في نفس الأمر. 

]۳۳٠١[‏ الشبهة الرابعة؛ النظر إما أن يستلزم العلم بالمنظور فيه أو لاء والأول 
يناي كون عدم العلم بالمنظور فيه شرطا له ي للنظر لأن عدم اللازم مُنافِ 
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لوجود الملزوم فلا يكون شرطاً له» لكن عدم العلم بالمنظور فيه شرط للنظر 
كيلا يلزم تحصيل الحاصل على ما سيآتي. والثاي وهو أن لا يستلزم النظر 
العلم بالمنظور فيه هو المطلوب. قلنا: يستلزمه معن أنه يستعقبه عادة كما هو 
مذهبنا أو إعدادا أو توليدا على مذهب الحكماء والمعتزلة؛ فإذا تم النظر 
حصل العلم» كما آنه إذا تمت الحركة الحسية وصل إلى المكان الذي قصد 
بها الحصول فيه لا بمعنى أنه يعني النظر علة موخبة له أي للعلم بالمنظور فيه 
كإيجاب حركة اليد حركة المفتاح حتى يلزم اجتماعهما في الزمان معاء وذلك 
الاستلزام الذي هو بمعنى الاستعقاب لا يناي كون عدم العلم بالمنظور فيه 
شرطاً له أي للنظر. 

]۳٣١۷[‏ الشبهة الخامسة المطلوب إما معلوم فلا يطلب بالنظر لاستحالة 
تحصيل الحاصل أو لا فإذا حصل ل يعرف أنه المطلوب فلا يحصل العلم بأن 
النظر يفيد العلم بالمطلوب. قلنا: هو معلومٌ تصورا فإِنًا قد تصورنا النسبة مع 
طرفيها غير معلوم تصديقاً بثبوت النسبة أو انتفائها فيتميز المطلوب عند حصوله 
عن غيره بتصور طرفيه فيعرف أنه المطلوب» وإنما خض الجواب بالمطلوب 
التصديقي لأن المتنازع فيه هو النظر الواقع في التصديقات كما أشرنا إليه 
ويشعر به بعض الشبه السالفة والاتية. 

[۳۳۸] الشبهة السادسة أن دلالة الدليل أي إفادة النظر فيه العلم بالمدلول 
إن توقفت على العلم بدلالته عليه أي على ذلك المدلول لزم الدور لأن العلم 
بدلالة الدليل على المدلول يتوقف على العلم بالمدلول ضرورة أن العلم 
بالإضافة مسبوق بالعلم بالمضافين فيتوقف كل واحدٍ من العلم بالمدلول 
وإفادة النظر إياه على الآخرء وإلا آي وإن لم تتوقف إفادة النظر على العلم 
بالدلالة لزم كون الدليل دليلا وكون النظر فيه مفيدا للعلم بالمدلولء 
وان م یعتبر ولم یعلم وخه دلالته عليه ونه باطل لأن الدلیل إذا لم يعتبر وجه 
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دلالته على المدلول كان أجنبياً منقطع التعلق عنه فلا يكون النظر فيه 
مفيدا للعلم به. 

[۳۳۹] قلا: لا تعوقف إفادة النظر في الدليل العلم بالمدلول على العلم 
بدلالته عليه بل تتوقف على العلم بوجه دلالته عليه» ووخه الدلالة في الدليل 
غير كونه دليلاً موصولاً بالفعل إلى العلم بالمدلول فإنه أي وجه الدلالة الأمر 
الذي بحسبه» ولأجله يننقل الذهن من الدليل إلى المدلول» وهو متحقق في الدليل نظر 
فيه ناظر أم لاء وكونه دالا بالفعل على المدلول أمر إضافي مقيش إلى المدلول 
يعرض له بعد النظر فيه وإفادته أي إفادة النظر فيه للعلم بالمدلول؛ مثلاً وجه 
الدلالة العالم على الصانع هو الحدوث أو الإمكان الثابت له في نفسه قبل 
أن يتعلق به نظر» وهو الذي يتوقف على العلم به إفادة النظر في العالم للعلم 
بالصانع» وآما دلالته عليه بالفعل فمتوقفة على النظر وحينئلٍ فلا يلزم الدور 
ولا كون النظر فيما هو أجنبي عن المدلول. 

]٠١[‏ الشبهة السابعة؛ العلم بعده أي بعد النظر إما واجب لازم الحصول 
بحيث يمتنع انفكاكه عنه فيقبح التكليف به آي بذلك العلم لكونه غير مقدور 
حينئڊٍ» بل هو اضطراريٰ كالعلم الضروري فيکون حکمه حکمه في امتناع 
الزوال والخروج عن القدرة والاختيار» وأنه أي قبح التكليف بالعلم الحاصل 
بعد النظر خلاف الإجماع لكونه واقعا كما في معرفة الله 3# أو لا يجب فيجوز 
حينئل انفكاكه عنه عن النظر فلا تكون إفادته إياه مجزوماً بهاء وهو المطلوب 
عندنا. قلنا: هو واجب الحصول بعده والتكليف إنما هو بالنظر المقدور لا 
بالعلم النظري. الواجب الحصول؛ كذا ذكره الآمدي وسيرد عليك هذا 
المعنى أيضاً في وجوب النظر. ورد عليه بأن الإجماع منعقد على أن معرفة 
الله تعالى واجبة فيكون مكلفا بهاء وجعل إيجابها راجعا إلى إيجاب النظر 
فيها عدول عن الظاهر. 
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]١١[‏ فالأولى في الجواب ما ذكره الإمام الرازي من أن النظري 
الواجب الحصول حكمه حكم الضروري إلا في المقدورية وما يتبعها فإن 
الإنسان لا يمكنه أن يعتقد ما يناقض الضروري؛ إذ الموجب للحكم فيه 
تصوّر طرفيه فإذا وجب تصورهما حكماً إيجابياً لم يمكنه بعد تصورهما أن 
يعتقد السلب بينهما بخلاف النظري لأن موجبه النظرء فإذا غفل عن النظر 
أمكنه أن يعتقد ما يناقض ذلك النظري فيكون النظري مع وجوب حصوله 
عن النظر مقدورا للبشر فلا يقبح التكليف به. 

آ۳۲ ایا إن سلما أن اكليف مقعلق بالتظرى الذي هو غير مقذور 
فهذا الذي ذكرتموه من قبح التكليف بغير المقدور إنما يلزم المعتزلة النافين للجبر 
القائلين بحكم العقل في تحسين الأفعال وتقبيحهاء ولا يلزمنا فإن جميع الأفعال 
حسنة بالنسبة إلى الشارع جائزة الصدور عنه عندنا. 

]۳٠١[‏ الشبهة الثامنة لو أفاد النظر العلم فإما أن يكون ذلك العلم معه أر 
بعده» والأول باطل إذ لا يجتمعان لأن النظر مضادٌ للعلم بالمنظور فيه ومشروط 
بعدمه» وكذلك الثاني باطلّ أيضاً جواز طروء ضا للعلم بعده أي بعد النظر بلا 
مهلة كنوم أو موت أو غفلة فلا يتصور حينثلٍ حصول العلم بعده. قلنا: يفيد 
بعده بشرط عدم طروء الضد كما أومأنا إليه عند تحرير المبحث حيث قلنا: كل نظر 
ج ي الات ا بي عا ال اال ۰ 

[re]‏ الشبهة التاسعة لو أفاد النظر العلم لكان ذلك النظر واقعاً في 
الدليل وهو باطل لأا إذا نظرنا و استدللنا بدليل كالعالم على وجود الصانع مثلاً 
فموجبه أي موجب ذلك الدليل الذي نظرنا فيه إما ثبوت الصانع فى نفس الأمرء 
أو العلم وكلاهما باطل. أما الأول فلأنه يلزم حيتثلر من عدم ذلك الدليل أن لا ينبت 
الصانع في الواقع لأن انتفاء الموجب المفيد يستلزم انتفاء موجبه المستفاد منه 
وهو ظاهر البطلان فإنه تعالى يستحيل عليه العدم أوجد العالم او لم يوجد. 
وأما الفا فلأنه يلزم حينئلِ أن لا يبقى الدليل بتقدير عدم النظر فيه وإفادته للعلم 
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دليلا؛ إذ المفروض أن موجبه اللازم له هو العلم فإذا انتفى اللازم انتفى 
الملزوم وهو أيضاً باطل لأن الأدلة أدلّة في أنفسها سواء نظر فيها واستفيد 
العلم منها آم لا 

]٠٠[‏ قلنا: إنه أي الدليل الذي نظر فيه واستدل به يوخب وخود الصانع 


٠‏ أي يستلزمه من غير أن يكون محصلاً له في الواقع» ولا يلزم من نفي المازوم 


الذي لا مدخل له في حصول لازمه نفي اللازم أو يوخب العلم به أي هو 
بحيث متى علم ونظر فيه علم وجود الصانع؛ وهذه الحيئية لا ثفارق الدليل على 
حال نظر فيه أم لا وذلك لأن هذه الحيثية هي الدلالة بالإمكان» وهي متفرعة 
على وجه الدلالة فقط وهى المعتبرة فى كون الدليل دليلاً لا الدلالة بالفعل 
المتوقفة على النظر فيه. ۰ ۰ 

]٤٠١[‏ الشبهة العاشرة الاعتقاد الجازم قد يكون علماً لكونه مطابقاً 
لمرجب وقد پکرة چھلا لکرنه گر مطایق مستدا إل شهة آو تلد رلا 


يمكن التمييز بينهما لوجود اشتراكهما في الجزم والاستناد إلى ما يجزم أنه 


موجب سيّما عند من يقول: الجهل نماثل للعلم فإذن ماذا يؤمننا أن يكون الحاصل 
عقيب النظر جهلاً مستنداً إلى شبهة لا علما مستنداً إلى موجب حقيقي. 

]٣٤۷[‏ قلنا: هذا الذي ذكرتم إنما يلزم المعتزلة القائلين بالتماثل بينهماء 
وأما نحن فنقول: إذا حصل للناظر العلم بالمقدمات الصادقة القطعية وبترتبها 
المفضي إلى المطلوب فإنه يعلم بالبديهة أن اللازم عنه علم لا جهل مخالف 
للعلم في الحقيقةء ولا يمكنهم التخلص عن هذا الإشكال بتميّز العلم عن الجهل 
بر كون النفس إليه دون الجهل فإن ذلك التميز بالركون مع التماثل بينهما مُشكل 
لأن حكم المتماثلين واحد فكيف يتصور الركون إلى أحدهما دون الآخرء 
وأيضاً فيلزمهم الكفرة الصرّون على اعتقاداتهم الباطلة الراكنون إليها على سبيل 
الاطمئنان التام. 
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]۳٠۸[‏ وقيل: للمعتزلة أن يتخلصوا عنه بأن المتماثلات تختلف 
بالعوارض؛ فإذا حصل النظر الصحيح في القطعيات ميّزت البديهة أن اللازم 
هناك علم لا جهل يخالفه في بعض عوارضه. 

]۳٤۹[‏ الطائفة الثانية من المنكرين المهندسون؛ قالوا: إنه أي النظر يفيد 
العلم في الهندسيات والحسابيات لأنها علوم قريبة من الأفهام مُتسقة منتظمة لا 
يقع فيها غلط دون الإهيات فإنها بعيدة عن الأذهان جداء والغاية القصوى فيها 
الظن والأخذ بالأحرى والأخلق بذاته تعالى وصفاته وأفعاله. 

]٠١[‏ واحتجَوا على ذلك بوجهين؛ الأول الحقائق الإهية من ذاته تعالى 
وصفاته لا تتصور لا بالضرورة وهو ظاهر ولا بالنظر؛ إما لأنه لا شيء من 
التصورات بنظري كما ذهب إليه جمع» وإما لأنه إما بالحد وهو مختضش 
بالمركّب ولا تركب في الحقائق الإلهيةء أو بالرسم وأنه لا يفيد العلم بالكنه» 
والتصديق بها فرع التصور فامتنع التصديق أيضاً. 

]٠١١[‏ قلنا: لا نسلم أا لا تتصور جقائقها قطعاً لجواز أن يخلق الله تعالى 
فينا العلم بكنهٍ حقيقته وحقائق صفاته ابتداءً» أو يكون هناك لازم ينتقل الذهن 
منه إلى كنه حقائقها فإنه غير ممتنع» وإن لم يكن الانتقال من اللازم إلى كنه 
الملزوم أمراً كلياً. وإن سلم أنها لا تتصور بالكنه أصلاً فيكفي للتصديق اليقيني 
تصورها بعارض ما وهو حاصل بلا شبهة» ثم هذا الذي ذكرتموه يلزمكم في الظن 
لأنه أيضاً تصديق متفرع على التصور فيجب أن لا يكون حاصلاً في 
الإلهيات فما هو جوابكم فهو بعينه جوابنا. 

]٠١[‏ الوجه الثانْ أقرب الأشياء إلى الإنسان وأولاها بأن يكون معلوماً له 
بحقيقته وأحواله هويته التي يشير إليها بقوله: ناء وأا غير معلومة لا من حيث 
التصديق بوجودها فإنه بديهي لا خلاف فيه» بل من حيث تصورها بکنههاء 
ومن حيث التصديق بأحوالها من كونها عرضاً أو جوهراً مجرداً أو جسمانياً 
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منقسماًء أو غير منقسم إلى غير ذلك من صفاتها؛ إذ قد كثر الخلاف فيها كثرة 
لا كن معها مع تلك الكثرة الجزم بشيء من الأقوال المختلفة المتنافية التي ذكرت 
فيها في تلك الهوية كما ستقف عليها على تلك الأقوال في مباحث النفس. 

]۳٠۳[‏ فلو كان النظر يفيد العلم بتلك الهوية وصفاتها لما اختار 
العقلاء الناظرون فيها أقوالاً متناقضة»ء وإذا كان أقرب الأشياء إليه كذلك أي 
بحيث لا يفيد النظر فيه علماً فما ظنك بأبعدها عنه وإفادة النظر فيه العل» 
وهذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى لا من القياس الفقهي كما ترى. 

]٠١[‏ قلنا: لا نسلم أن هوية الإنسان غير معلومة له أصلاًء وكثرة الخلاف 
فيها لا تدل إلا على العسر آي على عسر معرفتها؛ وأما الامتناع آي امتناع 
معرفتها أو عدمها فلا تدل عليه تلك الكثرة لجواز أن تكون معلومة لصحة 
بعض تلك الأنظار وفساد باقيها فلم يثبت بما ذكرتم أن هناك نظراً صحيحاً لا 
يفيد علماء بل ثبت أن تمييز النظر الصحيح عن غيره مُشكلٌ جدأً فيكون ذلك 
في الإلهيات آشكل ولا نزاع فيه. 

]٠٠[‏ الطائفة الثالئة الملاحدة؛ قالوا: النظر لا يفيد العلم بمعرفة الله تعالى بلا 
م ا إلى معرفته ويدفع الشبهات عناء وقد رد عليهم بوجهين؛ الأول 
صدق الْعلّم ولا بد منه إن علم بقوله: أي إخباره بصدقه في أقواله لزم الدور لأن 
إخباره هذا إنما يفيدنا العلم بصدقه فيها بعد علمنا بصدقه في آقواله كلها 
حتى يتحقق عندنا صدقه في هذا الإخبار» وإن علم صدقه فيما يخبر عن الله 
تعالى بالعقل ففيه كفاية في معرفة الأمور الإلهية فلا حاجة إلى المُعلّم. 

]٣٠١[‏ وأجيب عن هذا الوجه بأنه قد يشارك العقل قوله: في العلم بصدقه 
بأن يضع المُعلم مقدمات يعلم بالعقل منها صدقه فيكون العلم بصدق المُعلم 
مُستفاداً منهما معاً فلا دور ولا كفاية. الوجه الفا لو م يكن العقل في معرفته 
تعالى لاحتاج الُعلّم فيها إلى مُعلّم آخر ويتسلسل. وأجيب عنه بأنه قد يكفي عقله 
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لكونه مويّداً من عند الله بخاصية تقتضي كمال عقله واستقلاله في معرفته 
دون عقل غيره أو ينتهي إلى الوحي أي إن سلم احتياجه إلى مُعلَّم آخر لم يلزم 
التسلسل لجواز الانتهاء إلى النبي الذي يعلم الأشياء بالوحي. 

]٣٥۷[‏ رالعتمد ت الرد عليهم دعوى الضرورة فإن من علم المقدمات 
الصحيحة القطعية المناسبة لمعرفة الله تعالى على صورة مستلزمة للنتيجة استلزاما 
ضرورياً كما في الأقيسة الكاملة حصلت له المعرفة قطعاً كقولنا: العالم ممكنء 
وكل ممكن له مؤثر فالعالم له مؤثر. وما يقال: من أن العلم بتلك المقدمات 
على تلك الصورة مما لا يحصل إلا بمُعلّم مكابرة صريحة. نعم إذا كان هناك 
مُعلّم كان الأمر أسهل. 

]۳١۸[‏ رهذا المعتمد إنغا يصير حجة على من قال: النظر لا يفيد العلم بلا 
مُعلّم في معرفة الله تعالى» وأما من قال: إنه يفيده فإن مقدمات إثبات الصانع 
وصفاته تستلزم العلم بنتائجهاء لكن العلم الحاصل بالنظر وحده لا يفيد النجاة في 
الآخرة ولا يكمل به الإيمان فى الدنيا كا لمأخوذ من غير الي فإنه لا يتم به الإبمان. 
آلا تری إلى قوله : مرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا اله» مع 
أن كثيراً منهم كانوا يقولون بالتوحيد لكنهم لما لم يأخذوا ذلك منه ما کان 
يقبل قولهم م يرد عليه ذلك المعتمد الذي ذكرناه» وطريق الرد عليه إجماع من 
قبلهم من هذه الأمة على حصول النجاة بالمعرفة الحاصلة بلا مُعلّم» والآيات 
الآمرة بالنظر في معرفة الله سبحانه متكرّرة متكثرة في معرض المهداية إلى سبيل النجاة 
ات اا فدلّت دلالة ظاهرة على أن التعلم غير محتاج إليه في 
النجاة فهذه الآيات طريق آخر للرد عليهم. 

]٠١[‏ فم أي للملاحدة وجهان؛ الأول أنه كثر الخلاف بين العقلاء في 
المعرفة كثرة لا أحصى ولو كان العقل باستعمال النظر كافياً فيها لما كان الأمر 
كذلك» بل كان العقلاء الناظرون فيها متفقين على عقيدة واحدة. قلنا: ذلك 
الخلاف إنما وقع لكون بعض تلك الأنظار الصادرة عنهم فاسدة فترتب عليها 
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عقائد باطلة وذلك لا ينفعكم ولا يضرنا فإن المفيد للعلم عندنا إنغا هو النظر 
الصحيح لا الفاسد. نعم دل الاختلاف المذكور على صعوبة التمييز هناك بين 
صحيح النظر وفاسده وهو مسلم. 

]۳٠١[‏ الفانٍ نرى الناس محتاجين إلى مُعلّم في العلوم الضعيفة التي يكتفى 
فيها بأدنى نظر كالنحو والصرف والعروض لا يستغنون فيها عن العلم فكيف لا 
يحتاجون إليه في العلوم العويصة التي هي أبعد العلوم عن الحس والطبع مع أن 
المطلوب فيها اليقين. قلنا: الاحتياج إلى المُعلَّم عى العسر أي عسر حصول 
المعرفة بدونه مسلم وما ذكرتم يدل عليه» وأما بمعنى الامتناع فلا نسلمه ولا 

المقصد الرابع في كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم بالمنظور فيه 

]١٠١١[‏ والمذاهب التي يعت ها ثلاثة مبنيّة على أصول متلفة؛ الإول مذهب 
الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه آي حصول العلم عقيب النظر بالعادة» وإنما 
ذهب إلى ذلك بناء على أن جيع الممكنات مستندة عنده إلى الله سبحانه ابتداء بلا 
واسطة» و على آنه تعالی قادر حتار فلا يجب عنه صدور شيء منها ولا يجب 
عليه أيضاء ولا علاقة بوجه بين الحوادث المتعاقبة إلا ياجراء العادة بخلق بعضها 
عقيب بعض كالإحراق عقيب نماسة النار والري بعد شرب للماء فليس للمماشة 
والشرب مدخل في وجود الإحراق والري بل الكل واقع بقدرته واختياره 
تعالى؛ فله أن يوجد المماسة بدون الإحراق وأن يوجد الإحراق بدون 
المماسة وكذا الحال في سائر الأفعالء وإذا تكزر صدور فعل منه وكان دائماً 
أو أكثريَاً يقال: إنه فعله بإجراء العادةء وإِذا لم يتكرر أو تكرر قليلاً فهو خارق 
للعادة أو نادر» ولا شك أن العلم بعد النظر ممكن حادث محتاج إلى المؤثرء 
ولا مؤثر إلا الله تعالى فهو فعله الصادر عنه بلا وجوب منه ولا عليه وهو 
دائمي أو ري فیکون غادیا 
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[rx]‏ الثاني مذهب المعتزلة أنه أي حصول العلم بعد النظر بالتوليدى وذلك 
نهم لما أثبتوا لبعض الحوادث مؤثرا غير الله تعالى قالوا: الفعل الصادر عنه 
إما بالمباشرة وإما بالتوليد» ومعنى التوليد عندهم كما سيأ أن يوجب فعل لفاعله 
فعلاً آخر كحركة اليد والمغتاح فإن حركة اليد أوجبت لفاعلها حركة المفتاح؛ 
فكلتاهما صادرتان عنه الأولى بالمباشرة والثانية بالتوليد. والنظر فعل للعبد 
واقعٌ مباشرته آي بلا توسط فعل آخر منه يتولد منه فعل آخر هو العلم بالمنظور 
فيه» وطريق الرد على المعتزلة ما سيأتي في إبطال قاعدة التوليد. 

]۳٠۳[‏ واعلم أن تذكر النظر لا يولد العلم عندهم فقاس الأصحاب ابتداء 
النظر بالتذكر إلزاماً هم حيث قالوا: النظر المعاد لا يولد العلم اتفاقاً فوجب أن 
يكون النظر المبتداً كذلك؛ إذ لا فرق بينهما فيما يعود إلى استلزام العلم بالمنظور 
فيه. وأجابوا آي المعتزلة بأئا إنما قلنا بعدم توليد العذكر لعلة فارقة لا توجد في 
ابتداء النظر هي عدم مقدورية التذكر فإنه يقع بطريق الضرورة بلا اختیار متا 
فيكون من أفعاله تعالى» فلو كان مولدا للعلم بالمنظور فيه لكان ذلك العلم 
أيضا من أفعاله تعالى ويلزم من هذا ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية؛ إذ هو 
تكليف بفعل الغير وهو قبيح. 

[r 1<]‏ فإن صح ما ذكرناه من عدم مقدورية التذكر بطل القياس 
الفقهي الذي ذكرتموه لأن العلة غير مشتركةء وإلا أي وإن لم يصح ما ذكرناه 
من عدم مقدورية التذكر منعنا الحكم الذي هو التوليدء والتزمنا التوليد نة 
أي في التذكر فإن أبا هاشم صرح بأن التذكر السانح للذهن بلا قصد من 
العبد لا يولد العلم التابع له لآن ذلك إنما يكون من فعل الله تعالى» 
والذي يفعله العبد بقصده واختياره فهو يولّده لأن ذلك العلم حاصل للعبد 
بسبب ما هو من فعله. 

]۳٠٠[‏ والحاصل أنه أي قياس الأصحاب قياس مركب يعني مركب 
الأصل» والخصم فيه بين منع وجود الجامع في الفرع» ومنع وجود الحكم في 
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الأصل فإنه يقول: عدم التوليد في التذكر معلّل عندي بعدم المقدورية؛ فإن 
صح هذا لم توجد العلة في الفرع الذي هو ابتداء النظر» وإن لم يصح عدم 
المقدورية في التذكر منعنا عدم توليده. وأيضا جواب آخر للمعتزلة عن قياس 
الأصحاب بالفرق قالوا: التذكر إنما يكون بعد حصول العلم وابتداء النظر قبله 
فلا يلزم من عدم توليد التذكر لئلا يلزم تحصيل الحاصل عدم توليد ابتداء 
النظر الذي لا يلزمه هذا المحال. 

]۳٠١[‏ الثالث مذهب الحكماء أنه بسبيل الإعداد؛ فإن المبدأ الذي تستند إليه 
الحوادث في عالمنا هذا موجب عندهم عام الفيض» ويتوقف حصول الفيض منه 
على استعداد خاص يستدعيه آي ذلك الفيض» والاختلاف فى الفيض إنما هو 
بحسب اختلاف استعدادات القوابل فالنظر يعد الذهن إعداداً تام والنتيجة تفيض 
عليه من ذلك المبداً وجوباً أي وا عقا 

]۳٠۷[‏ وههنا مذهب آخر اختاره الإمام الرازي وهو أنه يعني العلم الحاصل 
عقيب النظر واجبً لازم حصوله عقيبة عقلاً غير متولدٍ منه. قيل: أخذ هذا 
المذهب من القاضي الباقلاني وإمام الحرمين حيث قالا باستلزام النظر للعلم 
على سبيل الوجوب من غير توليد» ورد بن مرادهما الوجوب العادي دون 
العقلي؛ أما وجوبه عقلاً فلأنا نعلم ضرورة وبديهة أن من علم أن العام متغير 
وکل متغیر حادث واجتمع في ذهنه هاتان المقدمتان على هذه الهيئة امتنع أن لا 
يعلم أن العام حادث» وهذا الاستدلال جار في سائر الأشكال والأقيسة إذا 
اعتبرت مأخوذة مع ما يحتاج إليه من بياناتها؛ وأما أنه غير متولد من النظر 
فلاستناد جميع الممكنات والحوادث إلى الله تعالى ابداء فيكون العلم عقيب النظر 
واقعا بقدرته لا بقدرة العبد. 

]۳٠۸[‏ وهذا المذهب لا يصح مع القول باستناد الجميع إلى الله ابتداءًء وكونه 
قادرا مختاراً وأنه أي ومع القول بأنه لا بجحب على الله شيء؛ إذ لا وجوب عن الله 
كما تزعمه الحكماء القائلون بأنه موجب لا مختار» ولا وجوب عليه أيضا كما 
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تزعمه المعتزلةء وإنما يصح إذا حذف قيد الابتداء في استناد الأشياء إلى الله 
سبحانه» وجوّز أن یکون لبعض آثاره مدخل في بعض بحیث يمتنع 
تخلفه عنه عقلاً فیکون بعضها متولّداً عن بعض. وإن کان الكل واقعاً بقدرته 
كما تقوله المعتزلة في أفعال العباد الصادرة عنهم بقدرتهم» ووجوب بعض 
الأفعال عن بعض لا ينافي قدرة المختار على ذلك الفعل الواجب؛ إذ 
یمکنه أن يفعله بايجاد ما يوجبه وأن يتركه بأن لا يوجد ذلك الموجب لكن 
لا يكون تأثير القدرة فيه ابتداء كما هو مذهب الأشعري» وحينئذِ يقال: النظر 
صادر بإيجاد الله تعالى» وموجب للعلم بالمنظور فيه إيجاباً عقلياً بحيث 
يستحيل أن ينفك عنه. 
المغصد الخامس 

]٣٠۹[‏ شرط النظر إما مطلقاً سواء كان صحيحاً أو فاسدأ فبعد الحياة 
أمران؛ الأول وجودي وهو وجود العقل الذي هو مناط التكليف وسيأنٍ تفسيره. 
الثاي عدمي وهو عدم ضده آي ضد النظر وهو ما ينافيه؛ فمنه ما هو عام يضاد 
النظر وغيره وهو كل ما هو ضد الإدراك مطلقاً من النوم والغفلة والغشية فإنه 
يضاد النظر لاستلزامه الإدراك ومنه ما هو خاص يضاد النظر بخصوصه وهر 
العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب. وآما العلم به من وجهٍ آخر فلا بد منه 
ليمكن طلبه» والجهل المركب به أعني الجزم به على خلاف ما هو عليه إذ 
صاحبهما لا يتمكن من النظر فيه؛ أما صاحب الأول فلامتناع طلب العلم مع 
حصوله» وآما صاحب الثاني فلأنه جازم بكونه عالما وذلك يمنعه من الإقدام 
على النظر إما لأنه صارف عنه كالامتلاء عن الأكل» وإما لأنه مُناف للشك 
الذي هو شرط النظر عند بي هاشم. 

[۳۷۰] فان قلت: إن كان العلم بالمطلوب مضاداً للنظر منافياً له فماذا 
تقول فيمن يعلم شيئا بدليل ثم ينظر فيه ثانيا ويطلب دليلا آخر إذ يلزم حينئلٍ 
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اجتماع المتنافيين. قلت: النظر ههنا في وجه دلالة الدليل الاي يعني أن المقصود 
بالنظر ههنا ليس هو العلم بالمنظور فيه الذي هو النتيجة بل العلم بوجه 
دلالة الدليل الثاني عليه» وهو آي هذا الوجه غير معلوم فلا يلزم ههنا طلب 
الحاصل بخلاف ما إذا قصد به العلم بالمنظور فيه فإنه يستلزم طلبه مع 
كونه حاصلاًء والفائدة في طلب العلم بوجه الدلالة في الدليل الثاني زيادة 
الاطمئنان بتعاضد الأدلة فعدم العلم بالمنظور فيه شرط للنظر الذي يطلب 
به العلم بالمنظور فيه» وآما عدم الظن به على ما هو عليه أو على خلافه 
فلیس شرطا له. 

]۳۷١[‏ وأما الشرط للنظر الصحيح على الخصوص فأمران؛ الأول أن يكون 
النظر في الدليل وستعرفه دون الشبهة وهي التي تشبه الدليل وليست به» الثاي أن 
يكون النظر في الدليل من جهة دلالته على المدلول وهي آمڙ ثابٿ للدليل 
ينتقل الذهن بملاحظته من الدليل إلى المدلول كالحدوث أو الإمكان للعالم 
فان النظر في الدليل لا من جهة دلالته لا ينفع ولا يوصل إلى المطلوب لأنه بهذا 
الاعتبار أجنبي منقطع التعلق عنه كما إذا نظر في العالم باعتبار صغره أو كبره 
وطوله أو قصره. 

المقصد السادس النظر في معرفة الله تعالى 


[rv]‏ آي لأجل تحصيلها واجب إجاعاً منّا ومن المعتزلة» وأما معرفته 
تعالى فواجبة إجماعاً من الأمةء واختلف في طريق ثبوته أي ثبوت وجوب النظر 
في المعرفة؛ فهو يعني طريق الثبوت عند أصحابنا السمع وعند المعتزلة العقلء أما 
أصحابنا فلهم في إثبات وجوب النظر المؤدي إلى المعرفة مسلكان؛ الأول 
الاستدلال بالظواهر من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب النظر في 
المعرفة نحو قوله تعالى: فل انظرُوا مادا في السَمَوَاتِ وَالأَرض» وقوله تعالى: 
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انز إلى آثار رَحمَة الله كيف بُخيي الأَرْض بعد موتها) فقد أمر بالنظر في 
دلیل الصانع وصفاته. 

[۳۷۳] والأمر للوجوب كما هو الظاهر المتبادر منه» ولا نرل إن في خَلّق 
السات وَالأَرْض واختلاًف اليل والتهار لآياتٍ لأولي الألْبّاب). قال عليه الصلاة 
والسلام: «ویل لمن لاکها آي مضغها بين ييه آي جانبي فمه ولم يتفكر فيها» فقد 
أوعد بترك التفكر في دلائل المعرفة فهو واجب إذ لا وعيد على ترك غير 
الواجب» وهذا المسلك لا يخرج عن كونه ظنيّاً غير قطعي الدلالة لاحتمال 
الأمر غير الوجوب» وكون الخبر المنقول من قبيل الآحاد. 

]۳۷١[‏ و المسلك الان وهو المعتمد في إثبات وجوب النظر أن معرفة الله 
تعالى واجبة إجاعا من المسلمين كافة» وقد يتمسك في ذلك بقوله تعالى: 
طَاغلَم أنه لا له إلا لم4 لكنه ظني لما عرفت من احتمال صيخة الأمر غير 
الوجوب» ولأن العلم قد بُطلق لغة على الظن الغالب وذلك قد يحصل 
بالتقليد من غير نظر كما ذكره الإمام الرازي» وهي لا تتم إلا بالنظرء وما لا يتم 
الواجب المطلق إلا به فهو واجب كوجوبه. 

]۳۷٠١[‏ وعليه إشكالات؛ الأول أن وجوب المعرفة يتوقف على إمكانها 
وليس إمكانها باعتبار كونها ضرورية لأن الإنسان لو خلي ودواعي نفسه من 
مبداً نشوئه من غير نظر لم يجد من نفسه العلم بذلك أصلاًء والضروري لا 
يكون كذلك بل باعتبار كونها نظرية مستفادة من النظر؛ فعلى هذا إمكان معرفة 
الله تعالى فرع إفادة النظر العلم مطلقا أي في الجملة وني الإهيات خاصة» وفيها بلا 
مُعلّم وقد مر الإشكال عليه أي على كل واحبِ منها في تقرير مذاهب السمنية 
والمهندسين والملاحدة. قلنا: وقد مر أيضاً الجواب عنه أي عن ذلك الإشكال. 

]۳۷٦[‏ الات آنا وإن سلّمنا إمکان معرفته تعالى لکن لا نسلم إمكان 
وجوبها شرعا لآن وجوها ذلك نما یکر باتجات اله الى وامرة وهر 
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غير ممكن؛ إذ إبجاب المعرفة إما للعارف به تعالى وهو تحصيل الحاصل أي تكليف 
بتحصيله وذلك ممتنع» أو لغيره وهو تكليف الغافل فإن من لا يعرفه تعالى كيف 
يعلم تكليفه إياه وهو أيضاً باطل. قلنا: المقدمة الفانية القائلة بأن تكليف غير 
العارف باطل لكونه غافلاً منوعة؛ إذ شرط التكليف فهمه وتصوره لا العلم 
والتصديق به كما مر من أن الغافل من لا يفهم الخطاب» أو لم يقل له: إنك 
مکلف» لا من یعلم آنه مکلف. 

[۳۷۷] الالث سلّمنا إمكان وجوب المعرفة شرعاً لكن لا نسلم وقوعه. 
قولكم: أجعت الأمة على ذلك. قلنا: لا يمكن الإججاع منهم على وجوبها عادة كعلى 
آي كالإجماع منهم على أكل طعام واحد» و على كلمة واحدة في آنٍ واحد. 
قلنا: يجوز الإجماع منهم فيما يوجد فيه أمرٌ جامعٌ لهم عليه كوجوب المعرفة 
مثلاء ثم بين الجامع بقوله: من توفر الدواعي إلى انقياد الشريعة ومعرفة 
أحكامها وقيام الدليل الظاهر على ذلك المجمع عليه» وما ذكرتم من الإجماع 
على طعام واحد أو كلمةٍ واحدة لا جامع لهم عليه بل شهواتهم بحسب 
أمزجتهم وحالاتهم متخالفة داعية إلى عدم الاتفاق فيه. 

[۳۷۸] الرابع الإجماع إن ثبت في نفسه امتنع نقله إلينا فلا يصح أن 
يتمسك به» وإنما امتنع نقله لانتشار الجتهدين في مشارق الأرض ومغاربها فلا 
يعرفون بأعيانهم فكيف تعرف آقوالهم» وجواز خفاء واحٍ إما لخموله أو 
لوقوعه في بلاد الكفار أسيراء و جواز كذبه في قوله: إن الحكم عندي كذا 
بناءً على احترازه من المخالفة المفضية إلى المفسدة» ولا شك أن المعتبر 
اعتقاده لا مجرد قول یفوه به» و جواز رجوعه عمًا آفتی به لتغیر اجتهاده قبل 
فتوى الآحر بفتح الخاء وكسرهاء وأيضاً نقل الإجماع بطريق التواتر ممتنغ 
عادة» وبطريق الآحاد لا يفيد في القطعيات. قلنا: ما ذكرتموه منقوضٌ عا علم 
الإهاع عليه بطريتق التواتر كالأركان الإسلامية من وجوب الصلوات الخمس 
وصوم رمضان وغيرهماء وتقدم الدليل القاطع على الظني. 
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[۷۹] الخامس وإن سلم نقله بعد تسليم إمكانه وإمكان نقله فليس بجحجة 
ججواز الخطاً على كل آي كل واحدِ من المجتهدين؛ فكذا يجوز الخطاً على الكل 
من حيث هو كل فلا يكون قولهم حجة قطعيةء ولأن انضمام الخطأً الصادر من 
أحدهم على انفراده إلى الخطاً الصادر من واحدٍ آخر» وهكذا إلى أن يشملهم 
الخطاً بأسرهم لا يوجب الصواب بل يوجب كون الكل على الخطأ. قلنا: كون 
الإجماع حجة قطعية معلومٌ بالضرورة من الدين فيكون التشكيك فيه بالاستدلال 
في مقابلة الضرورة سفسطة لا بُلتفت إليهاء ولا يلزم من جواز الخطاً على كل 
واحد جواز الخطاً على الكل المجموعى لتغايرها وتغاير حكميهما فإن كل واحدِ 
من الإنسان تسعه هذه الدار ولا ا کلهم؛ وآما احتمال انضمام الخطاً إلى 
الخطاً حتى يع الكل فمدفوعٌ بما علم من الدين ضرورة وبما ثبت بالأدلة 
من عصمة الأمة. 

]۳۸١[‏ السادس منع وقوع الإجاع عليه على وجوب المعرفةء بل الإجاع 
واقغ على خلافه وذلك لتقرير البي #8 والصحابة وأهل سائر الأعصار إلى عصرنا 
هذا العوام على إيمانهم وهم الأكثرون في كل عصر مع عدم الاستفسار عن 
الدلائل الدالّة على الصانع وصفاته بل مع العلم بأنمم لا يعلموفا قطعا؛ إذ غاية 
مجهودهم الإقرار باللسان والتقليد المحض الذي لا يقين معه» ولو كانت 
المعرفة واجبة لما جاز ذلك التقرير والحكم بإيمانهم. 

[۳۸۱] قلنا: كانوا يعلمون أمم يعلمون الأدلة إجالاً كما قال الأعرابي: البعرة 
تدل على البعيرء وأثر الأقدام على المسيرء أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا 
تدل على اللطيف البير.غايته أي غاية ما فى الباب أمُم قصروا عن التحرير 
والتوضيح للمقاصد العرفانية والتقرير الا للدلائل الدالّة عليهاء وذلك 
القصور لا يضر فإن المعرفة الواجبة عم من الإجمالية التي لا يقتدر معها 
على التحرير والتقرير ودفع الشبه والشكوك والتفصيلية التي يقتدر معها على 
ذلك» أو نعي أنة أي العرفان التفصيلي واجب لكنه فرض كفاية فإن الوجوب 
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الذي اذعيناه أعمّ من ذلك أي من فرض الكفاية وفرض العين أيضاً. والحاصل 
أن المعرفة على وجهين؛ أحدهما فرض عين وهو حاصل للعوام الذين قروا 
على إيمانهم والآخر فرض كفاية وهو حاصل لعلماء الأعصار. 

[r^]‏ السابع سلَّمنا انعقاد الإجماع على وجوب المعرفةء» لكن لا نسلم 
أا لا تتم إلا بالنظر كما ادعيتم» بل قد تحصل المعرفة بالإهام والتوجه التام كما 
قال به حكماء الهند فإنهم إذا أرادوا حصول شيء من المعرفة وغيرها صرفوا 
هممهم إليه» وسلطوا أذهانهم عليه وانقطعوا عمًَا يعوقهم عنه بالكلية حتى 
يحصل لهم مطلوبهم أو التعليم كما تقول به الملاحدة» أو التصفية كما تقول به 
الصوفية؛ فإنهم قالوا: رياضة النفس بالمجاهدات وتجريدها عن الكدورات 
البشرية والعوائق الجسدية والتوجه إلى الحضرة الصمدية» والتزام الخلوة 
والمواظبة على الذكر والطاعة تفيد العقائد الحقّة التي لا تحوم حولها شائبة 
ريبة. وأما أصحاب النظر فتعرض لهم في عقائدهم الشكوك والشبهات 
الناشئة من أدلة الخصم. 

[۳۸۳] قلنا: كل ذلك يحتاج إلى معونة النظر فإن القائل بالتعليم لا ينكر 
النظر» بل يقول: هو وحده لا يفيد المعرفةء» بل بحتاج في إفادتها إلى قول 
الإمام ويشبه النظر بالبصيرة بالنظر بالبصر وقول الإمام بضوء الشمس؛ فكما 
آنه لا يتم الإبصار إلا بهما كذلك لا تحصل المعرفة إلا بمجموعهماء 
والإلهام على تقدیر ثبوته لا يأمن صاحبه آنه من الله فیکون حقاء أو من غيره 
فيكون باطلاً إلا بعد النظر» وإن لم يقدر على تقريره وتحريره. 

]٠١[‏ وكذا الحال فى التصفية. ألا ترى أن رياضة المبطلين من اليهود 
والتصارى تؤديهم إلى عقائد باطلة فلا بد من الاستعانة بالنظرء أو قلنا: المراد 
آنه لا مقدور لنا من طريق المعرفة إلا بالنظر فإن التعليم والإلهام من فعل الغير 
فليس شيء منهما مقدوراً لناء وأما التصفية كما هو حقها فتحتاج إلى 
مجاهدات شاقة ومخاطرات كثيرة قلّما يفي بها المزاج فهي في حكم ما لا 
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يكون مقدورأء أو قلنا: مخصّه أي وجوب النظر في المعرفة بمن لا طريق له إليها 
إلا بالنظر وذلك بأن لا يكون متمكناً إلا منه كجمهور الناس؛ إذ من عرف الله 
بغيره من الطرق النادرة التي توصل إلى معرفته م جب النظر عليه. 

]۳۸٠[‏ الثامن سلّمنا أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر لكن لا يلزم من 
هذا وجوب النظر؛ إذ الدليل الذي بنيتموه عليه منقوض بعدم المعرفة وبالشك فإن 
تحصيل المعرفة كما يتوقف على النظر يتوقف أيضاً على عدمها لامتناع 
تحصيل الحاصل» وكذلك يتوقف على الشك عند بعضهم مع أنه ليس يلزم 
من وجوب تحصيل المعرفة وجوب عدم المعرفة ولا وجوب الشك اتفاقا. 

]۳۸١[‏ قلنا: الكلام فيما يكون الوجوب مطلقا والمغدمة يعني ما لا يتم 
الواجب إلا به مقدورة والوجوب ههنا أي وجوب المعرفة مقي بعدم المعرفة عند 
الكل فإن العارف لا يجب عليه تحصيل المعرفة» أو الشك عند من يقول بأن 
تحصيل المعرفة بالنظر يجب أن يكون مقارنا للشك» وإذا كان وجوب 
الواجب مقيداً a cS E‏ 
ليس تحصيل النصاب والاستطاعة واجباً وأيضاً يمكن أن يناقش في مقدورية 
عدم المعرفة والشك. 

[۳۸۷] فإن قلت: إذا كان وجوب المعرفة مقيداً بما ذكرتم لم تكن 
المعرفة من قبيل الواجب المطلق فلا يلزم وجوب مقدمتها. قلث: وجوبها 
مطل بالقياس إلى النظرء وإن كان مقيّدا بالقياس إلى ما ذكرنا فإن الإطلاق 
والتقييد مما يختلف بالإضافة. آلا ترى أن وجوب الصلاة مقي بوجوب 
العقل وإن لم يكن مقَيّداً بوجود الطهارة» ومن ثم عرف الواجب المطلق بما 
لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده من حيث هو كذلك. 

]۸۸[ التاسع لا نسلم أن ما لا ي يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب شرعاً 
لأن الوجوب الشرعي إما خطاب الله أو مترتب عليه ويجوز أن يتعلتق خطابه 
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بشيء ولا يتعلق بما يتوقف عليه ذلك الشيء. قلنا: المعرفة غير مقدورة بالذات 
أي لا يمكن أن تتعلق بها القدرة ابتدا بل هي مقدورة بإيجاب السبب 
المستلزم إياها فإجابما إيجاب لسببها المقدور الذي هو النظرء وذلك كمن يؤمر 
بالقتل الذي هو إزهاق الروح وهو غير مقدور له بذاته؛ فإنه أمرٌ له بعقدوره 
الذي هو السبب الموجب للإزهاق وهو ضرب السيف قطعاً أي هو آم بذلك 
اتور عا أ ا لكلف بتر الكدرر شرغا 

۴ وتلم آن المقدمة إا كانت سيا للواجب أ سلما اناه 
بحيث يمتنع تخلفه عنه فإيجابه إيجاب المقدمة في الحقيقة؛ إذ القدرة لا 
تتعلق إلا بها لأن القدرة على المسبب باعتبار القدرة على السبب لا بحسب 
ذاته فالخطاب الشرعي» وإن تعلق في الظاهر بالمسبب إلا آنه يجب صرفه 
بالتأويل إلى السبب إذ لا تكليف إلا بالمقدور من حيث هو مقدورء فإذا 
كلف بالمسبب كان تكليفاً بإيجاد سببه لأن القدرة إنما تعلق بالمسبب من 
هذه الحيثية بخلاف ما إذا كانت المقدمة شرطاً للواجب غير مستلزم إياه 
كالطهارة للصلاة والمشي للحج فإن الواجب ههنا تتعلق به القدرة بحسب 
ذاته فلا یلزم أن يكون إيجابه إيجاباً لمقدمته. 

[۳۹۰] وقد يجاب عنه بأنه أي العبد لو كان مأمورا بالشيء مطلقاً دون ما 
يتوقف ذلك الشيء عليه لزم تكليف الحال لبقاء الوجوب حال عدم الموقوف 
عليه وإلا لم يكن وجوباً مطلقاً» وهو ضعيف إذ احال أن يجب الشيء مع عدم 
المقدمة لا مع عدم التكليف جا فإن عدم التكليف بها لا يستلزم عدمهاء كما أن 
التکلیف بها لا يستلزم وجودها بل کل من وجودها وعدمها يجامع كلا من 
إيجابها وعدم إيجابها. 

]|۹۱[ فإن قلت: إذا لم تكن المقدمة واجبة جاز له تركهاء فإذا تركها 
فإن لم يبق وجوب والواجب لم يكن واجباً مطلقاًء وإن بقي فقد وجب 
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الشيء مع عدم المقدمة. قلتث: هذا بعينه جار فيما إذا تركها مع كونها واجبة. 
والتحقيق أن المحال هو أن يكلف بالشيء مع التكليف بعدم مقدمته معه لا 
مع عدم التكليف بمقدمته» ولك أن تحمل عبارة الكتاب على هذا بأن تقول: 
تقديرها إذ المحال أن يجب وجوب الشيء مع عدم المقدمة وتجعل لفظة 
«مع» متعلقة بالوجود المقذّر فتدثر» ولو قم الإشكال التاسع على الثامن 
لكان نسب بمساق الكلام. 

]۳۹١۲[‏ العاشر المعارضة لما ذكر من الدليل الدال على وجوب النظر بوجوو 
ثلاثة دالّة على أنه ليس واجباً؛ أحدها أنه أي النظر في معرفة الله تعالى وصفاته 
وأفعاله والعقائد الدينية والمسائل الكلامية بدعة فى الدين؛ إذ م ينقل عن البي 
عليه الصلاة والسلام والصحابة الاشتغال به أي بالنظر فیا دذکر ولو کانوا قد 
اشتغلوا به لنقل إلينا لتوفر الدواعي على نقله كما نقل اشتغالهم بالمسائل 
الفقهية على اختلاف أصنافهاء وكل بدعة رد لما ورد في الحديث وهو أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في ديننا ما ee‏ آي دة ذا 

[rar]‏ قلنا: ما ذكرتم من عدم النقل ممنوع بل تواتر أمُم کانوا يبحثون عن 
دلائل التوحيد والنبوة وما يتعلق بهما ويقرّروما مع المنكرين لهما فإن أهل مكة 
كانوا يُحاجّون النبي عليه الصلاة والسلام ويوردون عليه الشبه والشكوك 
ويطالبونه بالحجة على التوحيد والنبوة حتى قال تعالى في حقهم: بل هُمْ 
قوم حَصمُون#» وكان النبي اك يجيبهم بالآيات الظاهرة والدلائل الباهرة. 

]۳۹٤[‏ والقرآن ملوء منه أي من البحث عن تلك الدلائل التي يتوضل 
بها إلى العقائد الدينية وإثباتها عند الخصم؛ وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا 
قطرة من بحر نما نطق به الکتاب الکریم. الا تری إلى قوله تعالی: لو کان فیھما 
آلِهةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا» وقوله تعالی: إن کُم في ریب ما رلا عَلّى عَبْدِنًا 
ثوا بشورَة من مله وقوله تعالى: «أوَلَم ير الإنسان أا فتاه من نُطفٍَ4 
إلى آخر السورة فإنه تعالى ذكر ههنا مبدأً خلقة الإنسان وأشار إلى شبهة 
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المنكرين للإعادة وهي كون العظام رميمة متفتنة فكيف يمكن أن تصير حية» 
واحتج على صحة الإعادة بقوله تعالى: فل بُخييها الذي أنَأهَا ول مر 
وهڏا هو الذي عول عليه المتكلمون في صحة الإعادة حيث قالوا: إن 
الإعادة مثل الإيجاد أول مرة وحكم الشيء حكم مثله فإذا كان قادرا على 
الإإيجاد كان قادرا على الإإعادة. 

]۳۹٥[‏ ثم نفى شبهتهم التي حکاها عنهم. ولما کان تمشکهم بکون 
العظام رميمة من وجهين؛ أحدهما اختلاط أجزاء الأبدان والأعضاء بعضها 
ببعض فكيف يميز أجزاء بدن عن أجزاء بدنٍ آخر» وأجزاء عضو عن أجزاء 
سائر الأعضاء حتى يتصور الإعادة. والثاني أن الأجزاء الرميمة يابسة جدا مع 
ن الحياة تستدعي رطوبة البدن؛ أشار إلى جواب الأول بأنه علي بكل شيء 
فيمكنه تمييز أجزاء الأبدان والأعضاء وإلى الجواب الثاني أنه جعل النار في 
الشجر الأخضر مع ما بينهما من المضادّة الظاهرة فلأن يقدر على إيجاد 
الحياة في العظام الرميمة اليابسة أولى لأن المضادة ههنا أقل من ذلك. 

]۳۹١[‏ ثم إن لمنكري الإعادة شبهة أخرى مشهورة هي أن الإعادة على 
ما جاءت به الشرائع تتضمن إعدام هذا العالم وإيجاد عالم آخر» وذلك باطل 
لأصول كثيرة مقررة في كتب الفلاسفة. فأجاب عن هذه الشبهة بأن المنكر 
لما سلم كونه تعالى خالقاً لهذه السموات والأرض لزم أن يسلم كونه قادرا 
على إعدامها فإن ما صح عليه العدم في وقت صح عليه في كل الأوقات» 
وإن سلم كونه قادرا على إيجاد عالم آخر لأن القادر على شيء قادر لا 
محالة على مثله. 

[۷] قال في تهابة العقول: إن الآيات الدالة على إثبات الصانع 
وصفاته وإثبات النبوة والرد على المنكرين أكثر من أن تحصى فكيف يقال: 
إن الرسول والصحابة لم يخوضوا في هذه الأدلة وكانوا منكرين للخوض 
فيها. نعم إُم يعني الصحابة لم يدنوه أي علم الكلام كما دؤناه» ولم يشتغلوا 
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بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل وتفصيل وتلخيص السؤال 
والجواب كما اشتغلنا نحن بهذه الأمورء ولم يبالغوا في تطويل الذيول والأذناب كما 
بالخنا فيه وذلك أعني ترك التدوين والاشتغال والمبالغة لاختصاصهم 
بصفاء النفوس وقوة الأذهان وحدَّة القرائح» ومشاهدة الوحي المقتضية لفيضان 
الأنوار على قلوبهم الزكية» والتمكن من مراجعة من يفيدهم ويدفع عنهم ما 
عسى أن يعرض لهم من شك أو شبهة كل حين من الأحيان مع متعلق 
بالاختصاص؛ آي اختضوا بما ذكر مع قلة المعاندين المشككين لهم» ولم تكثر 
الشبهات معطوف على ما قبله بحسب المعنى كأنه قيل: مع أنه قل المعاندون 
ولم تكثر الشبهات في زمانهم کثرقا في زماننا عا حدث من الشبه في كل حين من 
الأحيان السالفة. 

[۳۹۸] فاجتمع لنا بالتدريج كل ما حدث في الأعصار الماضية فاحتيج 
في زماننا إلى تدوين الكلام لحفظ العقائد ودفع الشبه دون زمانهم» وذلك آي 
عدم تدوينهم الكلام كما لم يدونوا الفقه ولم يروا أقسامه أرباعا هي العبادات 
والمبايعات والمناكحات والجنايات وأبوابا وفصولا كما ميزناها كذلك 
ولم يتكلموا فيها آي في أقسامه ومسائله بالاصطلاح المتعارف في زماننا من النقض 
وهو تخلف الحكم عمَا جعله علة في القياس» والقلب وهو تعليق ما ينافي 
الحكم بعلته» والجمع وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بعلّة مشتركة 
بينهما فيصح القياس» والفرق وهو آن يفرق بينهما بما يختص بأحدهما فلا 
يصح» وتنقيح الناط وهو إسقاط ما لا مدخل له في العليةء وتخريجه وهو 
تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة إلى غير ذلك من اصطلاحات الفقهاء فكما 
لم يلزم مما ذكرناه قدح في الفقه لم يلزم منه أيضاً قدح في الكلام. وبالجملة 
فمن البدعة ما هي حسنة؛ هذا إشارة إلى أن قوله: نعم إلخ منع لكلية الكبرى 
القائلة «كل بدعة رد». 
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[۳۹۹] وتحرير الجواب آنك إن ادعيت أن النبي # وأصحابه لم 
يشتغلوا بالأبحاث الكلامية أصلاً فالاشتخال بها مطلقا بدعة فهو ممنوعٌ لما 
ذكرناه من التواتر الذي لا شبهة فيه» وإن اڏعيت أن الاشتغال بها على هذه 
الاصطلاحات والتفاصيل بدعة فهو مسلم لكنه بدعة حسنة لا مردودة 
كالاشتغال بالفقه وسائر العلوم الشرعية. 

]٠٠[‏ وانيهما يعني ثاني وجوه المعارضة أنه عليه الصلاة والسلام 
مى عن الجدل كما في مسألة القدر. روي آنه ٭ خرج على أصحابه فرآهم 
یتکلمون في القدر فغضب حتى احمزت وجتتاه وقال: «إنما هلك من كان 
قبلكم لخوضهم في هذاء عزمت عليکم أن لا تخوضوا فيه أبداً»» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا ذكر القدر فأمسكوا»» ولا شك أن النظر جدل فيكون 
منهټا عنه لا واجبا. 

E‏ قلنا: ذلك النهي الوارد في حق الجدل إنما هو حيث كان الجدل 
تعنتاً وجاجاً بتلفيق الشبهات الفاسدة لترويج الآراء الباطلة ودفع العقائد الحقّة 
وإراءة الباطل في صورة الحق بالتلبيس والتدليس كما قال تعالى: وَجَادلوا 
بالباطل ليذجضوا به الق وقال تعالى: بل هُم قوم حصمُون) وقال: ومن 
الاس مَن يُجَادل في الله بقير عِلم). 

]٤٠۲[‏ ومثل هذا الجدال لا نزاع في کونه منهيّاً عنه وأما الجدال باحق 
لإظهاره وإبطال الباطل فمأمورٌ به قال الله تعالى: «وَجَادلهُم بالتي هي اخسن 
وقال تعالى: رلا تجَادلوا أل الكتاب إلا بالّتي هي أخسَنْ4. ومجادلة الرسول 4 
لابن الزبعري وعلي للقدري مشهورة روي أنه لما نزل قوله تعالى: «إِنْكُم وَمَّا 
تغبدون من دون الله حصب جَهَنّمَ قال عبد الله بن الزبعري: قد عبدت 
الملائكة والمسيح أفتراهم يعذبون» فقال عليه الصلاة: «ما أجهلك بلغة 
قومك» أما علمت أن ما لما لا يعقل». وروي أيضاً أن شخصاً قال: إني أملك 
حرکاتي وسکناتي وطلاق زوجتي وعتق آمتي» فقال علي 4: آتملکها دون 
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الله أو مع الله. فإن قلت: أملكها دون الله فقد أثبت دون الله مالكأًء وإن قلت: 
آملکها مع الله» فقد أثبت له شریکا. 

Ea‏ هذا كما مضى. والنظر غير الجدل فإن الجدل هو المباحثة لإلزام 
الغير» والنظر هو الفكر ولا يلزم من كون الجدل منهياً عنه كون النظر» كذلك 
كيف وقد مدحه الله تعالى بقوله: «ويتفكَرُون في حل السَمَوات والأزْض ربا ما 
لقت هذا باطلا) فیکون مرضِياً لا منهتا. 

]٠٤[‏ وثالنها أي ثالث وجوه المعارضة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«عليكم بدين العجائز»» ولا شك أن دينهنٌ بطريق التقليد ومجرد الاعتقاد؛ 
إذ لا قدرة لهِنٌ على النظر فيجب علينا الكف عنه. قلنا: إن صح الحديث أي لا 
نسلم صحته إذ لم يوجد في الكتب الصحاح بل قيل: إنه من كلام 
سفيان الثوري فإنه روى أن عمرو بن عبيد من رؤساء المعتزلة قال: إن بين 
الكفر والإيمان منزلة بين المنزلتين. فقالت عجوز: قال الله تعالى: هو الذي 
حلفم فينكُم افر ومنكم مُؤمِن) فلم يجعل الله من عباده إلا الكافر 
والمؤمن فبطل قولك. فسمع سفيان كلامها فقال: عليكم بدين العجائز. 
وإن سلمنا صحته فالراد به التفويض إلى الله سبحانه فيما قضاه وأمضاه 
والانقياد له فيما أمر به ونهى عنه» لا الكف عن النظر والاقتصار على مجرد 
التقليدء م إنه خبر آحاد لا يعارض القواطع وما استدللنا به على وجوب النظر 
من قبيل القواطع. 

]:٠٠[‏ رأما المعترلة فهذه الطريقة التي هي معتمد الأصحاب في إثبات 
وجوب النظر وهي الاستدلال بوجوب المعرفة على وجوبه طريقتهم أيضاً في 
إثباته» إلا أمم يقولون: المعرفة واجبة عقلاً أي يتمسكون في إثبات وجوبها بالعقل 
لا بالإجماع والآيات لأما دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف أي من اختلاف 
الناس في إثبات الصانع وصفاته وإيجابه علينا معرفته فإن العاقل إذا اطلع 


| 361 


شرح المواقف 


على هذا الاختلاف الواقع بين الناس جوز أن يكون له صانع قد وجب عليه 
معرفته؛ فان لم یعرفه ذمه وعاقبه فیحصل له خوف. 

]٠٦[‏ وغيره أي الخوف الحاصل من غير الاختلاف كالنعم الظاهرة 
والباطنة» فإن العاقل إذا شاهدها جوز أن يكون المُنعم بها قد طلب الشكر 
عليهاء فان لم يعرفه ولم يشکره عليها سلبها عنه وعاقبه فيحصل له من ذلك 
أيضاً خوف؛ وهو أي الخوف ضر للعاقل» ودفع الضرر عن النفس مع القدرة 
عليه واج عقلا فان العاقل إذا لم يدفع ضرره مع قدرته عليه ذمه العقلاء 
بأسرهم ونسبوه إلى ما يكرهه وهذا معنى الوجوب العقلي. ولما كانت 
المعرفة واجبة عقلاً وكانت لا تتم إلا بالنظر كان النظر أيضاً واجباً عقلاً لما 
عرقت هذا تمسكرا بهذه الطربقة. 

]٤٠۷[‏ و نحن نقول: بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح في الأفعال 
وما يتفرع عليهما من الوجوب والحرمة وغيرهما فنع حصول الخوف المذكور 
لعدم الشعور بما جعلوا الشعور به سببا له من الاختلاف وغيره» ودعوى 
ضرورة الشعور من العاقل منوعة لعدم الخطور في الأكثر فإن أكثر الناس لا يخطر 
ببالهم أن هناك اختلافاً بين الناس فيما ذكر وأن لهذه النعم مُنعماً قد طلب 
منهم الشكر عليها بل هم ذاهلون عن ذلك فلا يحصل لهم خوفٌ أصادً وإن 
سلم حصول الخوف فلا نسلم أنه أي العرفان الحاصل بالنظر يدفعه آي 
الخوف؛ إذ قد بخطئ فلا يقع العرفان على وجه الصواب لفساد النظر فيكون 
الخوف حينئلِ أكثر. 

]٤٠۸[‏ لا يقال: الناظر فيه أي في عرفانه تعالى أحسن حالاً قطعا من المعرض 
عنه بالكلية لأا نقول: ذلك منوع لأن النظر قد يؤدي إلى الجهل المرگب 
الذي هو أشد خطراً من الجهل البسيط» والبلاهة أدن إلى الخلاص من فطانة بتراء؛ 
آلا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثر آهل الجنة البله». ثم لنا في أنه 
يعني النظر أو العرفان لا بحب عقلا بل في أنه لا يجب شيء عقلاًء بل معا قوله 
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تعالى: وما كنا مُعَذبينَ حى لَبْعَّث رَسُولاً نفى الله سبحانه وتعالى التعذيب مطلقاً 
دنيوياً كان أو أخروياً قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب بشرط ترك الواجب 
عندهم إذ لا يُجوّزون العفو فينتفي الوجوب قبل البعنة لانتفاء لازمه» وهو ينفي 
كونه بالعقل إذ لو كان الوجوب بالعقل لكان ثابتاً معه قبل بعثة الرسل» 
ومحصوله آنه لو كان وجوب عقلي لثبت قبل البعثة» ولا شبهة في أن العقلاء 
كانوا يتركون الواجبات حينئلِ فيلزم أن يكونوا معذبين قبلها وهو باطل بالآية. 

]٠4[‏ لا يقال: المراد بالرسول في الآية الكريمة هو العقل لاشتراكهما في 
الهدايةء أو المراد من الآية اما کا مُعذبن) بترك الواجبات الشرعية ولیس يلزم 
من ذلك نفي التعذيب بترك الواجبات العقلية لأا نقول: كل واحد من حمل 
الرسول على العقل وتقييد التعذيب بترك الواجب الشرعي خلاف الوضع 
والأصل» وحينئٍ لا يجوز صرف الكلام إليه إلا لدليل» ولا دليل ههنا فلا يجوز 
ان يرتکب شيء منهما. 

]:٠١[‏ احتج المعتزلة بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء 
وعجزهم عن إثبات نبوتهم في مقام المناظرة إذ يقول المكلف حين يأمره النبي 
بالنظر في معجزته وفي جمیع ما تنوقف عليه نبوته من ثبوت الصانع وصفاته 
ليظهر له صدق دعواه: لا أنظر ما م جب النظر علي فإن ما ليس بواجب علي 
لا أقدم عليه ولا جب النظر علي ما م يثبت الشرع عندي إذ المفروض أن لا 
وجوب إلا به» ولا يثبت الشرع عندي ما م أنظر لأن ثبوته نظري؛ فيتوقف كل 
واحد من وجوب النظر وثبوت الشرع على الآخر وهو محال» ويكون هذا 
كلاما حقا لا قدرة للنبي على دفعه وهو معنى إفحامه. 

|۱۱[ وأجيب عنه بوجهين؛ الأول النقض وهو أنه أي ما ذكرتم من لزوم 
إفحام الأنبياء مشترك بين الوجوب الشرعي الذي هو مذهبناء والوجوب 
العقلي الذي هو مذهبكم فما هو جوابكم فهو جوابنا؛ وإنما كان مشتركا 
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إذ لو وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقً لأن وجوبه ليس معلوماً بالضرورة بل 
بالنظر فيه» والاستدلال عليه بمقدمات مفتقرة إلى أنظار دقيقة من أن المعرفة 
واجبة وآنها لا تتم إلا بالنظرء وأن ما لا يتم الواجب ألا شر راض فیقول 
المكلف حينئذٍ: لا أنظر أصلاً ما م بجحب ولا يجب ما لم أنظر فيتوقف كل واحد 
من وجود النظر مطلقاً ووجوبه على الآخر. 

]٤١١[‏ لا يقال: قد يكون وجوب النظر فطري القياس آي من القضايا التي 
قياساتها معها فيضع النبي له للمكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف» و 
يفيده العلم بذلك يعني بوجوب النظر ضرورة فيكون الحكم بوجوب النظر 
ضرورياً محتاجاً إلى تنبيه على طرفيه مع تلك المقدمات أو نظرياً قريباً من 
الضروري محتاجا إلى أدنى التفات يحصل بذلك التنبيه لأا نقول: كونه فطري 
القياس مع توقفه على ما ذكرتموه من المقدمات الدقيقة الأنظار باطل قطعاًء وعلى 
تقدير صحته بأن يكون هناك دليل آخر له للمكلف أن لا يستمع إليه أي إلى البى 
ه٤‏ وکلامه الذي اراد به تنبیهه» ولا اڅ بترکه آي بترك الظر أو الاستماع إذ لم 
يثبت بعد وجوب شيء صلا فلا تمكن الدعوة وإثبات النبوة وهو المراد بالأفحام. 

]:١۳[‏ الوجه الثاي الحل وهو أن قولك: لا يجب النظر علي ما لم ينبت 
الشرع عندي. قلنا: هذا إنغا يصح لو كان الوجوب عليه بحسب نفس الأمر موقوفا 
على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بثبوت الشرع» لكنه لا يتوقف الوجوب 
في نفس بالأمر على العلم به إذ العلم بالوجوب موقوفٌ على الوجوب لأن العلم 
بثبوت شيء فرع لثبوته في نفسه فانه ذا لم یثبت في نفسه کان اعتقاد ثبوته 
جهلاً لا علماًء فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ولزم أيضاً أن 
لا يجب شيء على الكافر. 

]٤٠٤[‏ بل نقول: الوجوب في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في 
نفس الأمر» والشرع ثابت في نفس الأمر علم المكلف ثبوته أو لم يعلم» نظر 
فيه أو لم ينظر وكذلك الوجوب» وليس يلزم من هذا تكليف الغافل لأن 
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الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به كما مر؛ وهذا معنى ما 
قيل: إن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به» وبهذا الحل أيضا 
يندفع الإشكال عن المعتزلة فيقال: قولك: لا يجب النظر على ما لم آنظر 
باطل» لأن الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمر» ولا يتوقف على علم 
المكلف بالوجوب والنظر فيه. 

الملغصد السابع 


[°[ قد اجتلف في أول واجب على المكلف أنه ماذا فالأكثر ومنهم الشيخ 
أبو الحسن الأشعري على أنه معرفة الله تعالى إذ هو أصل المعارف والعقائد الدينية 
وعليه يتفرع وجوب كل واجب من الواجبات الشرعية. وقيل: هو النظر فيها آي 
في معرفة الله سبحانه لأنه واجب اتفاقاً كما مر» وهو قبلها وهذا مذهب جمهور 
المعتزلة والأستاذ أبي اسحاق الاسفرائيني. وقيل: هو أول جزء من النظر لأن 
وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه فأول جزءِ من النظر واجب وهو متقدم 
على النظر المتقدم على المعرفة. 

]٤١١[‏ وقال القاضي واختاره ابن فورك وإمام الحرمين: إنه القصد إلى النظر 
لأن النظر فعل اختياريّ مسبوفٌ بالقصد المتقدم على أول أجزائه. 

]٤١۷[‏ والنزاع لفظي إذ لو أريد الواجب بالقصد الأول آي لو أريد ول 
الواجبات المقصودة أولاً وبالذات فهو المعرفة اتفاقاًء وإلا أي وإن لم يرد ذلك 
بل أريد أول الواجبات مطلقاً فالقصد إلى النظر لأنه مقدمة للنظر الواجب 
مطلقاً فيكون واجباً أيضاًء وقد عرفت أن وجوب المقدمة إنما يتم في السبب 
المستازم دون غيره. 

]٤٠۸[‏ ثم إن المصنف آلحق في كتابه الذي هو بخطه هكذا وإلا فإن 
شرطنا کونه مقدورا فالنظر وإلا فالقصد إلى النظر وهذا أوفق بسياق الكلام 
لشموله المذاهب الثلاثة المعتبرةء إلا أنه يدل على أن القصد غير مقدور مع 
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کونه واجباً وعدم مقدوریته» وإن أمکن توجیهه بأنه لو کان مقدوراً 
لاحتاج إلى قصدِ واختيار آخر ويلزم التسلسل» لكن كون الواجب غير 
مقدور باطل اتفاقاً. 

]٤٠۹[‏ قال الإمام الرازي: إن أريد أول الواجبات المقصودة بالقصد 
الأول فهو المعرفة عند من يجعلها مقدورة والنظر عند من لا يجعل العلم 
الحاصل عقيبه مقدوراً بل واجب الحصول» وإن أريد أول الواجبات كيف 
كانت فهو القصد. 

]:۲١[‏ وقال أبو هاشم: هو آي أول الواجبات الشك لأن القصد إلى النظر 
بلا سابقة شك يقتضي طلب تحصيل الحاصل» أو وجود النظر مع ما يمنعه. 
آلا ترى آنك إذا تصورت طرفي المطلوب فإن جزمت به کان حاصلاً 
وإن جزمت بنقيضه كان مانعاًء وأنت تعلم أن انتفاء الجزم لا يستلزم الشك 
لجواز أن يكون هناك ظن بالمطلوب أو بنقيضه فيجوز القصد إلى النظر 
لتحصيل العلم. 

]٤۲١[‏ ورد قول ابي هاشم بوجهين؛ الأول أن الشك غير مقدور فلا يكون 
واجباً إجماعاً وفيه نظر إذ لو م يكن الشك مقدورا م يكن العلم أيضاً مقدوراً لأن 
القدرة نسبتها إلى الضدين سواء عند أبي هاشم» والعلم مقدوز عنده فيكون 
الشك عنده أيضاً مقدورا فلا نسلم كونه غير مقدور. 

]٤۲١[‏ قال الآمدي: والحق أن ابتداء الشك غير مقدور للعبد بل هو 
واقع بغير اختياره إلا أن دوامه مقدور إذ له أن يترك النظر فيدوم الشك» أو أن 
ينظر فيزول الشك» وأنت خبيز بأن ما قاله لا ينفع أبا هاشم لأن الذي يجب 
أن يتقدم عنده على القصد إلى النظر هو ابتداء الشك لا دوامه. 

[۲۳:] الاي وهو الصواب في الرد عليه أن وجوب المعرفة عنده مقيّد بالشك 
على ما تقتضيه قاعدته لأن الخوف المقتضي لوجوب المعرفة إنما نشأً عنده 
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من الشك الحاصل من الشعور باختلاف الناس في الصانع ومن رؤية آثار 
النعم» وإذا كان وجوبها مقيّداً بوجوب الشك عنده فلا يكون إججاجا إاباً له ولا 
مقتضياً لإيجابه كإيجاب الزكاة لما كان مشروطاً ومقيداً بجصول النصاب لم يكن إجابا 
لتحصيل النصاب ولا مستلزماً لإيجاب تحصيله اتفاقاً. 

]۲٤[‏ فرع إن قلنا: الواجب الأول النظر» فمن أمكنه زمان يسع فيه النظر 
التام والتوصل به إلى معرفة الله تعالى» وم ينظر في ذلك الزمان ولم يتصول بلا 
عذر فهو عاص بلا شبهة» ومن م بمكنه زمان أصلاً بأن مات حال البلوغ فهر 
كالصبي الذي مات في صباه» ومن أمكنه من الزمان ما يسع بعض النظر دون تامه 
فإن شرع فيه بلا تأخير واخترمته المنية قبل انقضاء النظر وحصول المعرفة 
فلا عصيان قطعاء وأما إذا لم يشرع فيه بل أخره بلا عذر ومات ففيه احتمال 
وإلا ظهر عصيانه لتقصيره بالتأخير» وإن تبين عدم اتساع الزمان لتحصيل 
الواجب كالرأة تصبح طاهرة فتفطر ثم تحيض في ذلك اليوم فإنما عاصية وإن ظهر 
أا م يمكنها إتقام الصوم؛ وإنما خص الفرع بالنظر لاقتضائه زماناً يتأتّى فيه 
التفصيل الذي ذكره بخلاف القصد وآما المعرفة فالشروع فيها راج إلى 
الشروع في النظرء وقد يقال: في هذا التخصيص إيماء إلى أنه المختار فإن 
القصد إلى النظر من تتمته» كيف ولو جعل واجباً برأسه وجب أن يقصد إلى 
تحصيله ولزم أن يكون القصد مسبوقاً بقصلٍ آخر. 

المغصد الثامن 


]:۲٠[‏ الذين قالوا: النظر الصحيح يستازم العلم بالمنظور فيه فقد اختلفوا في 
النظر الفاسد هل يستلزم الجهل أي الاعتقاد الذي لا يطابق المنظور فيه على 
مذاهب ثلاثة؛ أحدها واختاره الإمام الرازي أنه يفيده مطلقاً سواء کان فساده من 
جهة مادته أو من جهة صورته لأن من اعتقد أن العام قديم وكل قدي غني عن العلة 
امتنع أن لا يعتقد أن العام غني عن العلة ضرورة وهو جهل» وقد يقال: إن دليله 
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هذا يرشد إلى أن المختار عنده هو المذهب الثالث؛ أعني التفصيل كيف 
والقول بن الفاسد من جهة الصورة يستلزم الجهل ظاهر البطلان. 

]٤١١[‏ وثانيها وهو الصواب والمختار عند الجمهور أنه لا يفيده مطلقا 
سواء کان فاسداً مادةً أو صورة» وقد احتج عليه بأنه لو فاده واستلزمه لكان نظر 
احق في شبهة المبطل يفيده الجهل وليس الأمر كذلك. 

]٤۲۷[‏ والجواب لو صح هذا الاحتجاج م يكن النظر الصحيح مفيدا 
ومستلزماً للعلم وإلا أي وإن لم يكن غير مفيد له بل كان مفيداً لكان نظر المبطل 
في حجة احق يفيده العلم. فإن قلت: شرط إفادة العلم اعتقاد المقدمات المعتبرة في 
النظر الصحيح والمبطل لا يعتقدها فلذلك لم يفده العلم. قلنا: هو مشترك؛ إذ 
شرط إفادته أي النظر الفاسد للجهل اعتقادها أي المقدمات المعتبرة فيهء 
والمحق لا يعتقدها فلذلك لم يفده الجهل. 

]٤۲۸[‏ رأنبته آي المذهب الثاني وهو عدم الإفادة الحققون بأن النظر 
الفاسد ليس له وجه استلزام للجهل أي ليس له في نفس الأمر ما لأجله يستلزمه 
وإن كان قد يجلبه اتفاقاً كما في المثال الذي أورده الإمام الرازي. بيانه أن النظر 
الصحيح إنما هو في مقدمات ها في نفس الأمر إلى المطلوب بالنظر نسبة مخصوصة 
بسببها يستلزم العلم بالمطلوب عند انتفاء أضداد العلم. 

]٤۲۹[‏ قال الآمدي: إن الدليل المنظور فيه مع المطلوب على صفتين 
في ذاتيهما لا يتصور معهما الانفكاك بينهماء وليس للفاسد ذلك فإن الشبهة 
المنظور فيها ليس لها في نفس الأمر بحسب ذاتها نسبة مخصوصة وصفة 
ذاتية لأجلها تكون مستلزمة للمطلوب» بل استلزامها إياه راج إلى أن الناظر 
اعتقد فيها وجود صفة يلزمها المطلوب لأجلها وهو مخطئ فيه. آلا ترى أنه 
إذا ظهر خطأه في اعتقاد وجه الدلالة لم تب الدلالة أصلاً. 
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]۳١[‏ فالنظر الصحيح يوقف على وجه دلالة الدليل على المطلوب لرابطة 
بينهما في نفس الأمر بحسب ذاتيهما فاستلزم العلم به وتضمنه بحيث لا ينفك 
عنه بخلاف النظر الفاسد مع الجهل؛ إذ ليس لما وقع فيه النظر الفاسد رابطة ذاتية 
مع خلاف ما عليه المنظور فيه حتى يوقف النظر الفاسد عليهاء ويستلزم 
لأجلها الاعتقاد بذلك الخلاف أعنى الجهل المركب بالمطلوب» ولا خفاء به 
أي بأن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل بعد التحرير والتوضيح الذي قدمناه. 

]٤١١[‏ وقول الإمام الرازي في المثال الذي أورده من اعتقد هاتين 
المقدمتين اعتقد تلك النتيجة الجهلية. قلنا: ما ذكرته حق» ولكن ليس الشأن من 
أتى بالنظر الفاسد فيه أي في ذلك المثال اعتقده كذلك أي اعتقد أن مقدماته 
حقّة صادقة بل ربما لم يعتقد ذلك فلا يحصل له الجهل فلا يكون النظر 
الفاسد مستلزما للجهل وإن كان جالبا له لبعضهم بسبب اعتقاده. 

[err]‏ ولقائلِ أن يقول: ليس كل من آتى بالنظر الصحيح اعتقد 
مقدماته حقة» وإذا لم يعتقدها كذلك لم يحصل له بذلك النظر العلم 
بالمنظور فيه فلا يكون النظر الصحيح مستلزما للعلم. فإن قلت: إذا لم 
يعتقدها لم يكن هناك نظر صحيح لأنه ترتيب علوم تصديقية ولا تصديق 
علميا له فيما ذكرته. قلت: إنه إذا لم يعتقد المقدمات لم يكن أيضا هناك 
نظ فاس بحسب مادته لأنه ترتيب تصديقات غير مطابقة» وليس له حينئلِ 
تصدیق غير مطابق. 

]٤۳۳[‏ والتحقيق أنه لا استحالة في أن يكون بين القضايا الكواذب 
رابطة عقلية لأجلها يستلزم بعضها بعضاً فإنه لا فرق بين المقدمات الصادقة 
والكاذبة الواقعة على هيئة الشكل الأول مثلاً في استلزام النتيجةء إنما الفرق 
بينهما في تحقق الملزوم في الأولى دون الثانية وذلك لا مدخل له في 
الاستلزام» وظهور الغلط في النظر الفاسد لا يجب أن يكون في وجه الدلالة 
أعني تلك الرابطة العقليةء بل ربما كان في صدق المقدمات بأن تكون كاذبة 
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مع وجود الارتباط العقلي الموجب للاستلزام القطعي بحسب نفس الأمرء 
ولا شك أن حصول العلم في الأولى والجهل في الثانية يتوقف على اعتقاد 
حقية المقدمات بلا فرق. 

]٤٠١[‏ وأما ما ذكره من التحرير فإنما يتأتى على اصطلاح من جعل 
المفرد دليلاً فيقول مثلاً: العالم دليل الصانع وله ارتباط عقلي به» ووجه 
دلالته عليه بحسب نفس الأمر ولأجله كان مستلزما له» وكان النظر فيه من 
ذلك الوجه مفيداً للعلم به قطعاً بخلاف دوران أفعال العباد على اختيارهم 
وجوداً وعدماً فإنه ليس له رابطة عقلية يكون بها مستلزماً في نفس الأمر 
لكون تلك الأفعال مخلوقة لهم ويكون النظر من ذلك الوجه فيه مفيداً 
للجهل به» لكن من اعتقد أن هناك ارتباطاً عقلياً أذّاه النظر فيه إلى ذلك 
الجهل بب اعفاد لا سي ساسة مخضصرصة ورابطة عقلية بها تكرن 
منشاً للاستلزام. 

]٤۳٠[‏ وثالنها أن الفساد إن كان من المادة فقط استلزمه لما مر من استدلال 
الإمام وفيه بحث لأن قولنا: زيد حمار وكل حمار جسم» ينتج أن زيداً جسم 
وليس بجهل فالصواب أن الفاسد من جهة المادة قد يستلزم الجهل في بعض 
الصورء وآما استلزامه إياه مطلقا فلا؛ كيف وقد بيّن في الميزان كيفية استنتاج 
الصادق من المقدمات الكاذبةء وإلا أي وإن لم يكن الفساد من جهة المادة 
فقط بل كان من الصورة فقط أو منهما معا فلا يستلزم النظر الجهل إذ 
الضروب الغير المنتجة وهي التي فسدت صورتها سواء كانت مقدماتها صادقة 
أو كاذبة لا تستلزم اعتقاداً أصلاً لا خطاً ولا صواباً. 

المقصد التاسع فيما اختلف في كونه شرطاً للنظر 


]٤۳١[‏ قال ابن سينا: شرط إفادة النظر للعلم التفطن لكيفية الاندراج 
والارتباط بین المقدمتين؛ فان من يعلم أن هذه بغلة وکل بغلة عاقر قد 
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يراها منتفخة البطن فيظن أنا حامل» وما هو أي ظنه كونها حاملاً إلا لذهوله 
عن ارتباط الصغرى بالكبرى واندراج هذا الجزئي الذي هو هذه البغلة تحت ذلك 
الكلي الذي هو كل بغلة عاقر؛ إذ لولا هذا الذهول لجزم بكونها عاقراً ولم 
يظن آنها حامل. 

]٤۳۷[‏ ومنعه الإمام الرازي فقال: ليس ذلك التفطن شرطاً لإفادة النظر 
للعلم لأن العلم بأن هذا مندرج في ذلك وبأن إحدى المقدمتين مرتبطة بالأخرى 
تصديقٌ آخرٌ مغايز للتصديق بالصغرى والكبرى» فلو وجب العلم به أي بأن هذا 
مندرج في ذاك وبأن هذه مرتبطة بتلك كانت هذه القضية التي وجب العلم بها 
مقدمة أخرى منضمة إليها أي إلى المقدمات الأخحرى مرتبطة معهاء ويجحب 
ملاحظة الترتيب وكيفية الاندراج مرة أخرى» ويلزم التسلسل فيمتنع حصول 
العلم بالمطلوب. 

]٤۳۸[‏ والجواب؛ لا نسلم أن ذلك الذي وجب العلم به مقدمة أخرى بل 
ذلك التفطن الذي اعتبره ابن سينا هو ملاحظة نسبة المقدمتين إلى النتيجة فإنه قال 
هكذا فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم» ولا 
سبيل أيضاً إلى ذلك إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤدياً إلى المطلوب 
فأشار بالتفطن للجهة المذكورة إلى تلك الملاحظة وهي من قبيل التصور 
دون التصديق فلا تسلسل. 

]٤۳۹[‏ وقد احتج البعض يعنى القاضى البيضاوي على رأي ابن سينا وكون 
التفطن شرطاً للنتاج باختلاف الأشكال الجلاء والخفاء فإنا نجد شكلين 
یتر گب کل منهما من مقدمتين بديهيتين مع أن إنتاج أحدهما لنتيجته بين جلي 
وإنتاج الآخر خفي محتاج إلى بيان» وما ذلك إلا لأن هيئة الأول قريبة من 
الطبع يتفطن لها بالبديهةء وهيئة الثاني بعيدة منه فلا يتفطن لها إلا بدليل أو 
تنبيه» وفيه نظر لاختلاف اللوازم في الأشكال فقد يكون إنتاجها لبعض من تلك 
اللوازم أظهر من إنتاجها لبعضٍ آخر منها. 
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]٤٤٠[‏ وتفصيل الكلام أن الأشكال مختلفة على سبيل منع الخلو إما 
في المقدمات وإما في النتائج؛ فإذا فرض الاتحاد في المقدمتين كما في 
الأول والرابع كان اللازم من أحدهما عكس اللازم من الآخر» وإذا كان أحد 
الاختلافين لازماً وقد يجتمعان أيضاً جاز أن يكون الاختلاف في الجلاء 
والخفاء لاختلاف اللوازم أو لاختلاف الملزومات أو لاختلافهما معأً؛ فإن 
اللزوم بین مرن قد یکون بیناً ولا يكون بين أمرين آخرين» أو بين أحدهما 
وأمر آخر بينا. 

]:٤١[‏ والحق أبه إن أراد ابن سينا بما ذكره وجعله شرطاً للإنتاج اجتماع 
امغدمتين معا في الذهن مرتبتين على ما ينبغي فمسلم لأنه لو كان حصول 
المبادئ وحدها بلا ترتيب معتبر بينها كافياً في حصول المطلوب لكان العالم 
بالقضايا الواجب قبولها عالماً بجميع العلوم لانتهاء الكسبيات إلى 
الضروريات» وليس كذلك فوجب أن تكون مع المبادئ هيئة مخصوصة 
عارضة لها هي صورة للنظر كما مڙ. 

]٤4۲[‏ وإن أراد أمرا آخر وراءه أي وراء الاجتماع المذكور فممنوع إذ لا 
حاجة بنا بعد ترتيب المقدمتين على هيئة الشكل الأول إلى أمر آخر. 
والحاصل آنه لا بد مع المقدمتين من الترتيب والهيئة ومن أن تكون لهما 
نسبة مخصوصة مع النتيجة» وأآما ملاحظة الترتيب والهيئة والنسبة 
المخصوصة فلا دليل غلى كوتها شرطاً سوئ قضية جلاء الأشكال وغفاتها 
وقد عرفت ما فيهاء وما ذكره من المغال في البغلة إنغا يصح عند الذهول عن إحدى 
المقدمتينء وأما عند ملاحظتهما على الترتيب اللاتق فلا يصح ذلك المثال. نعم 
إذا لوحظ الكبرى قبل الصغرى كان الترتيب مفقوداً وأمكن ذلك الظن. 
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المقصد العاشر قد اختلف في أن العلم 
بدلالة الدليل على المدلول هل يغاير العلم بالمدلول. 

[١٤؛]‏ قال الإمام الرازي: هناك دليل مستلزم كوجود العالم» ومدلول لازم 
كوجود الصانع» ودلالة هي نسبة بينهما متأخرة عنهما ولا شك أما متغايرة 
فتكون العلوم المتعلقة ها متغايرة أيضاً. 

]٤٤[‏ مم قال قوم: وخه الدلالة غير الدليل كما تقول: العام يدل على وخود 
الصانع لحدوثه أو إمكانه؛ فالدليل هو العام ووخه دلالته هو الحدوث أو الإمكانء 
وهو مغايرٌ له عارض. 

]:٠[‏ وقال آخرون: لا بحب ذلك أي كون وجه الدلالة مغايراً للدليل بل 
قد يدل الشيء على غيره نظراً إلى ذاته» وإلا أي وإن لم يدل الشيء على غيره 
بذاته بل وجب أن يكون لكل دليل وجه دلالة يغايره لزم التسلسل لأا ننقل 
الكلام إلى ذلك الوجه الذي هو سبب دلالة الدليل كالإمكان مثلاً؟ فإنه أيضاً 
دلیل یدل على وجود الصانع فوجب أن یکون له وجه دلالةٍ یغایره» والحدوث 
الذي هو وجه الدلالة ليس غير العام الذي هو الدليل؛ إذ لا واسطة بين العام 
الذي هو ما سوی الله تعالی والصانع بل کل ما هو مغایر له تعالی فهو داخلْ 
فيما سواه فليس ثمة آمر ثالث هو غير العالم والصانع» ونحن نستدل بالعالم 
على الصانع فليس نة أمر ثالث هو غير الدليل والمدلول. 

]٤٤٦[‏ وهذا الذي ذكره هؤلاء قريب نما قال مشايخنا: صفة الشيء لا هو ولا 
غيره كما سيأتي» بل يشبه أن يكون فرعا لذلك؛ فان وجه الدلالة صفة للدليل 
وستقف عليه أي على ما ذكره مشايخنا من حال الصفة مع الموصوف. 

]٤۷[‏ قال ناقد المحصل: هذه المسألة إنما تجري فيما بين المتكلمين 
عند استدلالهم بوجود ما سوی الله على وجوده تعالی فیقولون: لا يجوز آن 
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یکون وجه دلالة وجود ما سواه على وجوده مارا لھا إِذ المغاير لوجوده 
تعالی داخل في وجود ما سواه» والمغاير لوجود ما سواه هر وجوده 
فقط» وأجاب بأن وجه الدلالة مغايڙ لوجودهما وهو أمر اعتباري ليس 


بموجود في الخارج کالاإمکان والحدوث. 


المرصد السادس في الطريق الذي يقع فيه النظر 
وهو الموصل إلى المقصود بتوسط النظر وفيه مقاصد؛ 


[المقصد] الأول في تحديده وتقسيمه إلى أقسامه الأولية 


[4۸:] هو أي الطريق ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
اعتبر الإمكان لأن الطريق لا يخرج عن كونه طريقاً بعدم التوصل بل يكفيه 
إمكانه» وقيّد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يستلزم المطلوب فلا يمكن أن 
يتوصل به إليه إذ ليس في نفسه وسيلة له» وأراد بالنظر فيه ما يعم النظر في 
نفسه والنظر في أحواله ليتناول المفرد الذي من شأنه آنه إذا نظر في أحواله 
أوصل إلى المطلوب كالعالم مثلاً فإنه يسمى عندهم دليلاًء ويتناول 
أيضاً التصورات المتعددة غير مأخوذة مع الترتيب» وحينئلِ يلزم تناوله 
للمقدمات إذا لم تؤخذ مع ترتيبهاء وأطلق المطلوب ليتناول المطلوب 
التصوري والتصديقي. 

]٤٤4[‏ ولا كان الإدراك إما تصوراً أو تصديقاً فكذا المطلوب الإدراكي الذي 
يطلب بالنظر؛ فإن كان المطلوب تصورأ ّى طريقه الذي يمكن أن يتوصل 
بالنظر فيه إليهء معرّفاً وإن كان المطلوب تصديقاً ّى طريقه دليلاً وهو أي الدليل 
بالمعنى المذكور يشمل الظني الموصل إلى الظن كالخيم الرطب الموصل إلى 
ظن المطرء والقطعي الموصل إلى الجزم والقطع كالعالم الموصل إلى العلم 
بوجود الصانع» وقد بخص الدليل بالقطعي ويسمى الظني إمارة» وقد بخص الدليل 
اشا مع التخصيص الأول با يكون الاستدلال فيه من المعلول كالحمى على 
العلة كتعفّن الأخلاط؛ ویسمی هذا برهاناً آنباء ویسمی عکسه وهو ما يستدل 
فيه من العلة على المعلول تعليلاً وبرهاناً لميا. 
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المقصد الان 


]٠١[‏ ل عرف تجب معرفته قبل معرفة المعرّف لأن معرفته طريق إلى معرفته 
وسببٌ لها فلا بد أن تتقدمها فيكون غيره إذ لو كان عينه لزم كون الشيء 
معلوماً قبل أن يكون معلوماًء و يكون أيضاً أجلى منه إذ لو ساواه في الجلاء 
أو کان أخفی منه لم یکن معلوماً قبله فلا يعرف هذا تفريع على كونه أجلى 
آي لا يعرف الشيء با لا يعرف إلا به فإنه لا يكون أجلى منه سواء توقف 
معرفته على معرفنه بمرتبة واحدة ويسمى دورا صريحا كقولك: الشمس 
کوکب نهاري والنهار زمان كون الشمس طالعة» أو أكثر ويسمى دوراً مضمراً 
كقولك: الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل بالتدريج» والتدريج وقوع 
الشيء في زمان» والزمان مقدار الحركة. 

]٤٠١[‏ ولا بد إشارة إلى شرط آخر للمعرّف أي لا بد من أن يساويه في 
العموم والخصوص ليحصل به التميز إذ لولاه أي لولا كونه مساوياً لدخل فيه غير 
العرّف على تقدير كونه أعم مطلقاء أو من وجه فلم یکن مانعاً من دخول غير 
المعرف فيه» و لا مطرداً وهو أن يكون بحيث كلما صدق على شيء صدق 
عليه المعرّف أيضاًء أو خرج عنه بعض أفراده على تقدير كونه أخص إما مطلقاً 
أو من وجه فلم يكن جامعاً لجميع أفراد المعرّف» و لا منعكساً وهو أن يكون 
بحيث يصدق على كل ما صدق عليه المعڙف. 

[<o]‏ واعلم أن اشتراط المساواة في الصدق مما ذهب إليه 
المتأخرون؛ إذ حينئلٍ يحصل التميز التام بحيث يمتاز جميع أفراد المعرڙف 
عن جميع ما عداهاء ولا يلتبس شيء منها بغيرها. وأما المتقدمون فقد قالوا: 
n E EGE E‏ 
يغايره» وصرحوا بأن المساواة شرطٌ لجودة الرسم كيلا يتناول ما ليس من 
المرسوم ولا يخلو عمَا هو منه» وجوّزوا الرسم بالأعم والأخص. 
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]٠۳[‏ وأيّد ذلك بأن المعزف لا بد أن يفيد التميز عن بعض الأغيار 
فإن ما لا يفيد تميز الشيء عن غيره أصلاً لم يكن سبباً لتصوره» وأما التميز 
عن جمغها فليس شرطا له لآن القصررات المكشة كما فك تكرن رجه 
خاص بالشيء إما ذاتي أو عرضي» كذلك قد تكون بوجو عام ذاتي أو عرضي 
فيجب أن يكون كاسب كل منهما معرَفاً فالمساواة شرط للمعرّف التام دون 
غر دا کان آو رسہما 

]٥٤[‏ ولا بد فيه آي في المعرف من ميز مساو للمعرڙف؛ فإن كان 
المت فهو طن الست س و ا ف وعلى التقديرين فإن ذكر 
فيه نمام الذانٍ المشترك بينه وبين غيره المسمى باجنس القريب فتام إما حدَ تام مركب 
من الجنس والفصل القريبين» وإما رسم تام مركب من الخاصة والجنس 
القريب» وإلا فناقص إما حد ناقص سواء كان بالفصل وحده أو مع الجنس 
البعيد أو العرض العام عند من يجوز أخذه في الحد» وإما رسم ناقص 
سواء كان بالخاصة وحدها أو مع الجنس البعيدء أو العرض العام عند من 
يجوز أآخذه في الرسم. 

[٥[‏ والمركب إذا لم يكن بديهي التصور يح بأجزائه حدَاً تامَاً وناقصاً 
دون البسیط فإنه لا یمکن تحدیدہ إذ لا جزء له؛ فان ت رکب عنھما عن المرگب 
والبسيط غيرها ولا يكون ذلك الغير بديهي التصور حد ما وإلا فلا يحدَ بهما 
إذ لم يقعا جزءاً لشيء وكل متصور كسي مركب أو بسيط» له خاص شاملة 
لازمة َة بحيث يكون تصورها مستلزماً لتصوره يرسم وإلا أي وإن لم تكن 
له خاصة كذلك فلا يرسم فإن كان ذلك الكسبي الذي له تلك الخاصة مركبا 
أمكن رمه اتام بت ركيب جنسه القريب مع خاصته وإلا فالناقص. 

]:٥٦[‏ وههنا نوعان آخران من التعريف؛ الأول التعريف بالمغال سواء كان 
جزئياً للمعزّف كقولك: الاسم كزيد والفعل کضرب» أو لا يکون جزئياً له 
كقولك: العلم كالنور والجهل كالظلمة» وهو بالحقيقة تعريفٌ بالمشامة التي بين 
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ذلك المعرف وبين المثال» فإن كانت تلك المشابهة مفيدة للتميز فهي خاصة 
لذلك المعزف فيكون التعريف بها رما ناقصاً داخلاً في الأقسام الأربعة 
المذكورة للمعزف» والا أي وإن لم تكن تلك المشابهة مفيدة للتميز م تصلح 
للتعريف بها فليس التعريف بالمثال قسما على حدة» ولما كان استئناس 
العقول القاصرة بالأمثلة أكثر شاع في مخاطبات المتعلمين التعريفات بها. 

]٤٥۷[‏ والثاي التعريف اللفظي وهو أن لا يكون اللفظ واضح الدلالة على 
معنى فيفسر بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى كقولك: الغضنفر الأسده 
وليس هذا تعريفاً حقيقياً يراد به إفادة تصور غير حاصل» إنما المراد تعيين ما 
وضع له لفظ «الغخضنفر» من بين سائر المعاني ليلتفت إليه ويعلم آنه موضوع 
بإزائه فماله إلى التصديق» وهو طريقة آهل اللغة وخارج عن المعرف 
الحقيقي» وأقسامه الأربعة التي ذكرت وحقه أن يكون بألفاظ مفردة مرادفة؛ 
فإن لم يوجد ذکر مركب يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله. 

]٤٥۸[‏ واعلم أن التعريف الحقيقي الذي يقصد به تحصيل ما ليس 
بحاصل من التصورات ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما ما يقصد به تصور 
مفهومات غير معلومة الوجود في الخارج ويسمى تعريفاً بحسب الاسم؛ فإذا 
علم مثلاً مفهوم الجنس إجمالاً وأريد تصوره بوجي أكمل فإن فصل نفس 
مفهومه بأجزائه کان ذلك حدًا له اسمیاء وان ذکر في تعریفه عوارضه کان 
ذلك له رسماً اسمياً. والثاني ما يقصد به تصور حقائق موجودة ويسمى 
a‏ 

]٤٥۹[‏ وكلا هذين القسمين لا يتجه عليه منع لأن المتصدّي لهما 
بمنزلة ناش ينقش لك في ذهنك صورة مفهوم أو موجود؛ فإنه إذا قال مثلاً: 
الإنسان حيوانٌ ناطق» لم يقصد به أن يحكم على الإنسان بكونه حيواناً ناطقاً 
وإلا لكان مصدقاً لا مصوراً أي مفيداً للتصديق لا التصورء بل آراد بذكر 
الإنسان أن يتوجه ذهنك إلى ما عرفته بوجو ماء ثم شرع في تصويره بوجو 
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أكمل فليس بين الحد والمحدود حكم حتى يمنع فلا يصح أن يقال: لا 
نسلم أن الإنسان حيوانٌ ناطق فإن ذلك يجري مجرى أن يقال: للكاتب لا 
أسلم كتابتك. 

]٤٦٠[‏ نعم يصح أن يقال: لا نسلم أن هذا حد للإنسان» أو أن الحيوان 
جنش له»ء أو أن الناطق فصل له إلى غير ذلك؛ فإن هذه الدعاوى صادرة عنه 
ضمناً وقابلة للمنع» فإذا أريد دفعه صعب جداً في الحقائق الموجودة وكان 
خرط القتاد دونه وإن سهل في المفهومات الاعتبارية» وكذا يتجه على الحد 
النقض والمعارضة. فإذا قيل مثلاً: العلم ما يصح من الموصوف به أحكام 
الفعل. يقال: هذا منقوض بالعلم بالواجبات والمستحيلات؛ فإن سلم اتحاد 
وجود العلم المتعلق بهما فقد اعترف ببطلان حدّه وفساد نقشه وإلا فلا. 

]١[‏ يشال أيضا: هذا معارض بأنه الاعقاة المقتضى لسكون الشس؛ 
فإن سلم الحد الثاني بطل حدَّه وإلا فلا؛ إذ لا تعاند بين مفهومي هذين 
الحين بل كان منهما مفهوم على حدة. ما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق 
ار ا هاا مل ل ار اضف کان ملا مر ا ا ف 
للمنع الذي يدفع بمجرد نقل أو وجه استعمال. 

[<Y]‏ ثم إبه تقدم في التعريف الأعم لكونه أظهر عند العقل فتقديمه أولى؛ 
ولأن الأخص قيد له مخصص إياه فكان تقديمه عليه أنسب. وما يقال من أنه 
واجب في الحد التام محصل لجزئه الصوري حتى إذا أخر الجنس فيه كان 
حا ناقصاً فليس بشيء؛ إذ ليس للحد التام جزء خارج عن أجزاء الماهية 
المنحصرة في الجنس والفصل. 

[é1]‏ ويجترز فيه عن الألفاظ الغريبة الوحشية التي لا يفهم السامع معناها 
فيحتاج إلى تفسيرها فتطول المسافة وذلك مما يختلف بالقياس إلى السامعين 
فإن اصطلاحات كل قوم مشهورة عند أربابها غريبة عند غيرهم» وعن المشترك 
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واجاز بلا قرينة ظاهرة فیثردد السامع حينئذ 2 المشترك وعیره ویتبادر ذهنه 
في المجاز إلى غيره؛ وبابجملة فعن كل لفظ غير ظاهر الدلالة على القصود وذلك 
لأنه بصدد الإظهار والتوضيح فلا بد من ظهور الدلالة. 

المقصد الثالث 


]٤٠٤[‏ الاستدلال إما بالكلي كالحيوان مثلاً على الجزئي كالإنسان فإنه 
يستدل بحال الأول على حال الثاني» وهو أي ما يستدل فيه بحال الكلي على 
حال الجزئي القياس» وعرّف بأنه قول آي مركب إما مسموع وهو جنش للقياس 
مؤلف لأنك إذا قلت: قول من قضاياء تبادر منه أنه بعض منها فصرّح بأنه 
مؤلف من قضايا وأراد بها ما فوق الواحدة» مقق سلمت تلك القضايا سواء 
كانت مسلمة فى نفس الأمر أو لا لزم عنه أي عن ذلك القول لذاته أي لا 
لمقدمة أجنبية غير لازمة لشىء من المقدمتين كما فى قياس المساواة» أو 
غريبة لازمة لإاحدی المقدمتين مغايرة لها في طرفيهاء کما إذا بين اللزوم 
بعكس النقيض قول آخر أراد به المعقول لأن المسموع غير لازم أصلا 
والكشف عن هذه القيود على ما ينبغي محتاج إلى مزيد إطناب مشهور في 
الك المبسوطة 

]٤٦٠[‏ رأما بالحزئي على الكلي أي بحال بالجزئي على حال الكلي وهو 
الاستقراء من استقريت الشىء إذا تتبعته» وهو إثبات الحكم الكلي لثبوته في جزئیاته 
إما كلها فيفيد اليقين كقولنا: العدد إما زوج وإما فرد» وکل زوج یعدّه الواحد» 
وكل فرة يعدذه الواحده فكل عدة يعذه الراحد. ومثل ذلك يسمي قباساً 
مقشماً واستقراءُ تاماً. أو بعضها فلا يفيد إلا الظن جواز أن يكون ما م يستقراً من 
جزئيات ذلك الكلى على خلاف ما استقرئ منها. كما يقال: كل حيوان يحرك عند 
الضغ فكه الأسفل لن اللإنسان والفرس وغيرها نما نشاهده من الحيوانات»› کذلك 
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مع أن التمساح بخلافه فإنه عند المضغ يحرك فكه الأعلى» وأما بجزئي على 
جزئي أي بحالة على حالة. 

[١٦؛]‏ وهو التمثيل ويسميه الفقهاء قياساً» وهو مشاركة أمر لأمر آخر في 
علة الحكم وهي الكلي الشامل لذينك الجزءين. قالوا: لا بد ن الال 
والمدلول من مناسبة مخصوصة» وتلك إما باشتمال الدليل على المدلول 
وهو القياس» أو باشتمال المدلول على الدليل وهو الاستقراء» او باشتمال 
مر ثالث عليهما وهو التمثيل. 

]٤٦۷[‏ فإن قلت: ههنا قسم آخر غير الثلاثة المذكورة وهو الاستدلال بكلي 
على كلي. قلنا: إن دخلا أي الكليان المذكوران تحت كلي ثالث مشترك بينهما 
يقتضي الحكم فهما جزئيان له أي لذلك الكلي الثالث الذي هو علة الحكم لأن 
مراد بالجزئي ههنا المندرج تحت الغير وهو المسمى بالأضافي لا ما يمنع نفس تصور 
الشركة فيه أعني المسمى بالحقيقي» وحينئلٍ كان الاستدلال بأحدهما على الآخر 
داخلاً في التمثيل لا قسماً برأسه» وإلا أي وإن لم يدخلا تحت ثالث مشترك 
هو علة الحكم فلا تعلق بينهما فلا يتعدى حكم أحدها إلى الآخر أصلا. 

]٤٦۸[‏ فان قيل: لا يلزم من عدم دخولهما تحت ثالث يقتضي الحكم 
آن لا يكون بينهما تعلق يتعدّى به حكم أحدهما إلى الآخر؛ فإنك إذا قلت: 
كل إنسانٍ ناطق وكل ناطق حيوان» فقد استدللت بأحد الكليين المحساويين على الآخر 
وکن ي ري تکل هدا خارج عمَا ذكرتموه من آنواع الاستدلال مع 
آنه من قبيل القياس اتفاقا. ولهذا قال بعضهم: إنه إن استدل بالكلي على 
الجزئي أو بأحد المتساوبين على الآخر فهو القياس. قلت: المقصود أا أثبتنا في 
المثال المذكور لكل واحدٍ واحد من أفراد الأنسان الحيوانية لاتصافه عفهوم ناطق 
فإن ملاحظة مفهوم الناطتق هو الأمر الذي يفيدنا الحكم جا أي بالحيوانية على كل 
واحلٍِ واحد من أفراد الإنسان. والحاصل أن الاستدلال بمفهوم الناطق على 
كل واحلٍ من جزئيات الإنسان» ولا شك أن كل واحد منهما جزئي لمفهوم 
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الناطق فرجع إلى الاستدلال بالكلي على الجزئي. وقد يجاب أيضاً بأن كل 
واحد من المتساويين يعد جزئيا إضافيا للآخر إذ يقع كل منهما موضوعا للآخر 
کلْیاً وهو معنی اندراجه فيه ولا یخفی بعده» وعدم جریانه في مثل قولنا: بعض 
الحيوان أسود» وكل أسود كذا. 

]٤٦٩[‏ وههنا بحت آخر وهو أن القياس الاستشنائي المتصل في مثل 
فرلكف: كلما كانت الشسن طالة كان النهار مرجودا لكنها طالحة أو لكن 
النهار ليس بموجود» لم يستدل فيه بالكلي على الجزئي أصلاًء وكذا الحال 
في الاستثنائي المنفصل في مثل قولنا: إما أن يكون زيد في البحرء وإما أن لا 
يغرق لكنه ليس في البحر فلا يغرق» أو لكنه غرق فيكون في البحر. 
فالصواب أن يقال: المناسبة بين الدليل والمدلول إما بالاشتمال كما ذكرء 
وإما بالاستلزام الذي لا اشتمال معه فإما صريحاً كما في الاستشنائيات 
المتصلة» وإما غير صريح كما في الاستثنائيات المنفصلة؛ وأما الاقترانيات 
الشرطية فراجعة إما إلى الاستلزام أو الاشتمال فتأمل. 

المقصد الرابع القياس 

]٤۷١[‏ وهو العمدة لإفادته اليقين؛ فإن الاستقراء لا يفيد يقيناً إلا إذا كان 
قياساً مقشماء وكذا التمثيل لا يفيده إلا إذا كان العلة فيه قطعية» وحينئذٍ يرجع 
إلى القياس هكذا النبيذ مُسكر وكل مُسكر حرام. 

]٤۷١[‏ صوره مس؛ الأولى أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد شيء هو 
الأوسط» ثم يعلم ثبوته آي ثبوت ذلك الشيء الذي هو الأوسط لآخر هو 
اللأصغر كله أو بعضه فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي للآخر كذلك 
أي لكله أو بعضه قطعاً حاصلاً بالبديهة فقد أشار إلى كلية كبرى الشكل 
الأول» وإيجاب صغراه مع فعليتهما وإلى نتائجه الأربع اللازمة من ضروبه 
الأربعة لزوماً ضرورياً. 
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[evr]‏ الثانية أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد شيء هو الأكبرء 
ومقابله آي ويعلم مقابل ذلك الحكم لآخر وهو الأصغر كله أو بعضه فيعلم 
سلب ذلك الشيء عن الآخر كله أو بعضه فظهر أن الشكل الثاني يجب فيه كلية 
الكبرى» واختلاف مقدّمتيه سلباً وإيجاباً بحيث يمتنع اجتماعهما في شيءٍ 
واحد فتكون ضروبه أيضاً أربعة» ونه لا ينتج إلا سابا كلَياً أو جزئياً يحتاج 
في العلم بلزومه إلى نوع تأمل» وهو أن يكون ذلك الشيء لو كان ثابتاً للآخر 
لاجتمع فيه الحكمان المتقابلان. 

]٤۷۳[‏ الالثة أن يعلم ثبوت أمرين هما الأصغر والأكبر الثالث هو 
الأرسط ولا بد آن بكرن ترتهما أو ثرت أحدهما لذلك اثالث كلا فعلم 
حينئلٍ التقاؤ ما فيه أي في ذلك الثالث إما كله أو بعضه» ولا يعلم التقاؤهما فيما 
عداه بل يجوز أن يكون الأصغر أعَ من الأكبر فلا يصدق عليه كلياً 

[٤۷؛]‏ لا جرم كان اللازم جزئياً موجباً في ضروب ثلاثة. وأما 
الضابط فيما ينتج منه السلب فهو أن يعلم ثبوت أحد أمرين لشيء إما كلياً 
أوسا ويعلم مع الأول سلب الآخر عن ذلك الشيء أو بعضه» ويعلم 
مع الثاني سلب الآخر عن ذلك الشيء كيا فيعلم سلب الآخر عن صاحبه 
في ذلك الشيء ولا يعلم فيما عداه فتحصل ضروب ثلاثة أخرى منتجة 
للسلب الجزئي. 

]٤۷٠[‏ ويظهر من ذلك كله أن الشكل الثالث لا بد فيه من كلية إحدى 
المقدمتين وإيجاب الصغرى مع فعليتهاء وأنه لا ينتج إلا جزئياً موجباً أو 
سلباًء وإنما لم يتعرض للشكل الرابع لأنه بعي عن الطبع يحتاج في بيان 
استلزامه للنتيجة إلى مؤنة ربما كانت أكثر مما يحتاج إليه في تحصيل تلك 
النتيجة ابتداء من غيره. 
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]٤۷١[‏ الرابعة أن تنبت ملازمة آي لزوم بين شيئين فيلزم من وخود الملزوم 
وخود اللازم» ومن عدم اللازم عدم الملزوم» وإلا آي وإن لم يلزم من وجود 
الملزوم وجود اللازم» أو من عدم اللازم عدم الملزوم فلا لزوم بينهما؛ إذ قد 
وجد الملزوم حينئلٍ بدون اللازم من غير عكس آي ليس يلزم من عدم الملزوم 
عدم اللازم» ولا من وجود اللازم وجود الملزوم جواز أن يكون اللازم أعم 
ا 

]٤۷۷[‏ الخامسة أن تغبت المنافاة بين أمرين فيلزم من ثبوت أيهما عدم الآخر 
قطعاً فإن تنافيا صدقا فقط لزم من ثبوت صدق أيهما كان عدم صدق الآخر 
أي كذبه» وإِن تنافيا كذباً فقط لزم من ثبوت كذب أيّهما كان عدم كذب 
الآخر أعني صدقه؛ ففي كل واحدة من هاتين المنافاتين نتيجتان» وإذا 
اجتمعتا معا كان هناك أربع نتائج» وهذه الصور الخمس وما يتعلق بها تفاصيل 
جمّة أفرد ها فن على حدة» إلا أن ما ذكرناه كاف لنا فيما قصدناه. 

المغصد الخامس 


[4۷۸] ما مر هى الطرق القويةء وهنا طريقان ضعيفان يسلكهما بعض 
المتكلمين في إثبات مطالبهم العقلية؛ الأول أنهم إذا حاولوا نفي شيءِ غير 
معلوم الثبوت بالضرورة قالوا: لا دليل عليه فيجب نفيه. اما الأول وهو آنه لا 
دليل عليه فيثبت تارة بنقل أدلة المشبتين لذلك الشيء وبيان ضعفها وفسادها مع 

]٤۷٩[‏ وأخرى بحصر وخوه الأدلة ثم نفيها أي نفي الوجوه كلها 
بالاستقراء أي تتبعناها فلم نجد ههنا شيئاً منهاء وهو عائد إلى الأول إذ مآله إلى 
عدم الوجدان م مزید مؤنة هو بیان حصر وجوه الأدلة فالتمسك بالأول 
أولى لتسقط هذه المؤنة. وأما الثابٍ وهو أن كل ما لا دليل عليه يجب نفيه 
فیشبتونه بوجهین. 
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]٤۸٠[‏ أشار إلى الأول بقوله: فإذ لولاه أي لولا وجوب نفي ما لا دليل 
عليه انتفت الضروريات جواز أن تكون جبال شامخة بحضرتنا لا نراهاء واللام في 
قوله: لعدم الدال على وجودها متعلقة بالجوازء والمعنی أنه إذا جوز ثبوت ما لا 
دليل عليه فحينئٍ يجوز أن تكون تلك الجبال بحضرتنا لآنها من قبيل ما لا 
دليل على ثبوته» و انتفت النظريات أيضاً جواز وجود معارض للدليل لا نعلمه 
لعدم ما يدلنا عليه» أو غلط فيه لا دليل عليه. 

]4۸١[‏ والحاصل آنا إذا استدللنا بدليل على حكم نظري؛ فإن جوزنا 
ثبوت ما لا دليل عليه جاز أن يكون لذلك الدليل معارض في نفس الأمر لا 
دليل لنا على وجود ذلك المعارض فلا نعلمه» وجاز أيضاً أن يكون فى 
قات داك الملل غ ل دل عل ك 0ا ول لير رتم جا 
التجويز لا يمكن حصول اليقين من الدليل فظهر أن تجويز ما لا دليل عليه 
يوجب القدح في العلوم الضرورية والنظرية فيكون باطلاً. 

[<a]‏ وشار إلى الثاني بقوله: وأيضاً فان ما لا دليل عليه من الأشياء غير 
متنا يعني أن غير المتناهي من جملة الأشياء التي لا دليل على ثبوتها؛ فلو 
جؤزنا ثبوت ما لا دلیل عليه لزمنا تجویز إثبات ما لا یتناهی وإنباته حال. 
والجواب ان قولکم في شيءِ معین آنه لا دلیل عليه إما آن تریدوا به عدمه في 
نفس الأمر أو عدمه عندكم؛ فإن أردتم الأول قلنا: عدم الدليل على ذلك 
الشيء في نفس الأمر نمنوع فإن تزييفكم أدلة المثبتين وعدم وجدانكم بالاستقراء 
دليل عليه لا يفيد أن ذلك لجواز أن يكون هناك دليل لم يطْلع عليه أحد» ولئن 
سلم فعدم الدليل في نفس الأمر لا يدل على عدم ذلك الشيء في نفسه فإن 
الصانع تعالى لو لم يوجد العالم لم يدل ذلك على عدمه قطعا. 

]٤۸۳[‏ و إن أردتم الثاني فنقول: عدم الدليل عندكم لا يفيد ولا يدل 
على عدم ذلك الشيء في نفس الآمر وإلا لزم علم العوام وكونهم جازمين 
عالمين بانتفاء الأمور التي لا يعلمون دليلاً على ثبوتهاء و علم الكفار 
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المنكرين لوجود الصانع وتوحيده والنبوة والحشر؛ أعني يلزم كونهم عالمين 
بانتفاء هذه الأمور التي ليست عندهم أدلتهاء و لزم أن يكون الأجهل بالدلائل 
أكثر علماً لأن جهله بدليل أي شيءٍ كان دليل له يوصله إلى العلم بعدم ذلك 
الشيء فيساوي الجاهل العالم فيما لا يقيمان عليه دليلاء ويزداد علم الجاهل 
فيما علم العالم دليلاً على ثبوته فإن اعتقاد الجاهل بانتفائه لعدم الدليل عنده 
لما كان علماً كان اعتقاد العالم بثبوته جهلاً فيكون الأجهل بالدلائل أوفر 
علماً بالأشياء مع أنه أي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال» ومع هذا 
الاحتمال لا يكون الجهل به في الحال مفيدا لليقين بانتفاء المدلول. 

]٤[‏ وفي نهاية العقول أن الدليل قد يحدث في الاستقبال كإخبار 
الشارع بما لا يعلم إلا بإخباره من أحوال الجنة والنار ومقادير الثواب 
والعقاب فلا يكون عدم الدليل في نفس الأمر ولا عدمه عندنا مقتضيا لانتفاء 
المدلول في نفسهء والعلم بعدم الجبل الشاهق بحضرتنا ضروري لا يتوقف على 
هذه المقدمة القائلة بان کل ما لا دلیل على ثبوته فإنه یجب انتفاؤه والا لکان 
العلم بعدم الجبل نظریاً لا را وعدم المعارض والغلط في المقدمات القطعية 
ضرورية كانت أو نظرية ضروري معلوم بالبديهة فلا يتوقف على الاستدلال 
بتلك المقدمة الفاسدة. 

]4۸٥[‏ ووجود ما لا فاية له إن امتنع لقاطع دل على امتناعه امتنع القياس 
عليه أعني قياس ما لا دليل عليه من الأمور المتناهية التي لم يدل قاطع على 
امتناعها لظهور الفارق حينئإٍ وإلا آي وإن لم يمتنع لقاطع منع الحكم الذي هو 
وجوب الانتفاء فيه أي فيما لا يتناهى» وجوز ثبوته في نفس الأمر كسائر 
الأمور التي لا دليل على ثبوتها ولا قاطع يدل على امتناعها. وأيضاً إن صح 
ما ذكرتم من أن عدم الدليل على الثبوت يستلزم العلم بالعدم» وجب أن 
يكون عدم الدليل على الانتفاء مستلزماً للعلم بالثبوت فيلزم من عدم دليل 
الطرفين آي الانتفاء والثبوت الجزم جما معا في شيءٍ واحد. 
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[s۸7]‏ لا يقال: عدم دليل النبوة يدل على عدمها قطعاً فنا إذا لم نجد مع 
إنسان ما يدل على نبوته جزمنا بأنه ليس نيا بلا شبهة بخلاف عدم دليل عدمها 
فنا ذا لم نجد معه ما یدل على عدم نبوته لم نجزم بآنه نبي؛ فليس يلزم من 
كون عدم دليل الوجود مستلزماً للنفي كون عدم دليل النفي مستلزماً للوجود 
حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معاًء وأيضأ لزم هنا أي من كون عدم 
دليل النفي مستلزماً للوجود إثبات ما لا يتناهى وهو ممتنع» و يلزم فة أي من 
كون عدم دليل الوجود مستلزماً للانتفاء نفيه أي نفي ما لا يتناهى ولا تع 
هذا النفي فظهر الفرق واندفع الإإشكال لأا نقول: الجزم بعدم نبوته أي نبوّة 
من لا نجد دليلاً على نبوّته ليس لذلك المدرك الذي هو عدم الدليل على نبوّته» 
بل للدليل القاطع الدال على أن لا ني بعد محمد 4 ولولا هذا القاطع لما 
جزمنا بعدم نبته. 

]٤۸۷[‏ وأما الاين أي الجواب عنه فالغوض مما ذكرنا ليس هو أن 
الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت طريق مستقيم حتى يتجه علينا أنه 
يفضي إلى إثبات ما لا يتناهى» بل الغرض أنه لا فارق بينهما آي بين 
الاستدلال بعدم دليل الثبوت على النفي والاستدلال بعدم دليل النفي على 
الثبوت في العقل فلو جاز الأول جاز الثاني لكنه ممتنغ لوجوهء منها ما ذكرتم 
من أنه يلزم منه إثبات ما لا يتناهى؛ وإنغا يتمشى هذا الجواب لو أثبت الملازمة 
بين جواز الأول وجواز الثاني لكنها لم تثبت» ودعوى عدم الفارق مع ظهوره 
غير مسموعة. 

]٤۸۸[‏ الطريق الثاي من ذينك الطريقين الضعيفين قياس الغائب على 
الشاهد» وإنما يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم لله سبحانه فيقيسونه على 
الممكنات قياسا فقهياء ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى لكونه غائباً عن 
الحواس» ولا بد في هذا القياس بل في القياس الفقهي مطلقاً من إثبات علةٍ 
مشتركة بين المقيس والمقيس عليه» وهو أي هذا الإثبات بطريق اليقين مُشكل 
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جداً لجواز كون خصوصية الأصل الذي هو المقيس عليه شرطاً لوجود الحكم 
فيه أو كون خصوصية م هو المقيس مانعا من وجوده فيه وعلى 
التقديرين لا يثبت بينهما علة مشتر 

o [+۸4]‏ 
كثيرة مفصضلة في كتب أصول الفقه أشهرها أمور ثلاثة؛ أحدها الطرد والعكس 
وهن الس بالدوران وجودا عتما أن كلما ود ذلك الما ك وج 
الحكم وكلما عدم عدم؛ وذلك مثل ما قالت المعتزلة من أن الإضرار بلا 
جناية سابقة ولا عوض لاحق قبيح في الشاهد. ثم إذا تأملنا وجدنا أن الفعل 
إذا وقع على هذه الوجوه كان قبيحاًء وإذا زال عنه شيء من هذه القيود زال 
قبحه فقد دار القبح مع هذه الاعتبارات وجوداً وعدماً فعلمنا أن قبح الظلم 
معلل بها فلو صدر عن الله تعالى لوجب آن يحکم بقبحه لوجود علته. 

[4۰] ولو صح ما ذکر من أن الدوران بال خا عة المذار اداد فل 
على علية المعلول المساوي لعلته فإن العلة دائرة معه وجوداً وعدمأء وكونه علة 
لها محال قطعاء وكذا المشروط دائر كذلك مع الشرط المساوي» والمعلوم 
أيضاً دائر مع الجزء الأخير من العلة» وليس شيء من هذين المدارين علة 
لدائره فالاستدلال بالدوران على العلية منقوض بهذه الصورة. فإن قلت: كون 
المدار مالا اة مخ عد ولس کي من الدارات الى كرت 
سالا لها فلا قق قلت: فليس الاسعدلال بالدرران وحده وأبضا کون 
تلك الوجوه مثلاً صالحة لعلية القبح في العقل مما لا يتيقين به أصلاً وإن 
جاز أن يظن» والمقصود ههنا إنما يتم باليقين دون الظن. 

]٤۹٩1[‏ وأيضاً فيجوز أن يكون المؤثر في الحكم الدائر أمراً مقارنا للمدار 
دونه وحينئِ لا يكون المدار علّةً للدائر» وقد ينفى هذا الاحتمال أي احتمال 
كون المؤثر أمراً مقارناً بوجوه؛ الأول الرجوع إلى أنه لا دليل عليه أي على 
المقارن فيجب نفيه وقد مر فساده. 
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]٤۹۲[‏ الاي أمما أي المدار والدائر متلازمان علما يعني أنه إذا علم 
المدار وحده ولم يعلم معه غيره علم الدائر» وإذا علم غير المدار بدونه لم 
يعلم الدائر فدل على أنه العلة دون ما يقارنه؛ مثلاً إذ علمنا في الفعل هذه 
الوجوه علمنا قبحه وإن لم نعلم شيئاً غيرها أي أصلا وإذا لم نعلم فيه هذه 
الوجوه لم نعلم قبحه وإن علمنا سائر الأشياء؛ فلولا أن هذه الوجوه هي 
العلة للقبح لما لزم من مجرد العلم بها العلم به. 

[4۳] قلنا: فينقض ما ذكرتم بالمضافين كالأبوة والنبوة فإن العلم بكل 
منهما وحده من غير آن يعلم معه غيره يستلزم العلم بالآخر مع ثبوت 
الدوران بينهما من الجانبين» ولا شك أنه لا يمكن أن يكون بينهما علية؛ 
کیف آي کیف لا ینتقض ما ذکرتم ولا یکون باطلاً في نفسه ولا کل ما یعلم به 
وحده غيره علة له آي لذلك الغير فإن كثيراً من الأسباب العادية كذلك مع 
الاتفاق على أنها غير مؤثرة أصاأً. ألا ترى أنا إذا علمنا ملاقاة النار للقطن 
علمنا احتراقه وإن لم نعلم شيئاً آخر غير الملاقاةء وإذا علمنا أن البدن 
الصحيح تناول الغذاء الجيد علمنا حصول الشبع وإن لم نعلم غير التناول مع 
اتفاقنا على أن الاحتراق والشبع إنما يحصلان بفعل الله تعالى ابتداءٌ من غير 
أن يكون للملاقاة والتناول مدخل فيهما بالتأثير. 

[44] وأنت خبيز بأن هذا الاتفاق إنما هو بين الأشاعرة. وأما 
المعتزلي فربما خالفهم في ذلك فالأولى أن يقال: إن كثيراً من المستبات 
تعلم من أسبابها وليست عللاً لهاء ولا العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول يعني أن 
قولكم: العلم بالمدار وحده يقتضي العلم بالدائر فيكون علة له» مبن على أن 
ما لا يكون علة لشيء لا يكون العلم به وحده مستلزما للعلم بذلك الشيء 
وقد أبطلناه» وعلى أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلوم» وسنبيّن بطلانه في 
مسألة العالمية في تزييف دليل الفلاسفة على كونه تعالى عالما بالكليات. 
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]٤۹٠[‏ اثالث الدوران لو م يفد كون المدار علة للدائر وجاز معه أن 
يكون الدائر معللاً بغير المدار لجاز استناد المعحركية إلى علة غير الحركة 
مع دوران الأولى على الثانية وجوداً وعدماًء وذلك فت لباب التشكيك في 
العلل والمعلولات. 

]٤۹٦[‏ قلنا: إن سلم التغاير بين المتحركية والحركة أي لا تغاير بينهما 
عندنا فلا يتصور هناك دوران وعلية» ولئن سلَّمنا كما هو مذهب مثبتي 
الأحوال فلا نريد بالحركة إلا ما يبوخب المتحركية. فإذا قيل لنا: جوّزوا إسناد 
المتحركية إلى غير الخركة كان مغناه جززوا أن يكون الموجب للمتح ر كية 
غير ما هو موجب لها وفساده ظاهر. والحاصل أن العلية ههنا معلومة مع 
قطع النظر عن الدوران فلا يلزم من القدح في دلالته على العلية القدح في 
العلية المعلومة بوجه آخر. 

]٤۹۷[‏ الرابع المقارن الذي زعمتم آنه يجوز أن يكون هو العلة للدائر 
إن لازم المدار وساواه بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر حصل المطلوب الذي 
هو الحكم؛ إذ كلما وجد المدار وجد المقارن» وكلما وجد المقارن وجد 
الحكم المطلوب الذي هو قبح الفعل الدائر مع تلك الوجوه مثلا وإلا آي 
وإِن لم یلازمه ولم يساوه م يكن هذا الذي فرضناه مداراً مدارا لأنه إن کان 
المقارن أخص لم يكن المدار مداراً وجوداً وإن كان أعم لم يكن المدار 
مدارا عدما هذا خلف. 

]٤4۸[‏ قلنا: لعل المدار لازم للمقارن أعم منه فيوخد المدار دونه في صورة 
التزاع أي نختار أن المقارن أخص من المدار موجود معه فيما عدا المتنازع 
فيه فيوجد الحكم هناك وغير موجود معه في صورة النزاع فلا يوجد الحكم 
ههنا مع کونه مداراً له وجوداً وعدماً فیما عداها من الصور» ودعوی کونه 
مداراً له في هذه الصورة أيضاً مصادرة على المطلوب. 
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]٤44[‏ وثانيها آي ثاني الأمور الى هي أشهر الطرق المفنة للعلة 
المشتركة السبر وهو قسمة غير منحصرة كأن يقال مثلاً: علة كون السواد مرثياً 
إما وجوده أو كونه عرضاً أو محدثاً أو لوناً أو كونه سواداء والكل باطل سوى 
الوجود» والله سبحانه موجود فتصح رؤيته. فإذا قيل: قد تكون العلة المقتضية 
لصحة الرؤية في السواد أمرا آخر سوى هذه الأقسام. قيل في الجواب: لا دليل 
على ثبوت ذلك الأمر الآخر فينتفي» وهذا رجو إلى أول الطريقين وقد 
انكشف لك ضعفه. 

]٠٠١[‏ وثالنها أي ثالث الأمور ال هي أشهر الطرق في إثبات العلة 
المشتركة الإلزامات» وهو القياس على ما يقول به الخصم لعلةٍ فارقة توجد في 
الأصل الذي يقول به الخصم»ء ولا توجد في الفرع الذي يقاس عليه. قال 
الإمام الرازي: وهي آي الإلزامات من أنواع القياس بالحقيقة فتارة تكون على 
صورة قياس الطرد إما في الإثبات كقول الأشعرية: الله عالم بالعلم لأنه مري 
بالإرادة اتفاقاًء وإما النفي كقولهم: النظر لا يولد العلم لأن تذكره لا يولده 
وأخرى تكون على صورة قياس العكس كقول الأشعرية في خلق الأعمال: 
لو كان العبد قادرا على الإيجاد لكان قادرا على الإعادة كالبارئ تعالى»› ولما 
لم يكن قادرا على الإعادة اتفاقاً لم يكن قادرا على الإيجاد أيضا. 

[۰۱] وهو آي هذا النوع من الاستدلال القياسي المسمى بالإلزامات لا 
يفيد اليقين لأن حكم الأصل غير متيقن به» بل هو متفق عليه فيما بين 
المتخاصمين» ولا يفيد الإلزام أيضاً لأن الخصم بين منع وجود علة الأصل في 
الفرع» و بين منع ثبوت حکمه ي حكم الأصل لأنه ِن سلم له علته فهي 
ليست موجودة في الفرع» وإن لم تسلم له تلك العلة منع حكم الأصل لأنه 
إنما قال به لأجلها. 

]٠٠۲[‏ فهذا قياش مركب الأصل كما عرفته في التذكرة؛ فللمعتزلي أن 
بول اا حك بان يدا اله قال قال بالارات ن اليك عدا 
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س 


َة اة له والضفات الجاوة فلك والخالية مه واجة له الي 
والواجب لا بُعلّل. فإن صح ما قلت من أن المريدية صفة جائزة ظهر الفرق› 
رالا سحت كرون المريدة فلل مالارادة وآن برل انها مت من افذار 
العبد على الإعادة لأمر لا يوجد في الإيجاد وذلك لأن قدرته على الإعادة 
إما أن تكون عين القدرة المتعلقة بالإيجاد أو غيرها. 

]٠٠۳[‏ والأول باطل لأن القدرة المتعلقة بالإيجاد لها بحسب كل وقت 
تعلق بمقدور على حدة فلو تعلقت في بعض الأوقات بإعادة ما عدم وهي 
في ذلك الوقت متعلقة بإيجاد مقدور آخر لزم أن تكون قدرة واحدة في وقتٍِ 
واحد في محل واحد متعلقة بإيجاد شيئين وذلك يقتضي تعلق تلك القدرة 
ا ا امی من القدورات :ا لہس عة ازل م غده ارم ل ان 
التفاوت بين القادر والأقدر. 

]٠٠٤[‏ والثاني أيضاً بطل لأنه إذا كانت القدرة المتعلقة بإعادة الشيء 
غير المتعلقة بإيجاده كانت القدرتان متعلقتين بمقدور واحد» وإذا صح ذلك 
صح قيام كل واحدة من القدرتين بشخص على حدة فيلزم وجود مقدور بين 
قادرين وهو محال؛ فهذه الأصول التي اعتقدتها ساقتني إلى أن أحكم 
باستحالة اقتدار العبد على الإإعادة دون اللإيجاد فإن صخت ظهر الفرق» وإن 
فسدت منعت الحكم في الأصل وجززت دار لحد غل الإأغادة ضا 

]٠٠٠[‏ واعلم أن عد الإلزامات من طرق إثبات العلية سه من 
المصنف لأنه قسم من القياس بلا شبهة كما تحققته» وهو معترف بذلك 
حيث قال: وهو القياس إلى آخره. وإنما وقع منه هذا السهو بناءًٌ على أن 
الإمام الرازي قال في النهاية: الطرق الضعيفة أربعة؛ الأول قولهم: ما لا دليل 
عليه يجب نفيه وبين ضعفه. ثم قال: الثاني القياس الذي من أنواعه رد 
الخائب إلى الشاهد أو بالعكس» والمقام المشكل فيه بيان كون الحكم في 
الأصل معللاً بعلةٍ موجودةٍ في الفرع» ولهم في بيان ذلك طرق؛ الأول الطرد 
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والعكس واستوفى مباحثه. ثم قال: الطريق الثاني في إثبات علة الأصل في 
الأقيسة العقلية السبر والتقسيم وضعفه. ثم قال: والثالث الإلزامات وهي 
بالحقيقة من آنواع القياس» وأراد أن الإلزامات ثالث الطرق الأربعة الضعيفة 
التي جعل رابعها التمسك بالأدلة النقلية في المباحث العقلية التي يطلب بها 
اليقين فتوهّم المصتف أنه أراد ثالث الطرق المثبتة للعلة المشتركة. 

المقصد السادس في المقدمات 


]٠٠٦[‏ آي القضايا التي يقع فيها النظر المتعلق بالدليل الذي هو الطريق 
إلى التصديق مطلقاً على قسمين؛ قطعية تستعمل في الأدلة القطعية» وظَية 
تستعمل في الإمارة؛ فالقطعية أي اليقينية واليقين هو اعتقاد أن الشيء كذا مع 
مطابقته للواقع واعتقاد آنه لا يمكن أن يكون إلا كذاء والمراد أن القطعية 
الضرورية التي هي المبادئ الأول سبع؛ 

]٠٠۷[‏ الأولى الأوليات وهي ما لا تجلو النفس عنها بعد تصور الطرفين 
وملاحظة النسبة بينهما؛ فمنها ما هو جلي عند الكل لوضوح تصورات 
اطرافهء ومنها ما هو خفي لخفاء في تصوراته» وهذا القسم لا یخفی أيضا 
على الأذهان المشتعلة النافذة في التصورات. 

]٥٠۸[‏ الثانية قضايا قياساتا معها وهي قضايا تكون تصورات أطرافها 
ملزومة لقياس يوجب الحكم بينه» وهي قريبة من الأوليات جو الأربعة منقسمة 
عتساويين فهي زوج فالقضية هي قولنا: الأربعة زوج» والقياس اللازم 
لتصوراتها قولنا: هي منقسمة بمتساويين» وكل منقسم بمتساويين زوج. 

]۰4[ الثالئة المشاهدات وهي ما بحكم به العقل بمجرد الحس الظاهر مثل 
حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة وكون النار حارة وتسمى هذه 
محسوسات» أو الحس الباطن كالحكم بأن لنا فكرة وأن لنا خوفاً وغضباً 
وتسمى هذه وجدانية وقضايا اعتقادية» ويعدَّ منها ما نجده بنفوسنا لا بالاتها 
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كشعورنا بذواتنا وبأفعال ذواتنا. واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكماً جزئياً كما 
ي قولك: هذه النار حارة. وأما الحكم بأن كل نار حارة فمستفاڈ من 
الإإحساس بجزئيات كثيرة مع الوقوف على العلة فلعل الإحساسات الجزئية 
تعد النفس لقبول العقد الكلي من المبداً الفياض» ولا شك أن تلك 
الإإحساسات إنما تؤدي إلى اليقين إذا كانت صائبة فلولا أن العقل يميز بين 
الحق والباطل من الإحساسات لم يتميز الصواب عن الخطاً. 

]٠٠١[‏ الرابعة امجرّبات وهي ما بحكم بجا العقل بواسطة الحس مع التكرار ولا 
بد مع ذلك من قياس خفي هو أن الوقوع المتكزر على نهج واحدِ دائماً أو 
أكثرياً لم يكن اتفاقياًء بل لا بد أن يكون هناك سبب وإن لم يعرف ماهية ذلك 
السبب» وإذا علم حصول ذلك السبب حكم بوجود المسبب قطعاً وذلك مثل 
حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤلم وبآن شرب السقمونيا مسهل. 

]٥١١[‏ اخامسة الحدسيات وهي قضايا مبداً الحكم» بها حدش قوي يزول 
معه الشك كعلم الصانع لإتقان فعله فإِنًا لما شاهدنا أن أفعاله تعالى مُحكمة 
متقنة حكمنا بأنه عالم حكماً حدسياء وكذا لما شاهدنا اختلاف حال القمر 
في تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس حدسنا منه أن نوره 
مستفاد من نورهاء ولا بد في الحدسيات من تكرار المشاهدة ومقارنة القياس 
الخفي كما في المجزبات» والفرق بينهما أن السبب في المجزبات معلوم 
السيية مجهرل الماهة فلذلك كان القباس المقارن لها فباسا واخدا وهي آنه 
لو لم يكن لعلة لم يكن دائماً ولا أكثرياء وأن السبب في الحدسيات معلوم 
السبة والماهة معا فلذلك كان الارن لها أقسة اة بسب اخحلاف 
العلل في ماهياتها. 

]١٠١[‏ السادسة المتواترات وهي ما يحكم ها بمجرد خبر جماعة يمتنع تواطؤهم 
على الكذب كحكمنا بوجود مكة وجالينوس» ومن اعتبر في التواتر عدداً معينا 
فقد أحال فإن ذلك مما يختلف بحسب الوقائع والضابط مبلغ ما يقع معه 
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اليقين فإذا حصل اليقين فقد تم العدد» ولا بد في المتواترات من تكرار 
وقياس خفي» وأن تكون مستندة إلى المشاهدة فيكون الحاصل من 
المتواترات علماً جزئياً من شأنه أن يحصل بالإحساس فلذلك لا يقع في 
العلوم بالذات كالمحسوسات. 

]٠٠١[‏ السابعة الوهميات في الحسوسات فإن حكم الوهم في الأمور 
المحسوسة صادق نحو كل جسم في جهة فإن العقل يصدَقه في أحكامه 
على المحسوسات» ولتطابقهما كانت العلوم الجارية مجرى الهندسيات 
شديدة الوضوح لا يكاد يقع فيها اختلاف الآراء كما وقع في غيرها بخلاف 
حكمه في المجردات والمعقولات الصرفة فإنه إذا حكم عليها بأحكام 
السومات کان كه عاك افا کک پان کل جود ل بدا پک 
في جهة وفي مکان. 

]٠٠٤[‏ واعلم أن العمدة من هذه المبادئ الأول السبعة هي الأوليات؛ 
إذ لا يتوقف فيها إلا ناقص الغريزة كالبله والصبيان» أو مدنس الفطرة بالعقائد 
المضادة للأوليات كما لبعض الجهّال والعوام ثم القضايا الفطرية القياس ثم 
المشاهدات ثم الوهميات» وأما المجربات والحدسيات والمتواترات فهي 
وإن كانت حجة للشخص مع نفسه لكنها ليست حجة له على غيره إلا إذا 
شاركه في الأمور المقتضية لها من التجربة والحدس والتواتر فلا يمكن أن 
يقنع جاحدها على سبيل المناكرة. 

]٠٠١[‏ ووجه الحصر الاستقرائي في هذه السبع أن تصور الطرفين إن 
كفى في حكم العقل فهو الأوليات» وإن لم يكف فؤإما أن يحتاج العقل 
إلى أمر ينضم إليه ويعينه في الحكم فذلك الأمر إن كان هو التوهم 
فهو الوهميات» وإن كان غيره فهو المشاهدات أو يحتاج إلى أمر ينضم 
إلى القضية التي يحكم العقل بهاء ولا شك أن ذلك الأمر يكون مبادئ 
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[٥۱٦]‏ فإن كانت لازمة فهي القضايا التي قياساتها معهاء وإن كانت غير 
لازمة لها فإما أن يكون حصولها بسهولة فهي الحدسيات» أو بصعوبة وهي 
النظريات وليست من المبادئ الأولى أو يحتاج إليهما معا فإما أن يكون من 
شأنه أن يحصل بالأخبار وهو المتواترات أو لا وهو المجربات فإن العقل 
فيهما يحتاج إلى آمر ينضم إليه وهو استماع الأخبار في التواتر وتكرار 
المشاهدات في التجربة» وإلى مر آخر ينضم إلى القضية وهو القياس 
الخفي» ولك أن تدرج الحدسيات في هذا القسم لاحتياجها إلى تكرار 
المشاهدة والقياس الخفي معاء لكن التعويل فيها على القياس الحاصل بلا 
تجشم كسب فلذلك آدرجت فيما قبله. 

[ov]‏ و المقدمات الظنية التي تستعمل في اللإمارة فقط أربع؛ الأولى 
مسلّمات تقبل على أا مبرهنة في موضع آخر كمسائل أصول الفقه إذا سلمها 
الفقيه وبنى عليها الآحكام الفقهية لكونها مُبرهنة في موضعها. الثانية 
مشهورات اتفق عليها الحم الغفير من الناس فقد تكون مشهورة عند الكل كقولنا: 
العدل حسن والظلم قبيح» أو عند الأكثر كقولنا: الإله واحد» أو عند طائفة 
كقولنا: التسلسل مطلقا محال. وبالجملة فالمشهورات ما يحكم بها لتطابق 
الآراء عليها إما لمصلحة عامة أو رقة أو حمية أو تأديبات شرعية أو انفعالات 
خلقية أو مزاجية سواء كانت صادقة أو كاذبة. الثالنة مقبولات تؤخذ تمن حسن 
الظن فيه أنه لا يكذب كالمآخوذات من العلماء الأخيار» والحكماء الأبرار 
بخلاف المأخوذات من الأنبياء الذين غلم نهم لا يكذبون فإنها بعد ما علم 
استنادها إليهم مستعملة في الأدلة النقلية كما ستعرفها. الرابعة المقرونة بالقرائن 
كنزول المطر لوجود السحاب الرطب. 

]٥٠۸[‏ ولنتكلم الآن في ضعف مقدمات مشهورة بين القوم أي المتكلمين 
ذوات فروع كثيرة من المسائل العظيمة الكلامية الأولى آنهم إذا أرادوا نفي 
عدد غير متناهِ لتعيين الواحد قالوا: ليس عدد أولى من عدد فينتفي العدد بالكلية. 
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كفى مسألة الوحدة فإنهم احتجوا على وحدانيته تعالى بن الإله الواحد كاف 
في إيجاد الخلق فلو ثبت إله ثانٍ لم یکن أولی من الثالث والرابع 
وهكذا فيلزم آلهة لا تتناهى وذلك محال فالقول بالعدد باطلٌ لإفضائه 
إل ذلك السخال: 

]۱4[ و كفى مسألة عدم جواز يعلق علم واحلِ متا بمعلومين فإنهم قالوا: 
العلم الواحد الحادث لا يتعلق إلا بمعلوم واحد؛ إذ لو تعلق بأكثر منه لم 
يكن عدد آولى من عدد فيلزم تعلقه بمعلومات لا نهاية لها هذا خلف. 

]٠٠١[‏ و كفى مسألة عدم جواز تعلق قدرة واحدة إمقدورين فإنهم زعموا 
أن القدرة الواحدة الحادثة لا تتعلق في وقتٍِ واحد في محل واحد من جنیں 
واحد إلا بمقدور واحد؛ إذ لو جاز تعلقها بأكثر منه لم ا عدد آولی من 
عدد فیلزم تعلقها بمقدورات لا تتناهی وهو محال» وكذا إذا رادوا إثبات 
عدد غير متناه قالوا: إما أن لا يثبت عدد أصلاً وهو باطل» أو يثبت عدد غير متنا 
لامتناع ترجيح عدد على عدد وذلك جو کون الله عالا بكل معلوم فإنه تعالى 
عالم بأكثر من معلوم واحد وعالمیته آمڙ واجب ولیس عدد أولیى من عدد؛ 
فإما آن لا یجب کونه عالماً بأکثر من واحد وهو باطل اتفاقاء أو یجب کونه 
عالماً بكل ما يصح أن يعلم وهو المطلوب» و نحو كون الله تعالى قادرا على 
كل مكن فإنهم أثبتوه بهذه الطريقة. 

|۱[ فنقول في بيان ضعف هذه المقدمة: عدم الأولوية بين عددٍ وعدد 
في نفس الأمر ممنوع لجواز أن يكون لبعض الأعداد رجحان وأولوية على بعض 
في نفس الأمر فجاز أن يكون الثاني مثلاً حاصلاً مع استحالة الثالث فلا يلزم 
من ثبوت عدد ثبوت عدو آخر» ولا من انتفاء عدد انتفاء عدٍ آخر» و عدم 
الأولوية في ذهنك لا يفيد إذ لا يلزم من عدم العلم بالأولوية عدمها في نفسها 
إلا آن یقال: ما لا دلیل عليه وجب نفیه وقد عرفت بطلانه. 
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]٠۲١[‏ فإن قال المستدل: نختار الأول وهو أن عدم الأولوية في نفس 
الأمر» ونقول: حكم الشيء الذي هو عدد من الأعداد مثلاً حكم مثله من سائر 
الأعداد فإن المثلين يتشاركان في الأحكام اللازمة؛ فلو صح الثاني صح 
الثالث والرابع إلى ما لا يتناهى من أمثاله» وإذا لم تصح تلك الأمثال لم 
يصح هو أيضاً. قلنا: ما ذكره إعادة للدعوى بعبارةٍ أخرى مع أنه لزمه في 
صورة الاستدلال على نفي الأعداد نفي الواحد أيضاً لأنه مثل الثاني والثالث 
فإذا انتفيا انتفى الواحد قطعا. فإن قيل: ليس الواحد مثل العدد. قلنا: إن كان 
العدد نفس الآحاد فقط كان الواحد مثلاً له» وإن اعتبر مع كل عدد صورة 
منوعة هي مبداً لخواصه لم تكن الأعداد متماثلة أصلاً. 

]٠۲١[‏ ولزمه في صورة الاستدلال على إثبات ما لا يتناهى من الأعداد 
فساد آخر أشار إليه بقوله: وإذا يلزمهم صحة عدم العام فإنه يصح تقديم أحداثه 
على الوقت الذي حدث فيه بوقتٍ واحد وبوقتين وبأوقاتِ ثلاثة وهلم جرا؛ 
لأن الأوقات كلها متساوية فيلزم صحة تقديم أحداثه على ذلك الوقت 
بأوقات لا نهاية لها مع نهم لا يقولون بهاء وهذا الذي ذكرناه من ضعف 
المقدمة الأولى مشترك بين جانبي النفي والإثبات كما تحققته. 

]٠۲١[‏ ويخص جانب النفي بسؤال وهو أن ما لا يتناهى من الأعداد إن 
امتنع لدليل قاطع دل عليه م يقس عليه ما لا يمتنع من الأعداد المتناهية إذ ليس 
يلزم من تجويز ما لا دليل على امتناعه تجويز ما قام الدليل على امتناعه» 
والا آي وإن لم يمتنع ما لا تناهى من الأعداد لدليلِ دل عليه م يعكن نفيه 
ودعوی استحالته فلا یکون اللازم من إثبات عدد مخصوص آمرا محالا فلا 
يتم الاستدلال. 

]٠٠٠[‏ المقدمة الثانية وهي قريبة من الأولى امم يحكمون على وجوب 
المدشاركين في صفةٍ وجودية کانت أو عدمية بالمساواة مطلقاً كنفي المعتزلة قدم 
الصفات أي قالوا: ليس لله تعالى صفات موجودة قديمة قائمة بذاته وإلا ساوت 
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تلك الصفات الذات في القدم فتساويها في جميع الوجوه فتكون الذات مثلاً 
للصفات فلا يكون قيام الصفات بها أولى من العكس هذا خلف. 

]۲١[‏ و كنفي المعتزلة كونه تعالى عالاً بعلم وإلا فهو أي علمه مساو لعلمنا 
کے ما ہا کا عم ارا ا وان کے کر کل ما ددا 
لك ان م این مط فا من فوت دا 
حدوث علمه او من قدم علمه قدم علمنا. 

[ov]‏ و كنفي المتكلمين وجود الجردات كالعقول والنفوس الناطقة قالوا: 
يستحيل وجودهاء وإلا فمغل الله في أنها ليست متحيزة ولا حالة في متحيز 
فتساويه مطلقاً فيلزم إما كون الواجب ممكناً أو كون الممكن واجبأ» وضعفه 
آي ضعف ما حكموا به من التشارك في صفة يقتضي تساوي المتشاركين من 
جميع الوجوه ظاهر لا حاجة بنا إلى إظهاره. آلا ترى أن الأنواع المندرجة 
تحت جني واحد متشاركة في الحقيقة الجنسية مع أنها ليست متماثلة مطلقا 
بل الأشياء المتخالفة الحقائق متشاركة في عوارض كثيرة ويستحيل تماثلها. 

]٠۲۸[‏ المقدمة النالفة نهم إذا أرادوا إثبات صفة الله تعالى قالوا: هذه 
صفة كمال فتشبت لله تعالى» و إذا أرادوا نفي صفة عنه قالوا: هذه صفة نقص فتنتفي 
عنه» وقد تعتبر هذه المقدمة ويتمسك بها في أمور ثلاثة في الأفعال فيقال مثلاً: 
الثواب على الطاعة كمال فيجب أن يثبت له تعالى والإيلام بلا سبق جناية 
ولحوق عوض نقص فيجب أن ينفى عنه» وهو أي الكمال في الأفعال هو 
الحسن» والنقصان في الأفعال هو القبح. ويعتبر أيضاً في الذات فيقال: الوجوب 
الذاتي كمال فيجب ثبوته لله والإمكان نقص فيجب نفيه عنه» وفي الصفات 
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]|۲4[ وإنغا تنبت هذه المقدمة ويتم الاستدلال بها عن إثبات الصفة أن 
لو قبلها أي تلك الصفة الذات فإن الذات إذا لم تكن قابلة لها لم يمكن 
الاستدلال بكونها كمالاً على اتصاف الذات بها. ألا ترى أن إيجاد العالم في 
الآزل كمال له تعالی من سیت آنه وجرة متس لکن رنه فافلا مختارا 
مانع من اتصافه به لأن فعله يجب أن يكون حادثاً لكونه مسبوقاً بالقصد 
والاختيار والارادة وحصل مغن الكمال أنه ماذاء وكائت تلك المفة كملا ها 
أي للذات لائقاً بها في نفس الأمر؛ إذ يجوز أن يكون كمالاً بالقياس إلينا ولا 
یکون کمالاً بالقیاس إلی ذاتھ تعالی کالکتابة مثلاًء ووجب ھا کل ما هو کمال 
بالرهان ولم يجز أن يكون له كمال منتظر وإثبات ذلك موقوف على أنه 
مو جب بالذات: 

الملغصد السابع 


]٠۳١[‏ الدليل إما عقلي بجميع مقدماته قريبة كانت أو بعيدة» أو نقلي بجميعها 
كذلك» أو مركب منهما؛ والأول هو الدليل العقلي المحض الذي لا يتوقف 
على السمع أصاً. والثايٍ وهو الدليل النقلي المحض لا يتصور إذ صدق المخبر 
لا بد منه حتى يفيد الدليل النقلي العلم بالمدلول» وأنه لا يبت إلا بالعقل وهو 
أن ينظر في المعجزة الدالّة على صدقه ولو أريد إثباته بالنقل دار أو تسلسل. 
والثالث يعني المركب منهما هو الذي نسميه بالنقلي لتوقفه على النقل في 
الجملة فانحصر الدليل في قسمين العقلي المحض والمركب من العقلي 
والنقلي؛ هذا هو التحقيق. 

[o1]‏ ثم إنه قد يقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام فيقال: مقدماته القريبة قد 
تكون عقلية محضة كقولنا: العالم متغير وكل متخير حادث» وقد تكون نقلية محضة 
كقولنا: تارك المأمور به عاص لقوله تعالى: «أفُعَصَيت أفري)» وكل عاص 
يستحق العقاب لقوله: ومن يَعصٍ الله وَرَسولَّة فَإِن لَه تار جَهَنّمَ» وقد يكون 
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بعضها مأخوذا من العقل وبعضها من النقل كقولنا: هذا تارك المأمور به وكل تار 
للمأمور به عاص فلا بأس أن يسمى هذا القسم الأخير بال ركب من العقلي 
والنقلي فظهر صحة تثليث القسمة كما وقع في عبارة بعضهم. 

[or]‏ والمطالب التي تطلب بالدلائل ثلاثة أقسام؛ أحدها ما يكن عند 
العقل أي ما لا يمتنع عقلاً إثباته ولا نفيه حتى لو خلى العقل وطبعه وترك مع ما 
عنده لم يحكم هناك بنفي ولا إثبات نحو جلوس غراب الآن على منارة 
الاسكندرية فهذا المطلوب لا يمكن إنباته إلا بالنقل لأآنه لما كان غاتبا عن العقل 
والحس معاً استحال العلم بوجوده إلا من قول الصادق» ومن هذا القبيل 
تفاصيل أحوال الجنة والنار والثواب والعقاب فإنها إنما تعلم بأخبار الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

]٠۳۳[‏ الاي من المطالب ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع وكونه 
عالماً قادراً مختاراًء ونبوة محمد فهذا المطلوب لا يبت إلا بالعقل إذ لو أثبت 
بالنقل لزم الدور لأن كل واحد منهما يتوقف حينئذٍ على الآآخر. 

]٠۳٤[‏ الثالث من المطالب ما عداها نحو الحدوث فإن صحة النقل غير 
متوقفة على حدوث العالم إذ بمكن إثبات الصانع دونه بأن يستدل على وجوده 
بإمكان العالم ثم يثبت كونه عالماً ومرسلاً للرسل ثم يثبت بأخبار الرسل 
حدوث العالم» و نحو الوحدة فإن إرسال الرسل لا يتوقف على كون الإله 
واحداً فجاز أن يثبت التوحيد بالأدلة السمعية؛ فهذا المطلوب يمكن إباته بالعقل 
إذ يمتنع خلافه عقلاً بالدليل العقلي الدال عليه» ويمكن أيضاً إثباته بالنقل لعدم 
توقفه عليه کما عرفت . 
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المقصد الغامن الدلائل النقلية 
هل تفيد اليقين نما يستدل بها عليه من المطالب أو لا 


[٠۳ه]‏ قيل: لا تفيد وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة لتوقفه 
أي توقف كونها مفيدة لليقين على العلم بالوضع أي وضع الألفاظ المنقولة 
عن النبي ‏ بإزاء معان مخصوصة والأرادة أي وعلى العلم بأن تلك 
المعاني مرادة له. 

]٠۳١[‏ والأول وهو العلم بالوضع إنا ينبت بنقل اللغة حتى يتعيّن 
مدلولات جواهر الألفاظء و نقل النحو حتى يتحقق مدلولات الهيئات 
التركيبية» و نقل الصرف حتى يعرف مدلولات هيئات المفردات» وأصوها آي 
أصول هذه العلوم الثلاثة تبت برواية الآحاد لأن مرجعها إلى أشعار العرب 
وأمثالها وأقوالها التي يرويها عنهم آحاد من الناس كالأصمعي والخليل 
وسيبويه؛ وعلى تقدير صحة الرواية يجوز الخطاً من العرب فإن امرئ القيس 
قد خَطئ في مواضع عديدة مع كونه من أكابر شعراء الجاهاية وفروعها تبت 
بالأقيسة وكلاها يعني رواية الآحاد والقياس دليلان ظتيان بلا شبهة. 

]٥۳۷[‏ رالا وهو العلم بالإرادة يتوقف على عدم النقل أي نقل تلك 
الألفاظ عن معانيها المخصوصة التي كانت موضوعة بإزائها في زمن النبي 
إلى معان أخرى؛ إذ على تقدير النقل يكون المراد بها تلك المعاني 
الأولى لا المعاني الأخرى التي نفهمها الآن منهاء و على عدم الاشتراك إذ مع 
وجوده جاز أن يكون المراد معنى آخر مغايرا لما فهمناه» و عدم امجاز إذ على 
تقدير التجوز يكون المراد المعنى المجازي لا الحقيقي الذي تبادر إلى 
أذهانناء و عدم الأضمار إذ لو أضمر في الكلام شيء تغير معناه عن حاله» و 
عدم التخصيص إذ على تقدير التخصيص كان المراد بعض ما تناوله اللفظ لا 
جمیعه کما اعتقدناه» و عدم التقديم والتأخير فإنه إذا فرض هناك تقديم وتأخير 
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كان المراد معني آخر لا ما أدركناه» والكل أي كل واحد من النقل وأخواته 
جوازه في الكلام بحسب نفس الأمر لا جزم بانتفائه بل غايته الظن. واعلم أن 
بعضهم أسقط الإضمار بناءٌُ على دخوله في المجاز بالنقصان» وذكر النسخ 
وكأن المصنف آدرجه في التخصيص لأن النسخ على ما قيل: تخصيص 
بحسب الأزمان. 

]٠۳۸[‏ م بعد هذين الأمرين أعني العلم بالوضع والعلم بالإرادة لا بد من 
العلم بعدم المعارض العقلي الدال على نقيض ما دل عليه الدليل النقلي؛ إذ لو 
وخد ذلك المعارض لقم على الدليل التقلي قطعً بان يؤول الدليل النقلي عن 
معناه إلى معنی آخر مثاله قوله تعالی: «الرَحْمَنْ على العش اشتَویى) فإنه 
يدل على الجلوس» وقد عارضه الدليل العقلي الدال على استحالة الجلوس 
فى حقه تعالى فيؤول الاستواء بالاستيلاء» أو يجعل الجلوس على العرش 
كناياً عن اليلك. وإنما قدّم المعارض العقلي على الدليل النقلي إذ لا يكن 
العمل فما بن يحكم بثبوت مقتضى كل منهما لاستلزامه اجتماع النقيضين» 
ولا بنقیضهما بن یحکم بانتفاء مقتضی کل منهما لاستلزامه ارتفاع النقيضين»› 
ويقدم النقل على العقل بآن يحكم بثبوت ما يقتضيه الدليل النقلي دون ما 
يقتضيه الدليل العقلي إبطال للأصل بالفرع فإن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل 
لأن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة وسائر ما يتوقف صحة النقل 
عليه ليس إلا العقل فهو أصل للنقل الذي تتوقف صحته عليه. 

]٠۳١[‏ فإذا قدم النقل عليه وحكم بثبوت مقتضاه وحده فقد أبطل 
الأصل بالفرع. وفيه أي في إبطال الأصل بالفرع إبطال للفرع أيضاً إذ حينئلٍ 
يكون صحة النقل متفرّعة على حكم العقل الذي يجوز فساده وبطلانه فلا 
NG O GR E N‏ 
عدم صحته. وإذا أذى إثبات الشيء وتصحيحه إلى إبطاله وإفساده كان مناقضا 
لنفسه أي مستلزماً لنقيض نفسه ومنافياً لها فكان باطلاً ومحالاً؛ إذ لو أمكن 
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لأمكن اجتماع النقيضين أعني نفسه ونقيضه» وإذا لم يمكن العمل بهما ولا 
بنقيضهما ولا تقديم النقلي على العقلي فقد تعيّن تقديم العقلي على النقلي 
وهو المطلوب. 

]٥٤٩[‏ لا يقال: جاز آن يتوقف فيهما فلا يحم بثبوت مقتضى شيء 
منهما بعينه فلا يلزم شيء من تلك المحالات لأا نقول: هذا منغ لا يضر 
المعلل لن وجود المعارض العقلي إذا أوجب التوقف لم يفد الدليل النقلي 
اليقين ما لم يعلم عدم ذلك المعارض» وهذا هو الوجه الذي كان المستدل 
بصدده وأيضاً التوقف يوجب تطرّق احتمال الخطاً في الدليل العقلي القطعيء 
وحينئٍ لا يبقى النقلي حجة قطعية يتوقف لأجلها في الدلائل العقلية القطعية. 

]٠٤١[‏ فقد ثبت آنه لا بد في إفادة الدليل النقلي اليقين من العلم بعدم 
المعارض العقلي› لکن عدم العارض العقلي غير يقيني إذ الغاية عدم الوجدان مع 
المبالغة الكاملة في تتبع الأدلة العقلية وهو أي عدم الوجدان لا يفيد القطع 
والجزم بعدم الوجود إذ يجوز أن يكون هناك معارض عقلي لم يطلع عليه فقد 
تحقق أن دلالتها أي دلالة الأدلة النقلية على مدلولاتها تنوقف على أمور عشرة 
ظنية فعكون دلالتها أيضاً ظنية لأن الفرع الموقوف لا يزيد على الأصل الذي هو 
عليه في القوة والمتانة» وإذا كانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة لليقين 
بمدلولاتها هذا ما قیل. 

]٠٤٠[‏ والحتق أا أي الدلائل النقلية قد تفيد اليقين أي في الشرعيات 
بقرائن مشاهدة من المنقول عنه» أو متواترة نقلت إلينا تواتراً تدل تلك القرائن 
على انتفاء الاحتمالات المذكورة فإتا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوها من 
الألفاظ المشهورة المتداولة فيما بين جميع أهل اللغة في زمن الرسول في معانيها 
التي تراد منها الآن والتشكيك فيه سفسطة لا شبهة في بطلانهاء وكذا الحال في 
صيغة الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل وغيرها فإنها معلومة الاستعمال 
في ذلك الزمان فيما يراد منها في زمانناء وكذا رفع الفاعل ونصب المفعول 
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وج المضاف إليه مما علم معانيها قطعاً؛ فإذا انضم إلى مثل هذه الألفاظ 
قرائن مشاهدة أو منقولة تواترا تحقق العلم بالوضع والإرادة» وانتفت تلك 
الاحتمالات التسعة. وأما عدم المعارض العقلي فيعلم من صدق القائل فإنه 
إذا تعيّن المعنى وكان مرادا له فلو كان هناك معارض عقلي لزم كذبه. 

]٠٤۳[‏ نعم في إفادها اليقين في العقليات نظر لأنه أي كونها مفيدة لليقين 
مبني على أنه هل بحصل بمجردها أي بمجرد الدلائل النقلية والنظر فيهاء وكون 
قائلها صادقاً الجزم بعدم العارض العقلي» و آنه هل للقرينة التي تشاهد أو تنقل 
تواتراً مدخل في ذلك أي الجزم بعدم المعارض العقلي وها أي خت ل ولات 
الجزم بمجردها ومدخلية القرينة فيه نما لا بمكن الجزم بأحد طرفيه أي النفي 
والإثبات فلا جرم كانت إفادتها اليقين في العقليات محل نظر وتأمل. 

|<[ فإن قلت: إذا كان صدق القائل مجزوماً به لزم منه الجزم بعدم 
المعرض في العقليات كما لزم منه ذلك في الشرعيات وإلا احتمل كلامه 
الكذب فيهما فلا فرق بينهما. قلتٌ: المراد بالشرعيات آمو يجزم العقل 
افا ر واا ولا طرق له الها والمرك بالقاات ما لين كذلك؛ 
وحينئزٍ جاز أن يكون من الممتنعات فلأجل هذا الاحتمال ربما لم يحصل 
الجزم بعدم المعارض العقلي للدليل النقلي في العقليات» وإن حصل الجزم 
به في الشرعيات وذلك بخلاف الأدلة العقلية في العقليات فإنها بمجردها تفيد 
الجزم بعدم المعارض لأنها مركبة من مقدمات علم بالبديهة صحتها أو علم 
بالبديهة لزومها مما علم صحته بالبديهة؛ وحينثذٍ يستحيل أن يوجد ما يعارضها 
لأن أحكام البديهة لا تعارض بحسب نفس الأآمر أصلاً كما مر» وقد جزم 
الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في المسائل العقلية. نعم 
يجوز التمسك بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين كما في مسألة حجية 
الإجماع وخبر الآحاد وأخرى لإفادة الظن كما في الأحكام الشرعية الفرعية. 


الموقف الثان 


في الأمور العامة أي ما لا يختص بقسم 
من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض 


]٠:٠[‏ فإما أن يشمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة فإن كل 
موجود» وإن كان كثيراً له وحدة ما باعتبار وكالماهية والتشخص عند القائل 
بأن الواجب له ماهية مغايرة لوجوده وتشخص مغاير لماهيته» أو يشمل 
الاثنين منها كالإمكان الخاص والحدوث والوجوب بالغير والكثرة 
والمعلولية فإنها كلها مشتركة بين الجوهر والعرض فعلى هذا لا يكون العدم 
والامتناع والوجوب الذاتي والقدم من الأمور العامة» ويكون البحث عنها 
ههنا على سبيل التبعية. وقد يقال: الأمور العامة ما يتناول المفهومات بأسرها 
إما على سبيل الإطلاق كالإمكان العام» أو على سبيل التقابل بأن يكون هو 
مع ما يقابله متناولاً لها جميعاًء ويتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض 
علمي کالوجود والعدم. 

]1<[ وإنما جعلنا هذا الموقف فيما لا يختص بقسم من تلك الأقسام 
الثلاثة إذ قد أوردنا كلأ من ذلك أي مما يختص بواحلِ منها في بابه فلم تب إلا 
الأمور المشتركة فلا بد لها من باب على حدة» وفيه آي في هذا الموقف 
مقدمة يجب تقديمها على مباحث تلك الأمور العامة لاشتمالها على تقسيم 
المعلومات إلى معروضاتهاء ومراصد خمسة مشتملة على مباحثها 

[۷٤ه]‏ المقدمة في قسمة المعلومات إلى معروضات الأمور العامة» وهي عند 
المتكلمين أربع تقسيمات مبنيّة على مذاهبهم الأربعة» وبيان ذلك أنه إما أن 
يقال بأن المعدوم ثابت أو لاء وعلى التقديرين إما أن تشبت الواسطة بين الموجود 
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والمعدوم وهو الحال أو لاء فهذه أربعة احتمالات ذهب إلى كل واحدِ منها 
طائفة منهم؛ 

]٥٤۸[‏ الاحتمال الأول المعدوم يس بشت ولا واسطة ابا هما 
وهو مذهب أهل الحق فالعلوم أي ما من شأنه أن يعلم إما أن لا يكون له تحقق في 
الخارج إنما اعتبر قيد في الخارج لأنهم لا يقولون بالوجود الذهني» أو يكون 
والأول هو المعدوم في الخارج» والثاي هو الموخود فيه فهذه قسمة ثنائية يتبعها 
ثلاثيتان ورباعية. 

]٠٤۹[‏ الاحتمال الثاني المعدوم ليس بثابت والواسطة أمرّ حق أي ثابت وقال 
به القاضي الباقلاني قولاً مستمرأً وإمام الحرمين متا أي من الأشاعرة أولاً فإنه 
رجع عن ذلك آخرأء وقال به بعض المعتزلة أيضاً؛ فالعلوم على رأيهم إما لا 
تحقق له أصلاً وهو المعدوم» أو له تحقق إما باعتبار ذاته أي لا بتبعية الغير وهو 
الموخود, أو باعتبار غيره أي له تحقتق تبعا له وهو الحال» وعرفوه بأنه صفة لموخودِ لا 
موخودة ولا معدومة. فقولنا: صفة لأن الذوات وهي الأمور القائمة بأنفسها إما 
موخودة أو معدومة لا غير إذ لا يتصور تحققها تبعاً لغيرها فلا تكون حالاًء و 
قولنا: موخود» لأن صفة المعدوم معدومة فلا تكون حالاًء و قولنا: لا موخودة 
لتخرج الأعراض فإنها متحققة باعتبار ذواتها فهي من قبيل الموجود دون 
الحال» وقولنا: ولا معدومة» لتخرج السلوب التي يتصف بها الموجود فإنها 
معدومة لا أحوال. 

]٠٠١[‏ واعترض الكاتبي على هذا التعريف بأنه منقوض بالصفات 
النفسية كالجوهرية والسوادية والبياضية فإنها عندهم أحوال حاصلة للذوات 
حالتي وجودها وعدمها. والجواب أن المراد بكونه صفة للموجود آنه يكون 
صفة له في الجملة لا أنه يكون صفة له دائماً؛ هذا على مذهب من قال بأن 
المعدوم ثابت ومتصف بالأحوال حال العدم» وأما على مذهب من لم يقل 
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بثبوت المعدوم أو قال به ولم يقل باتصافه بالأحوال فالاعتراض ساقط 
من أصله. 

]٠٠١١[‏ الاحتمال الثالث المعدوم ثابت ولا واسطة» وهو مذهب أكثر المعتزلة 
فا معلوم على رآيهم إما لا تحقق له في نفسه صلا وهو المنفي المساوي للممتنع» أر 
له تحقق في نفسه بوجه ما وهو الثابت المتناول للموجود والمعدوم الممكن. 
ثم قشموا المعلوم تقسيماً آخر فقالوا: وأيضا فإما أن لا كون له في الأعيان وهو 
المعدوم ممكناً كان أو ممتنعاًء أو له كون فيها وهو الموجود والمنفي عندهم أخصّ 
مطلقا من المعدوم لاختصاصه بالممتنع منه أي من المعدوم. وأنت تعلم أن نقيض 
الأخص مطلقاً أعم مطلقاً من نقيض الأعم فيكون الثابت الذي هو نقيض المنفي 
أعم من الموجود الذي هو نقيض المعدوم لصدقه عليه آي لصدق الثابت على 
الموجود» وعلى المعدوم الممكن. 

]٠٥۲[‏ فقد ذكر على رأي هؤلاء تقسيمين لكن الأقسام عندهم في 
الحقيقة ثلاثة؛ هي المنفي والثابت الموجود والثابت الذي هو المعدوم 
الممكن. وأما المعدوم مطلقا فهو راج إلى المنفي» والمعدوم الممكن فلا 
يكون قسماً رابعاً وكأنه لم يقسم الثابت على رأيهم إلى الموجود والمعدوم 
كما فعله غيره لئلا يتوهم من إطلاق المعدوم على المنفي كون قسيم الثبات 
قسماً منه» لكنه مندفع بأن قسم الثابت هو المعدوم الذي له ثبوت أعني 
المعدوم الممكن» وذلك لا يطلق على المنفي وإنما يطلق عليه المعدوم 
مطلقاًء وليس قسماً من الثابت حقيقة. 

]٠[‏ الاحتمال الرابع العدوم ثابت والحال حق أيضاًء وهو قول بعض 
المعتزلة من مثبتي الأحوال فيقول الكائن في الأعيان: إما أن يكون له كون 
بالاستقلال وهو الموجود» أو يكون له كون بالتبعية وهو الحال فيكون الحال الذي 
هو قسم من الكائن في الأعيان أيضاً قسماً من الثابت كما أن الموجود 
والمعدوم الممكن قسمان منه وغيره أي غير الكائن في الأعيان هو المعدوم؛ 
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فان کان له تحقق وتقرر في نفسه فثابت وإلا فمنفي فالأقسام أربعة» فظهر أن 
الثابت الذي يقابل المنفي يتناول على هذا المذهب أمورا ثلاثة؛ الموجود 
والحال والمعدوم الممكن فقط. وعلى المذهب الثالث يتناول الموجود 
والمعدوم الممكن فقط» وعلى الثاني يتناول الموجود والحال فقط» وأما 
المعدوم ففي المذهبين الآخرين يتناول شيئين؛ المنفي أي الممتنع والمعدوم 
الممكن» وفي المذهب الثاني يرادف المنفي كما في المذهب الأول الذي 
برادف فيه الثابت الموجود أيضا. 

]٠٥٤[‏ رأما الحكماء فقالوا في تقسيم المعلومات: ما بمكن أن يعلم ولو 
باعتبار إما لا تحقق له بوخهٍ من الوجوه وهو المعدوم» وإما له تحقق ما وهو الموخود 
ولا بد من انحيازه بحقيقة أي لا بد من أن ينفرد الموجود وينحاز ويمتاز عن غيره 
بحقيقةٍ يكون بها هو هو؛ فإن انحاز مع ذلك عن غيره هوية شخصية يمتنع بها 
فرض اشتراكه بين كثيرين فهو الموخود الخارخي وإلا فهو الموخود الذهني فإن 
الذهن لا يدرك إلا مرا كلَياً فالموجود فيه لا ينحاز عن غيره إلا بحسب 
الماهية الكلية بخلاف الموجود الخارجي فإنه ينحاز عن غيره بماهية كلية 
وتشخص ورد ذلك بأن الواجب تعالى موجوڏ خارجي» ولیس له تشخض 
يغاير حقيقته حتى ينحاز بهما معا عن غيره وبأن الجزئيات المدركة بالحواس 
المرتسمة في القوى الباطنة منحازة عن غيرها بالحقيقة والهوية معأًء وليست 
موجودات خارجية بل ذهنية. 

]٥٥٥[‏ وقد يجاب بان الواجب سبحانه شيءَ واحدٌ في حدَ ذاته إلا أن 
ذلك الشيء يسمى حقيقة من حيث أن الواجب به هو هو» ويسمى تشخصاً 
من حيث آنه المميز له على وجه لا يمكن فرض الشركة معه فقد انحاز 
الواجب بسقيقة وهزية شخصة متخاب رين اعتازا زذلك كاف لتا فيما تحن 
بصدده» وبأن المدرك بالحواس لا ينحاز في تحققه الذهني بماهية وهوية 
تنضم إليها في هذا التحقق» بل المنحاز في الخارج بماهية وهوية شخصية 
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انحاز في الذهن لا على وجه ينضم فيه تشخص إلى ماهيته. والفرق ظاهز 
بالتأمل الصادق فيصدق عليه أنه منحارً عن غيره بحقيقته فإن الحقيقة تطلق 
على ما يتناول الجزئيات أيضاً. وكل ذلك تعشف» والأظهر أن يقال: 
الموجود إِما أن یکون وجوده صلا یترتب عليه آثاره ویظهر منه أحکامه فهو 
الموجود الخارجي والعيني» أو لا وهو الموجود الذهني والظلي. 

]٠٥٦[‏ والموجود في الخارج إما أن لا يقبل العدم لذاته وهو الواجب لذاته» أو 
يقبله وهو الممكن لذاته تقييد الواجب بقوله: لذاته احترار عن الواجب بغيره» 
وتقييد الممكن بذلك ليس احترازاً عن شيء إذ لا ممكن بالخير بل هو رعاية 
للموافقة وإظهار لكون الإمكان مقتضى الذات كالوجوب. وهو أي الممكن 
لذاته إما أن يوجد في موضوع أي في محل يقوم ذلك المحل ما حل فيه وهو العرض 
أو لا يوجد في موضوع وهو الجوهر سواء لم يوجد في محل أو وجد في محل 
ایکون مو قرعا 

]٠٠٥۷[‏ فقولنا: يقوم ما حل فيه احتراز عن الصورة لوجودها في محل وهو المادة» 
لكنه أي ذلك المحل الذي هو المادة غير مقرم لما حل فيه وهو الصورة فإن المادة 
هي المتقومة بالصورة عندهم كما ستعرفه فالصورة جوهر مع كونها حالة في محل 
فاحل أعمٌ من المادة لصدق المحل على الموضوع أيضاًء والحال أعمّ من الصورة 
لصدق الحال على العرض أيضاًء والموضوع والمادة متباينان مندرجان تحت 
المحل اندارج أخصين تحت الأعم» وكذا العرض والصورة متباينان 
مندرجان تخت الال كذلك. 

]٠١۸[‏ رقال المتكلمون: الموجود أي في الخارج؛ إذ لا يشبتون الموجود الذهني 
إما أن لا يكون له أول أي لا يقف وجوده عند حد يكون قبله أي قبل ذلك الحد 
العدم وهو القدي» أو يكون له أول آي يقف وجوده عند حل يكون قبله العدم 
وهو الحادث. والحادث إما متحيز بالذات» أو حال في المتحيز بالذات» أو لا متحيز 
ولا حال فيه فالمتحيز بالذات هو الجوهر ونعني به أي المتحيز بالذات المشار إليه آي 
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الذي يشار إليه بالذات إشارة حسية بأنه هنا أو هناك اعتبر قيد بالذات احترازاً 
عن العرض فإنه قابل للإشارة على سبيل التبعية» وقيد الإشارة بكونها حسية 
لأن المجردات على تقدير وجودها قابلة للإشارة العقلية. 

]٠٥4[‏ والحال في المتحيز هو العرض ونعني بالحلول فيه آي في المتحيز 
أن يختص به بحيث تكون الإشارة الحسية إليهما واحدة ا المغلؤن 
فإن الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر دون الماء مع الكوز فإن 
الإشارة إليهما ليست واحدة فالماء لیس سالا في الكوز اصطلاحاً وإن کان 
N‏ وما ذکره تفسيراً للحلول في المتحیز کما صرح به فلا یتجه 
عليه أنه لا يتناول حلول صفات الواجب تعالى في ذاته فالأولى أن يفسر 
بالاختصاص الناعت. وما ليس معحيزاً ولا حالاً فيه أعني الذي جعلناه قسماً 
ثالثاً من أقسام الممكن الحادث وهو المسمى بالمجرد م يشت وجوده عندنا إذ 
لم نجد عليه دلیلاً فجاز أن يکون موجوداء ون لا يکون موجوداً سواء کان 
ممكناً أو ممتنعاً فمنهم من قنع بمذا القدر وهو أنه لم يثبت وجوده. ومنهم من 
جزم بامتناعه لوجهین؛ 

]٠٦٠[‏ الأول أنه لو وجد لشاركه البارئ في هذا الوصف وهو آنه ليس 
مسرا ولا حالاً في متحيز» ولا بد من أن يمايزه البارئ بغيره ای بغير هذا 
الوصف المشترك بينهما فيزم الت ركيب في البارئ من المشترك والمميز وأنه 
حال. الثايٍ أن هذا الوصف أخص صفات البارئ فإن من سأل عنه أي عن البارئ 
لا جاب ذلك السائل إلا به أي بهذا الوصف فيقال: هو موجوذ لا متحيز ولا 
حال فى المتحيز؛ فلو شا ركه فيه غيره لشا ركه أيضاً في الحقيقة فيلزم حينئذٍ إما قدم 
د حدوث القدم. 

]٠٦١[‏ وجواب الأول أنه لا يلزم من الاشتراك في وصف سيّما وهو سلي 
كالوصف الذي نحن فيه التركيب في شيء من المتشاركين جواز اشتراك 
البسيطين الحقيقيين في عارض تبون كالوجود أو سلبي كنفي ما عداها عنهما. 
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]٠٦۲[‏ و جواب الفا أا لا نسلم أنه أي هذا الوصف أخص صفاته تعالى 
بل أخص صفاته إما الوجود الذانن وإما كونه مُوجداً لكل ما عداه أو القدم إذ لا 
يشاركه فيها غيره. و جواب الثاني بوجهٍ آخر آن يقال: هذه الدعوى أي دعوى 
کون هذا الوصف أخص صفاته لا تخلو عن مصادرة لأن کونه أخص صفاته 

د نما اذا تت آله ليس هتاك مرجرة ادت لا بكرن مرا ولا مالا ف 
فتتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعي فإثباته بها دور. 
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المرصد الأول 
في الوجود والعدم وفيه مقاصد 
المقصد الأول في تعريفه أي تعريف الوجود 

]٥٦۳[‏ فقیل: إنه بديهيٰ تصوره فلا يجوز حينئذ أن ياف الا قا 
لفظياًء وقيل: هو کسبي فلا بد حينلٍ من تعریفه» وقیل: لا يتصور أصلاً لا 
بداهة ولا كسبا 

]٥٦٤[‏ والمختار أنه بديهي لوجوه؛ وهذه الوجوه إما استدلالات 
كما هو الظاهر منها فإن بداهة التصور صفة خارجة عنه فجاز أن تكون 
مطلوبة له بالبرهان» وإما تنبيهات بناء على ما قيل من أن الحكم ببداهة 
تصوره بديهي أيضاً لكن قد يحتاج في الأمور البديهية إلى تنبيه بالنسبة إلى 
الأذهان القاصرة. 

]٠٦٠[‏ الأول أنه جزء وجودي لأن المطلق جزء من المقيد بالضرورة وهو 
متصور بالبديهة لأن من لا يقدر على الكسب حتى البله والصبيان يتصور 
وجوده قطعاًء وجزء المتصور بالبديهة بديهي إذ لو كان كسبياً محتاجاً إلى تعريف 
لكان ذلك المعضور اشا اجا إئى ذلك التعر ف بكرن ديا بعل 
التزل أي إذا تنزلنا عن كون وجودي متصوراً بالبديهة. وقلنا: إن تصوره 
کسبي فلا بد من الانتهاء الى دليل آي طريق موصل يلزم من وجوده وجوده آي من 
وجوده ذلك الدليل وجود المدلول الذي هو تصور وجودي ویکون وجوده آي 
وجود ذلك الدليل ضرورياً دفعاً للعسلسل أو الدور اللازم من كون العلم 
بوجود کل دليل مستفادا من دليل آخر» وبه يتم الدليل على بداهة تصور 
الوجود فإنه إذا كان وجود ذلك الدليل متصوراً بالبديهة كان الوجود المطلق 


الذي هو جزء من وجوده شف اغا 
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]٠٦١[‏ قال الإمام الرازي في المباحث المشرقية: علم الإنسان بوجود 
نفسه غير مكتسب والوجود جزء من وجوده» والعلم بالجزء سابق على العلم 
بالكل والسابق على غير المکتسب أولى بأن لا يكون مكتسبا. فإن قيل: علم 
الإنسان بوجوده مكتسب. قلنا: سنبطله في باب النفس وبتقدير التسليم لا 
قدح في المقصود لأا ما لم نعرف وجود الدليل لا يمكننا أن نستدل به على 
وجود المدلول» ولیس العلم بوجود کل دلیل محتاجا إلى دلیلی آخر بل لا بد 
من الانتهاء إلى دليل يكون العلم بوجوده بديهيا فكذا العلم بالوجود المطلق. 

]٦۷[‏ فإذا حمل كلامه هذا على أن علم کل إنسان بأنه موجود 
ضروري فلا إشكال في ذكر الدليل» وإن حمل على أن كل إنسان يتصور 
وجوده بديهة فالمراد من الدليل هو الطريق الموصل إلى التصور كما أشرنا 
إليه. ثم أن المصنف مع تصريحه بأآن وجودي متصور بالبديهة وجزء 
المتصور بالبديهة بديهي قال ههناء أو نقول بعد التنزل إلى كونه كسبيا لا بد 
من الانتهاء إلى دليل: ولا دلیل على سالبتين فلا بد في الدليل من مقدمة موجبة قد 
حكم فيها بوجود الحمول للموضوع ولا يمكن أن يكون العلم بوجود كل 
محمول للموضوع مستفاداً من دليل آخر» بل لا بد من الانتهاء إلى دلي 
مشتمل على موجبة يكون العلم بوجود محمولها لموضوعها بديهيا. 

]٥٦۸[‏ وأنه يستدعي تصور الوجود المطلق بطريق البداهة فاتجه الإشكال 
بأن الكلام في اكتساب التصور» وما ذكرتم من المقدمة الموجبة إنما يكون 
في اكتساب التصديق فلعله راد كما آنه لا دليل عن سالبتين كذلك لا تعريف 
عن مفهومين سلبيين لأن السلب لا يعقل إلا بالقياس إلى الثبوت فلا بد في 
المعزف من مفهوم وجودي إما ضروري آو منتهٍ إليه فيكون العلم بوجوده 
ضروريا فكذا الوجود المطلق في ضمنه. 

]٠٦4[‏ وجوابه أي جواب الوجه الأول أا لا نسلم أن وجودي حقيقته 
بكنهها متصورة بالبديهة. نعم أنا موجود تصديق بديهي حاصل لمن لا يتصور منه 
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كسب وأنه لا يستدعی تصور وجودي بالکنه بل باعتبار ما كما أن أحد طرفيه أناء 
والمشار إليه بأنا حقيقته بكنهها غير بديهية» وإذا كان ر متصوراً بوج ما 
بديهة كان اللازم منه بداهة تصور الوجود المطلق بوجو ماء ولا نزاع فيه إنما 
الكلام في أن تصوره بكنهه بديهي هذا إذا كان الوجود معنى مشتركا وذاتيا 
لما تحته من الجزئيات» أما إذا كان مشتركا لفظيا فليس هناك وجود مطلق 
يتصور بداهة أو كسباًء وإذا كان عارضاً لإفراده لم يلزم من تصور إفراده 
بالكنه بداهة تصور عارضها أصلا. 

]٠۷١[‏ فإن قلت: المحمول في قولك: آنا موجود» هو ذلك العارض 
مطلقاً لا خصوصية فرد منه» وأيضاً إذا قلت: وجودي» فقد عبرت عن فرد 
بذلك العارض مع الإضافة فلا بد أن يكون متصوراً. قلت: يكفينا تصور ذلك 
العارض بوجو ماء وليس يلزم من كون مفهوم الوجود جزءاً من مفهوم 
وجودي أن تكون حقيقة الوجود جزءأً من حقيقة وجودي لجواز أن يكون 
هذان المفهومان عارضين لحقيقتهما. 

]٥۷١[‏ قوله في التنزل أوّلاً لا بد من الانتهاء إلى دليل وجوده ضروري. قلنا: 
منوع؛ نعم لا بد من دليل هو ضروري أي معلوم بالضرورة» وأما وجوده فلا إذ قد 
لا یکون له أي للدلیل وجود فإن الدلیل كما يكون وجودياً يكون عدمياً أيضاً 
كعدم اليم الدال على عدم المطر فإئا نستدل بصدق المقدمتين في نفس الأمر 
على صدق المدلول فيها لا بوجودها في الخارج على وجود المدلول فيه فإن 
الدليل والمدلول قد يكونان معا عدميين. 

]٠۷١[‏ والحاصل أنا كما نتوصل بصدق مقدمتي الدليل لا بالعلم 
بوجودهما إلى المدلول كذلك نتوصل بتصور أجزاء المعرّف لا بالعلم 
بوجودها إلى المعرّف فلا يتم استدلالكم. فإن قيل: المعرّف أو الدليل سواء 
کان وجودیاً أو عدمیاً لا بد ان يعلم ويوجد في الذهن» ويكون بديهياً أو 
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منتهياً إليه دفعاً للدور أو التسلسل وبذلك يتم مقصودنا. قلنا: إن سلم الوجود 
الذهني كان اللازم وجوده في الذهن لا العلم بوجوده فيه. 

]٥۷۳[‏ قوله في التنزل ثانياً الموجبة ما حكم فيه بوجود الحمول للموضوع 
منوع» بل الموجبة ما حكم فيه بأن ما صدق عليه الموضوع صدق عليه الحمول» وقد 
لا يوجدان نحو قولك: شريك البارئ ممتنع» وقد لا يوجد المحمول مع 
صدقه على الموضوع في الخارج كقولك: زيد أعمى» فصدق المحمول على 
الموضوع وهو المعتبر في الإيجاب أعم من وجوده له. 

[٤۷ة].‏ الوجه الغا من الرجوه الدالة على بذاهة تصور الوجرد هو أن 
يقال: قولنا: الشيء إما موجود أو معدوم تصديق بديهي» وأنه يتوقف على تصور 
الموجود والمعدوم فيكون تصور الموجود والمعدوم بل الوجود والعدم بدیھیاًء 
وكذا يتوقف هذا التصديق على تصور تخايرهما الذي هو الاثنينية أو مستلزم 
لقضورهما المسرق بتصرر الرعدة فتكرن تضورات هذه الأمور أيضا بدية: 

]٠۷٥[‏ فان قيل: إن زعمت أنه أي هذا التصديق بديهي مطلقاً آي بحمیع 
أجزائه فمصادرة لأن الوجود من جملة أجزائه؛ فالحكم بأن ذلك الجميع 
بديهي موقوف على الحكم بأن الوجود بديهي فقد توقفت مقدمة الدليل على 
ثبوت المدعي» أو زعمت أن الحكم في هذا التصديتق بعد تصور الطرفين بديهي 
غير محتاج إلى استدلال م ينفع لجواز أن يكون تصور طرفيه معأًء أو تصور 
أحدهما الذي هو الوجود مثلاً كسبياً مع كون الحكم في نفسه بديهياً. 

]٠۷٦[‏ قلا: هذا التصديق بديهي مطلقاً ولا مصادرة لأن بداهته مطلقاً ي 
نفس الأمر تتوقف على بداهة أجزائه في نفس الأمر» و لكن لا يتوقف العلم 
ببداهته مطلقاً على العلم ببداهة أجزائه أي العل ببداهة كل واحلِ منها مفصلاً بل 
يستبعه؛ مثلاً إذا علم أن هذا التصديق حاصل لمن لا يتصور منه كسب كالبله 
والصبيان علم إجمالاً أن كل واحدِ من أجزائه بديهي» فإِذا أريد أن يعلم حال 
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الوجود بخصوصه قيل: الوجود جزءٌ من أجزاء هذا التصديق» وكل جزء من 
آجزائه بديهي فالو جود بديهي. 

]٥۷۷[‏ فظهر أن العلم بالكلية القائلة بأن كل جزء من أجزائه بديهي لا 
يتوقف على العلم ببداهة جزء معيّن منه بخصوصه حتى يلزم المصادرة 
وهذا بعينه ما قيل من أن العلم بكلية كبرى الأول لا يتوقف على العلم 
بالنتيجة فإن الحكم على زيد من حيث أنه فرد من أفراد الإنسان إجمالا غير 
الحكم عليه باعتبار خصوصيته فإن الحكم يختلف باختلاف العنوان 
فالآحكام الجارية على خصوصيات آفراد موضوع الكلية مندرجة فيها بالقوة 
فيستدل بالكلية عليها حتى يخرج من القوة إلى الفعل. نعم إذا كان العلم 
بالكلية مستفادا من العلم بحال كل فرد بخصوصه لم يمكن الاستدلال بها 
على حكم الأفراد كما إذا علم أن الوجود والعدم والشيء الذي رذد بينهما 
كلها بديهية» وعلم بذلك أن هذا التصديق بديهي مطلقاً لم يصح الاستدلال 
ببداهته على بداهة شيء منها لانه دور. 

[۷۸] وجوابه أي جواب الوجه الثاني أنه يكفي تصورهما أي تصور 
الموجود والمعدوم بوج ما والنزاع إنما وقوعٌ في التصور بالكنه. 

]٥۷4[‏ الوجه الفالث وإنما ينتهض حجة على من يعترف بأن الوجود 
متصور بالكنه ويذّعي أنه بالكسب أنه لو كان الوجود مكتسباً فإما بالحد أو 
بالرسم لانحصار كاسب التصور فيهما والقسمان باطلان. أما تعريفه بالحد فلأن 
الحد كما مر إعا يكون بالأجزاء والوجود بسيط فلا يكون له حد» وإلا أي وإن لم 
يكن بسيطاً بل مركَباً فأجزاؤه إما وجودات فيكون الجزء مساوياً للكل في الماهيةء أو 
لا تکون أجزاؤه وجودات بل ما ليست بوجودات. فعند الاجتماع بين تلك 
الأجزاء التي كل واحد منها ليس وجوداً لا بد أن يحصل أمر زائد على تلك 
الأجزاء هو الوجود وإلا أي وإن لم يحصل عند الاجتماع أمر زائد فلا وجود 
هناك أصلاً إذ ليس ثمة إلا تلك الأجزاء التي ليست وجودات» ويكون ذلك 
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الأمر الزائد الحاصل عند اجتماع الأجزاء الذي هو الوجود عارضاً ها مسّباً من 
اجتماعها فتكون هي أي تلك الأجزاء علل الوجود ومعروضاته لكونه مسبباً من 
اجتماعها عارضاً لها لا أجزاءه فيكون التركيب في فاعل الوجود أو قابله لا 
فيه والمقدّر خلافه. 

]٥۸١[‏ وقد يقال: لو كان للوجود أجزاء فتلك الأجزاء تتصف إما بالوجود 
فيكون الكل صفة للجزء لكن ذلك الجزء لا يكون صفة لنفسه بل يكون صفة 
لسائر الأجزاء فلا تكون الصفة بتمامها صفة أو بالعدم فيلزم حينئذِ اجتماع 
النقيضين. وقد يقال: لو كان للوجود أجزاء فتلك الأجزاء إما أن تتصف بوجود مع 
أو بعد آي مع الوجود الذي هو المركب» أو بعده فليس الجزء بحسب وجوده 
معقدماً على كله بل هو إما معه أو متأخر عنه» أو يتصف بوجود قبل أي قبل 
الوجود الذي هو المركب فيتقدم الشيء آي الوجود على نفسه» أو لا تتصف 
تلك الأجزاء به أي بالوجود فلا شك أنها تتصف بالعدم فالوجود محض ما ليس 
له وجود أعني تلك الأجزاء التي لم تتصف بالوجود. 

]٥۸١[‏ وأما تعريفه بالرسم فلوجهين؛ أحدها أن الرسم لا يفيد معرفة كنه 
الحقيقة والنزاع فيه لا في وجه يمكن استفادته من الرسم. الناي أن الرسم يجب أن 
يكون بالأعرف لما مر في شرائط المعرّف» ولا أعرف من الوجود بالاستقراء فإِنًا 
تتبعنا المفهومات فوجدنا الوجود أعرف من كل ما نحاول تعريفه به. 

[۸۲] رأیضاً فهو أي الوجود أعمَ المفهومات والأعم جزء الأخحص والجزء 
أعرف من الكل لأن العلم بالكل يتوقف على العلم بالجزء من غير عكس» 
وأيضاً فالفيض من المبداً الفياض عام والنفس الإنسانية قابلة للتصورات» وإذا 
وجد القابل والفاعل لم يتوقف الفيض إلا على اجتماع الشرائط وارتفاع 
الموانع» وكل ما كانت شرائطه وموانعه آقل كان إلى الفيض أقرب» والأعم لا 
شك أنه أقل شرطاً ومعانداً من الأحص لأن شرط العام ومعانده شرطٌ للخاص 
ومعانڈ له من غير عكس كلي لأن الخاص بحسب خصوصه له شرائط وموانع 
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لا تعتبر في العام أصلاً فيكون اجتماع شرائطه وارتفاع موانعه أقل بالنسبة 
إلى الخاص فيكون وقوعه في النفس وارتسامه فيها أكبر من وقع الخاص 
وارتسامه فیکون أعرف. 

[۸۳] وجوابه ات جواب الوجه الثالث أا نختار أن تعريف الوجود 
بالحد فنختار أولاً أن أجزاءه التي يح بها وجودات قولك: فالجزء مساو للكل في 
تمام الماهية. قلنا: منوع فإن وجود كل شيء عندنا نفس حقيقته وهي آي حقائق 
الأشياء متخالفة فكذا الوجودات الواقعة أجزاء للوجود متخالفة في أنفسها 
ومخالفة في الحقيقة للمركب منها. 

]۸٤[‏ وقد سبقت متا إشارة إلى أن الخلاف في كون الوجود بديهياً أو 
کسبیاً مبنق على کونه مفهوماً واحداً مشترکاً. وأما على تقدیر کونه نفس 
الحقيقة فالمناسب أن يقال: بعضه بديهي وبعضه کسبي» أو يقال: کله کسبي؛ 
إذ ليس كنه شيءٍ من الحقائق الموجودة بديهياً. فالأولى في الجواب أن 
يقال: أجزاؤه وجودات وليس يلزم من ذلك مساواة الجزء للكل في الماهية 
لجرا أن بكرن ضدق الرجود على قات الإ جاك صككا عرضا ولا ايعان 
في صدق الكل على أجزائه كذلك» ونختار ثانياً أن أجزاءه ليست وجودات. 

]٠۸٠[‏ قوله: يحصل عند الاجتماع بين تلك الأجزاء أمرٌ آخر. قلنا: نعم و 
ذلك الأمر الآخر هو الجموع من حيث هو مجموع وهو عين الوجود» وإن 
كان كل واحد من أجزاء ذلك المجموع ليس وجوداً فيكون التركيب في 
الوجود نفسه لا في قابله أو فاعله. ثم ما ذكرته منقوضٌ بسائر المركبات التي علم 
تركيبها يقيناً إذ نطرده بعينه في السكنجبين مغلا فنقول: إن كانت أجزاؤه 
سكنجبينات ساوى الجزء الكل في الماهيةء وإن لم تكن سكنجبينات فإن 
حصل عند الاجتماع آم زائد عليها مسبب عن اجتماعها عارض لها هو 
السكنجبين كان التركيب في علل السكتجبين ومعروضاته لا فيه وإن لم 
يحصل كان السكنجبين محض ما ليس بسكنجبين. 
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]٥۸٦[‏ قوله في الاستدلال ثانياً على نفي تركيب الوجود: الأجزاء تتصف 
بالوجود أو العدم. قلنا: كسائر المركبات المعلومة الركيب إذ جزؤها لا يخلو 
عنها أو عن نقيضها فيكون الدليل منقوضاً بها؛ إذ نقول مثلاً: أجزاء الدار إما 
دار أو ليست بدار؛ فعلى الأول يكون الكل صفة للجزء» وعلى الثاني يلزم 
اجتماع النقيضين. 

[ov]‏ والحق عند الحكماء اتصاف الوجود ونقيضه أي العدم بالعدم وأنه آي 
الوجود بل العدم أيضا من المعقولات الثانية التي لا وجود ها في الخارج وما لا وجود 
له فهو معدوم إذ لا واسطة عندهم بين الموجود والمعدوم فالمو جود عندهم 
معدوم» وليس يلزم من هذا اجتماع النقيضين لا في معروض الوجود فإنه 
موجود فقط ولا في الوجود نفسه لأآنه معدوم فقط. نعم يلزم اتصاف أحد 
النقيضين بالآخر بطريق الاشتقاق وليس بمحال» إنما المحال أن يتصف 
أحدهما بالآخر مواطأة كأن يقال مثلاً: الوجود عدم 

[۸۸] فحل الشبهة على قاعدتهم أن يقال: أجزاء الوجود متصفة 
بالعدم ويحصل من اجتماعها الوجود» كما أن أجزاء الدار متصفة بأنها ليست 
دارا ويحصل من اجتماعها الدار غاية ما في الباب أن جزء الوجود إذا كان 
ترما كان ال جرد أبضا معدوما وق عرفت أنه لامعال كه 

]٥۸4[‏ و الحق عند الشيخ الأشعري اتصافه أي اتصاف الوجود بالوجود 
لأنه نفس الحقيقة وأا موجودة فحل الشبهة عنده أن أجزاء موجودة وليس يلزم 
منه كون الكل صفة للجزء لأن وجود كل شيء عنده عين حقيقته» وليس 
المراد بالصفة ما يكون خارجاً عن الشيء قائماً به بل ما يحمل عليه سواء 
کان عین حقیقته أو داخلاً فيها أو خارجاً عنهاء وقد عرفت أن ذكر مذهب 
الشيخ لا يناسب هذا المقام لأن الوجود إذا كان عين الحقيقة فمن الحقائق 
مركبات ومنها بسائط وكذا الحال في الوجودات. 
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]٠۹١[‏ وقد يقال في حل الشبهة: لا يتصف أجزاء الوجود لا هذا ولا بذاك 
أي لا بالوجود ولا بالعدم» وهو يصريح يإثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم 
فلا يصح إلا على مذهب مثبتي الأحوال فتكون أجزاء الوجود عندهم من 
قبيل الأحوال» كما أن الوجود عندهم كذلك. 

]٥۹1[‏ قوله في الاستدلال ثالثاً على نفي التركيب في الوجود: يتصف 
الأجزاء بوجود مع أو بعد أو قبل. قلنا: هذا مب على يمايز الجدس والفصل في الخارج 
ويقدمهما بالوجود على النوع فيه لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على 
التركيب من الجنس والفصل لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في 
الخارج» وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على 
النوع فيه منوع» بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما على الفرع بحسبه إنما 


مه موي 


هو في الذهن دون الخارج كما سأي تحقيقه. 

]٥۹۲[‏ أو تار أنه آي جزء الوجود يتصف بالمعدوم آي بمفهوم المعدوم 
بل بالعدم» ولا يكون الوجود حينئلٍ محض العدمات حتى يكون محالاً بل محض 
معدومات فلا يلزم إلا كون الوجود مركباً من أجزاء متصفة بنقيضه» وكذا كل 
مركب من أجزاء متمايزة الوجود في الخارج فإنه مركب من أجزاء متصفة 
بنقيضه؛ فالعشرة مثلاً محض أمور لا شيء منها بعشرة أعني الوحدات التي تركب 
منها العشرة» وكذا الحال فى الأجزاء الذهنية فإن الحيوان نفسه ليس عين 
الإنسان في الحقيقة وإن كانا متصادقين» وليس يلزم من ذلك كون أحد 
اقفن ءا سن الآخر فا صغ الج لیت جرا هن المر گب 

[۹۳ه] ولنا أيضاً أن نختار أن تعريف الوجود بالرسم. قوله: الرسم لا 
يعرف الكنه. قلنا: لا يجب تعريفه الكنه وإيصاله إليهء وأما أنه لا يفيد أي الكنه شيء 
من الرسوم أصلاً فلا ججواز أن يكون من الخواص ما تصوره موجب لتصور كنه 
الحقيقة وأن يكون للوجود خاصة. کذلك قوله في الوجه الثاني للإبطال الرسم: 
له أعرف من الوجود مصادرة فان من لا یسلم کونه بدیهیا ویڈعی أنه کسبی کیف 
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پسلم آنا لا آغرف هت بل يقول: کونه آعرف بنوقف على گونه بدیهیا 
فتتوقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعي» وما ذكرتم من الاستقراء ليس 
بصحيح عندنا. 

]۹٤[‏ قوله في الاستدلال ثانياً على كون الوجود أعرف مما عداه: 
الأعم جزء الأخص منوع بل قد يكون الأعم عرضا عامَاً للأخص فلا يلزم من 
تصور الأخص» ولو بالكنه تصور الأعم فجاز أن يكون الحال في الوجود. 

]٠۹٠[‏ كذلك قوله في الاستدلال على ذلك ثالثاً: الفيض عام. قلنا: مبني 
على الموجب بالذات حتى يجب الفيض منه عند اجتماع الشرائط وارتفاع 
الموانع ونحن لا نقول به» بل الحوادث كلها مستندة عندنا إلى الفاعل 
المختار فجاز أن يوجد العلم بالخاص دون العلم بالعام. 

]٠۹٦[‏ رقوله في هذا الاستدلال: شروط العام ومعانداته أقل من شروط 
الخاص ومعانداته. قلنا: ذلك الذي ذكرتموه إنما هو بالنسبة إلى تحققهما آي 
تحقق العام والخاص في الهويات إذ العموم والخصوص إغا يعرض للشيء باعتبار 
ذلك فالأعم يكون متحققاً في هويات وأفراد أكثر والأخص في أفراد أقل. 

[۹۷] فإذا ترتبت الأشياء في العموم والخصوص كالجوهر بالنسبة 
إلى نوع الإنسان بل صنفه فكل ما هو شرط لتحقق الأعم أو معاندٌ له فهو 
شرط لتحقق الأخحص أو معاند له» فإنه لو لم يتحقق الأعم في ضمن فرد لم 
يتحقق الأخص في ضمنه بدون العكس؛ إذ قد يتحقق الأعم في ضمن فر 
غير فرد الأحص لا بالنسبة إلى تحققهما في الذهن إذ لا علاقة بين الصورتين الذهنيتين 
بحسب تحققهما في الذهن فجاز أن تحصل صورة الخاص فيه بدون صورة 
العام ولا تعاند بين الصور الذهنية بل هي متقاربة؛ ألا يرى أن الضد أقرب 
خطوراً بالبال مع الضد منه بدونه. نعم إذا كان الأعم جزء الأخص» وكان 
الأخحص معلوماً بالكنه كان شرط تحقق الأعم في الذهن شرطاً لتحقق 
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الأخص فيه» وكذا معاند تحقق الأعم فيه إن فرض هناك معاند لتحقق 
الأحص فيه من غير عكس كلي. 

[۹۸] والنکر له آي لكق الخد بدا فرقتان؛ الأولى من يدعي أنه 
كسبي محتاج إلى معزف لوخهين؛ الأول أنه إما نفس الاهية كما هو مذهب 
الشيخ فلا يكون بديهيا كالاهيات فإنه ليس كنه شيءٍ منها بديهياً إنما البديهي 
بعض وجوهھاء وإما زائد علیھا كما هو مذهب غيره فيكون الوجود حينئلٍِ من 
عوارضها أي من عوارضها الماهيات فيعقل الوجود تبعاً ها لأن العارض لا 
يستقل بالمعقولية لكن الماهيات ليست بديهية فلا يكون الوجود بديهيا أيضا 
لأن التابع للكسبي أولى بأن يكون كسبياً. 

[۹4ه] والجواب؛ لا نسلم أنه إذا كان عارضاً للماهية عقل تبعاً ها؛ إذ قد 
يتصور مفهوم العارض دون ملاحظة معروضه ومن يدعي أن تصور الوجود أول 
الأوائل في التصورات كيف يسلم أن تعقله تبع لتعقل غيره» سلمناه لكن يكفي 
لتصور العارض تصور ماهية معيّنة وقد تكون ضرورية فيعقل العارض تبعاً لهذه 
الماهية الضرورية فلا يلزم كونه كسبياً. وقد يجاب عنه أي عن هذا الوجه بأنه 
يعقل العارض تبعا للماهية المطلقة الصادقة على الماهيات كلهاء وأما بديهية وفيه 
نظر لأن الماهية من حيث هي ماهية أعني مفهوم لفظ الماهية من عوارض الماهيات 
الخصوصة فيعود الكلام فيها بأن يقال: هي أيضا غير مستقلة بالمعقولية بل 
تعقل تبعاً للماهيات المخصوصة التي ليست بديهية فيحتاج حينئلٍ إلى أحد 
الجوابين السابقين فيلزم الاستدراك في هذا الجواب. 

]٠٠٠[‏ الوجه الثاي أن يقال: لا شك أنه لا تشتغل العقلاء بتعريف 
التصورات البديهية كما لا تبرهن العقلاء على القضايا البديهية؛ فلو كان الوجود 
ضرورياً م يعرفوه. والجواب أن تعريفه ليس لإفادة تصوره حتى ينافي کونه بديهياً 
بل تعريقه لعمييز ما هو المراد بلفظ الوجود من بين سائر المعصورات ولعافت النفس 
إليه بخصوصه فيكون تعريفاً لفظياً مله التصديق كما مرء والأمور البديهية يجوز 
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تعريفهما بحسب اللفظ فإن البديهي وإن كان حاصلاً في الذهن بديهة لكن 
قد یکون مجهولاً من حیث أنه مدلول لفظ مخصوص ومراد به فيعرف ليعلم 
انه مدلول ومراد به. 

]٠١[‏ وقد أجيب عن الوجه الثاني أيضاً بأن أحداً م يشتغل بتعريف الكون 
في الأعيان الذي وقع التزاع فيه» لكن جماعة لا تصوروا أنه أي الوجود ليس هو 
الكون فى الأعيان بل هو شيء يوجب الكون في الأعيان» ولم يكن ذلك الشىء 
الذي توهموا أنه الوجود ضروريا اشتغلوا بتعريفه وذلك لا ينافي بداهة الكون 
في الأعيان. 

]٠٠١[‏ الفرقة الثانية من المنكرين لكون الوجود بديهياً من يدعي أنه لا 
يتصور الوجود أصلاً لا بداهة ولا كسباً بل هو ممتنع التصور» واحتجوا على 
ذلك بأمرين؛ الأول أن تصوره إنما يكون بتميزه عن غيره لأن المدرك متميز 
بالضرورة عن غير المدرك» ومعنى التميز أنه ليس غيره» و معنى أنه ليس غيره 
سلب مخصوص فيتوقف تعقله على تعقل السلب المطلق الذي هو عدم 
مطلق لا يعقل إلا بعد تعقل الوجود المطلق لكونه مضافاً إليه فيلزم الدور لتوقف 
تعقل كل واحلِ من الوجود والعدم على تعقل الآخر. 

[1۰۳] والجواب أن تصوره بتمیزه عن غیره فى نفس الأمر لا بالعلم بتميزه 
ھن ی فی صر قل الاب الى ی ال شی إل الور ماد اکن 
السلي والأيجاب غير العدم والوجود كما عرفت في بداهة الوجود؛ إذ قد عرفت 
هناك أن المعتبر في الموجبة صدق المحمول على الموضوع وذلك لا 
يقتضي وجود المحمول في نفسه ولا وجوده للموضوع بل يقتضي اتصاف 
الموضوع به فلا يكون الإيجاب عين الوجود ولا مستلزماً لتعقّله» وعلى هذا 
فالسلب رفع ذلك الصدق والاتصاف فلا يكون عين العدم ولا مستلزما 
لتعقله أيضا. نعم قد يطلق لفظ الوجود والحصول والثبوت والتحقق على 
ذلك الصدق والاتصاف لمشابهته لمعناها الحقيقي الذي كلامنا فيه. 
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]٠٠٤[‏ الأمر الثاني لتصور حصول الماهية في النفس فتحصل ماهية الوجود في 
النفس على تقدير كونه متصوراء وللنفس وجود آخر وإلا امتنع آ6 فر 
فيجتمع حينئلٍ في النفس المغلان أعني وجودهما والوجود المتصور. 

]٠٠٠[‏ والجواب أن ما ذكرتم من أن تصور الشيء حصول ماهيته في 
النفس قول بالوجود الذهني» ونحن لا نسلم الوجود الذهني ولئن سلم فيكفي في 


تصوره أي تصور الوجود حصوله للنفس فيكون العلم بالوجود حينثذِ علماً 


حضورياً لا يحتاج فيه إلى حصول صورة منتزعة من المعلوم في العالم بل 
يكون المعلوم نفسه حاصلاً له حاضرا عنده سواء. قلنا: الوجود المطلق ذاتي 
لوجود النفس أو عارض له فإنه على التقديرين حاضر عندنا وذلك كما نتصور 
ذاتنا بذاتنا لا بصورة منتزعة من ذاتنا حالة في ذاتناء أو نمنع على تقدير تسليم 
الوجود الذهني ماثلة الصورة الكلية التي هي ماهية الوجود للوجود الجزئي الثابت 
للنفس» على أن الممتنع هو أن يقوم المثلان بمحلٍ واحد قيام الأعراض 
بمحالهاء وليس قيام الوجود بالنفس كذلك. 

]۰1[ ثم من قال بأنه أي الوجود يعرف حقيقة لكونه كسبياً عنده ذكر فيه 
عبارات؛ الأولى أنه أي الموجود هو الثابت العين والمعدوم هو المنفي العين› 
وفائدة لفظ العين التنبيه على أن المعرف هو الموجود في نفسه» والمعدوم 
في نفسه لا الموجود لغيره» والمعدوم عن غيره ولا ما هو أعم منهما. الانية 


أنه المنقسم إلى فاعل ومنفعل أي مؤثر ومتأثرء أو المنقسم إلى حادث وقدم 


والمعدوم ما لا يكون كذلك. الثالثة أنه ما يعلم ويجبر عنه آي يصح أن يعلم 
ويخبر عنه» والمعدوم ما لا يصح أن يكون كذلك فهذه العبارات تعريفات 
للموجود ويعلم منها تعريفات الوجود فيقال: الوجود ثبوت العين أو ما به 
ينقسم الشيء إلى فاعل ومنفعل» أو إلى حادث وقديم» أو ما به يصح أن 
يعلم الشيء ويخبر عنه. 
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[1*v]‏ وکله آي كل ما ذكره هذا القائل تعريف للشيء بالأخفى كما لا 
يحفى فإن الجمهور يعرفون معنى الوجود والموجود ولا يعرفون شيئاً مما ذكر 
في هذه العبارات» وأيضاً الثابت يرادف الموجود والثبوت والوجود فلا يصح 
تعريفه به تعريفاً حقيقياًء والفاعل موجود له أثز في الغير» والمنفعل موجود 
فيه أثر من الغير» والقديم موجود لا أول له والحادث موجود له ول فلا 
يصح آخذ شيء منها في تعريف الموجود» وصحة العلم والإخبار إمكان 
وجودهما فالتعريف بها أيضاً دوري. 

المقصد الاي في أنه أي الوجود مشترك اشتراكاً معنوياً 


]1٠۸[‏ أي هو معنى واحد اشتركت فيه الموجودات بأسرها وإليه ذهب 
الحكماء والمعتزلة غير أبي الحسين وأتباعه» وذهب إليه جم من الأشاعرة 
أيضاًء إلا أنه مشككٌ عند الحكماء متواطئٌ عند غيرهم؛ وإنما ذهبوا إلى كونه 
مشترکاً معنی لوجوه. 

]٠٠۹[‏ الأول أنه لو لم يكن مشتركا لامتنع الجزم به أي الوجود عند التردد 
في الخصوصيات من الموجودات وأشخاصها ضرورة أنه أعني الوجود 
على تقدیر کونه غیر مث مشترك إما نفس الخصوصيات أو مختص ها ذاتياً كان لها أو 
را فيزول اعتقاده مع زوال اعتقادها. أما على الأول فلأن التردد في 
الخصوصيات عين التردد في الوجودات التي هي أعيان تلك الخصوصيات› 
وأما على الثاني فلأن التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به قطعاً 
والتالي باطل لأا إذا جزمنا بوجو ممكن جزمنا بأن له سبباً فاعلياً موجوداً. ثم 
إذا ترددنا في أن ذلك السبب واجب أو ممكن وعلى تقدير كونه ممكنا 
جوهر أو عرض وإذا كان جوهراً فهو متحيز أو غير متحيز» وهكذا إذا ترددنا 
في جميع أنواع الموجودات وأشخاصها لم يكن ترددنا في هذه 
الخصوصيات موجباً لزوال الجزم المتعلق بوجود ذلك السبب ومقتضياً 
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یزول اعتقاد کونه ممکنا إلى اعتقاد کونه واجبا مع آن اعتقاد کونه موجودا باق 
على حاله لم يتغير أصلاً فلولا أن الوجود المشترك معنى لتغير اعتقاده أيضاً. 

]11°[ لا يقال: إذا ترددنا فى الخصوصيات فقد ترددنا فى معنى 
الوجود» وكذا إذا زال اعتقاد بعضها إلى بعض زال اعتقاد معنى الوجود إلا 
أن الباقي في الحالتين بلا تردد وزوال هو المسمى بلفظ الوجود المشترك بين 
جميع الموجودات فيكون الاشتراك لفظياً لا معنوياً لأا نقول: نحن نعلم أن 
هذا الجزم باق بحاله مع قطع النظر عن اللفظ والعلم بوضعه وآنه لا يختلف 
ادف اللخات قرحب أن بكرن الاشراك مخويا. 

]٦١١[‏ الوجه الاي أا نقسمه آي الوجود إلى وجود الواجب» ووجود 
الممكن» ووجود الجوهرء ووجود العرض وهكذا نقسمه إلى وجودات الأنواع 
وأشخاصهاء أو نقسم الموجود إلى هذه الموجودات بأسرها؛ فإن المآل في 
لأن حقيقة التقسيم ضم مختصٍ إلى مشترك. 

]٦١١[‏ لا يقال: قسمة الوجود إلى ما ذكرتم للاشتراك اللفظي كما تقسم 
العين إلى الفوراة والباصرة لكونه مشتركاً بينهما لفظاً؛ لأا نقول: هذه يعني قسمة 
الوجود قسمة عقلية لا تتوقف على وضع والعلم به» ولذلك لا تختلف باللغات 
المتفاوتة ويمكن فيها الحصر العقلي الدائر بين النفى والإثبات بخلاف ذلك الذي 
ذكرتم من التقسيم للاشتراك اللفظي كتقسيم العين فإنه موقوف على الوضع 
والعلم به» ويختلف بحسب اختلاف اللغات» ولا يمكن فيه الحصر العقلي 
فالاشتراك المعنوي واجبٌ في القسمة العقلية هذا. وقد قيل: التقسيم في مثل 
العين إنما هو باعتبار تأويله بالمسمى بلفظ العين فيؤول الاشتراك بالمعنوي» 
ورلا هذا التاريل لكان ترديدا لا سما ورذ بان يعرد الإشكال لجراز شل 
ذلك فى الوجود. 
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]٦١١[‏ وقد ينقض هذان الوجهان بالاهية والتشخص فيقال: نحن نجزم 
بالماهية في ذلك السبب أي نجزم بأن له ماهية» ونتردد في خصوصيات 
الماهيات» ونقسم الماهية إلى الخصوصيات» وكذا الحال في التشخص فيلزم 
كون الماهية والتشخص مشتركين» وهو باطل لأن الماهيات متخالفة الحقائق 
والتشخصات متميزة فلا تكون مشتركة بل متخالفة الهويات. 

]٦١٤:[‏ والتحقيق أنه إن أريد محرد الاشتراك ی إن أريد من الاستدلال 
بهذين الوجهين مجرد أن الوجوه معنى واحد مشترك بين الموجودات سواء 
كانت أفراده متماثلة في الحقيقة أو لا فهما آي مفهوما الماهية والتشخص 
أيضا غارضات للماهيات المخصرصة والشخصات الجرتة مركا ينهم 
وإن كانت أفرادهما متخالفة الحقائق والهويات فلا نقض بهماء وإن أريد 
التماثل في الوجود آي إن أريد أنه مشترك وأفراده متماثلة متفقة في الحقيقة فلا 
يلزم هذا المراد من هذين الوجهين» والنقض فما أي بالماهية والتشخص وارد 
علبهما لن أنرادهما مشخالفة لا متمائلة وأئت خر بان المكادر من دغوى 
الاشتراك مطلقاً هو المعنى الأول. 

]٦٠٠[‏ الوجه الثالث أن العدم مفهومٌ واحد إذ لا تمايز فيه أي في العدم 
بالذات فلا تعدد فيه إذ لا يتصور تعدد بلا تمايز فكذا مقابله أعني الوجود 
معنى واحد» وإلا بطل الحصر العقلي فيهما يعني أن قولك: الشيء إما موجود أو 
معدوم» حصڙ عقلي لا يخرج عنه قطعاً فإذا كان العدم مهرما e‏ 
والوجود مفهومات متعددة بطل ذلك الحصر العقلي ضرورة أنه لا حصر في 
العدم المطلق والوجود الخاص فإنك إذا قلت: زيد إما أن يكون موجودا بوجودٍ 
خاص أو لا يكون موجوداً أصلاً لم يكن ذلك حاصراً لجواز أن يكون 
موجوداً بوجودٍ مُغاير لذلك الوجود الخاص. فإن قيل: إذا أريد أنه إما موجود 
بوجوو ما من الوجودات» وإما ليس موجوداً أصلاً لم يبطل الإنحصار. قلنا 
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فحيتئ كان الحصر بملاحظة اللفظ وأوضاعه فلا يكون عقلياً بل استقرائياً 
تابعاً للوضع مختلفاً بحسب اختلافه. 

]٦١١[‏ والجواب أا لا نسلم أن العدم مفهوم واحد بل هو متعدڈڏ متمایز 
بحسب إضافته إلى الوجود؛ فإن كان الوجود نفس الحقيقة فالعدم رفع احقيقة 
ولا شك أن الحقائق متعددة» ولكل حقيقة منها رفع يقابلها والترديد بين 
الحقيقة المخصوصة ورفعها حاص بلا شبهة» وإن كان الوجود زائداً على 
الحقائق مھا ت ا ن أا لكل وود مخصوص بشي ءِ رفع 
قابله ونكرن اذيك جن ذلك الرجرذ وزفه عضرا عقلبا كما أن الرذية 
بين الوجود المطلق على تقدير ثبوته وبين رفعه حصر عقلي. 

]1١۷[‏ الوجه الرابع؛ قال بعض الفضلاء: هذه القضية أي كون الوجود 
مشتركاً معنى ضرورية لا حاجة فيها إلى دليل بل يكفيها أدنى تنبيه إذ نعلم 
بالضرورة أن بين الوخود والموخود كالسواد والبياض الموجودين مثلاً من الشركة 
في الكون في الأعيان ما ليس بين الموخود والمعدوم كالبياض والعنقاء» وليست هذه 
الشركة في الكون المذكور بحسب اتحاد الاسم لأنها ثابتة مع قطع النظر عن 
الألفاظ وأوضاعهاء وهذا الذي ذكرناه لا بمنعه إلا المعاند فإنه غير مقنع لهء وأما 
بالنسبة إلى المصنف فهو قاطع فيما ادعيناه كذا في المباحث المشرقية. قال 
المصنف: وتعود قضية الماهية والتشخص فإن الحال فيهما أيضا كذلك فإن اكتفى 
بمجرد الاشتراك تم الكلام» وإن ادعى معه التماثل بين آفراد الوجود بطل 
بشهادة الماهية والشخص: 

[11۸] الوجه الخامس قال ذلك البعض من الفضلاء: من زعم أنه يعني 
الوجود غير متشرك فقد اعترف بأنه مشترك من حيث لا يدري؛ إذ لولا أنه تصور 
مفهوما راحلا شاملا الجميع الموجودات كم عليه بان غير شرك بين 
الموجودات للزمه البرهان في كل وخود أنه كذلك أي غير مشترك وإذا م تكن 
الدعوى المتعلقة بأمور متعددة واحدة عامة لها م يكن إثبانما بدليل واحدِ عام 
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لأن تلك الدعوة حينئذِ متعددة بحسب المعنى كتعدد تلك الأمور فلا بد لكل 
واحدة من تلك الدعاوى من برهان على حدة. 

]٠٠٩۹[‏ والحاصل أن الدليل إذا كان واحداأ متناولاً لمتعدد فلا بد أن 
تكرن التعرى عامة مفارلة للك المجدد وروما إباه إنما بكرن .باخذ 
معنى واحد عام لجميعه؛ إذ لولاه لوجب التعرض لخصوصية كل واحد من 
ذلك المتعدد؛ فمن قال: إن الوجود غير مشترك» فلا شك آن حكمه غير 
مقتصر على وجودٍ واحد بل يتناول کل وجود» فلو کان مفهوم الوجود 
a‏ 
الماهيات آنه غير مشترك لاستحالة أن ينطبق الدليل الواحد على متعدد 
بافار ضرفا کل احا که لک مرف بان حه عل أن الر چو وکر 

مرك اول كل وجرد قلا بد له من أن يتضور مخت وعدا متاولا 
للوجودات بأسرهاء وقد حكم على ذلك المعنی بحكم إيجابي صادق هو أنه 
ا ا 
الرخرة فرك 

]٦۲١[‏ والجواب أا نأخذها أي الدعوى سالبة لا موجبة معدولة فنقول: 
لا يوجد معنى مشترك فيه بينها يسمى الوجود وذلك لا يقتضي وجودا مشت رکا بينها 
بل يكفيها تصور وجود كذلك» وهذا کما یقال: لا يوجد شخص مشترك فیه بین 
انين فإنه لا يقتضي شخصاً مشترکاً بینهما لاستحالته بل يقتضي تصوره. 

]٦۲١[‏ وتقيقه أن السالبة لا تقتضي وجود للموضوع بل تصوره 
فقط» ويمكن أن يجاب أيضاً بأن المراد بالوجود هو المسمى بلفظ الوجود 
وهذا معن واحد شامل لجميع الخصوصيات فيحكم عليه حكماً عاماً 
لها بهذا العنوان المتناول إياها من غير حاجة إلى أن يبرهن على خصوصية 
کل واحد منھا. 
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]٦۲١[‏ الوجه السادس لو لم يكن الوجود معنى واحداً مشترکاً يتمیز 
الواجب عن الممكن؛ فإئا إذا قلنا على تقدير كون الوجود معاني متعددة: الشيء 
إما أن يجب وجوده أو لاء فقد يجب له الوجود بمعنى ولا بحب بمعنى آجر فيكون 
الشيء الواحد واجباً ممكناً معأ فلا يتميزان أصلاً بخلاف ما إذا كان الوجود 
معن واحداً لاستحالة أن تكون نسبة المعنى الواحد إلى شيءٍ واحد 
بالوجوب والإمكان معاً بالنظر إلى ذاته. 

]٦۲۳[‏ والجواب أن ما ذکرتم مبنق على جواز ن يکون لشيءِ واحٍ 
وجودان» و كون الشيء الواحد له وجودان وإن كان الوجود نفس الحقيقة أو 
زائداً عليها معلوم الانتفاء بالضرورة لامتناع أن تكون الحقيقة الواحدة حقيقتينء 
أو أن تكون موجودة بوجودين وإن كانا زائدين عليها. 

]٠۲١[‏ وأما من قال: ليس الوجود بمشترك معنى بل هو مشترك بين الكل 
اشتراكاً لفظياً فهم القائلون بأنه نفس الحقيقة في الكل وستجيء حجتهم وههنا 
مذهبٌٍ ثالث تقل عن الكشي وأتباعه» وهو أن الوجود مشترك لفظاً بين 
الواجب والممكن» ومشترك معنى بين الممكنات كلها وهذا لسخافته لم 
يلتفت المصنف إليه. 

المقصد النالث في أن الوجود نفس الماهية أو جزؤها أو زائ عليها 

]٠٠٠[‏ وفيه مذاهب ثلاثة لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء 
الماهية فإما أن يكون نفس الماهية في الكل أي الواجب والممكن جميعاء أو 
زائداً عليها في الكلء أو يكون نفس الماهية في الواجب زائداً عليها في 
الممكن أو بالعكس. وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحد فانحصرت 
المذاهب في ثلاثة: 

]٦۲٦[‏ أحدها للشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة 
أنه نفس الحقيقة في الكل أي الواجب والممكنات كافة لوجوه ثلاثة: 
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[1۲۷] الأول لو كان الوجود زائدأ على الماهية كانت الاهية من حيث هي 
هي غير موجودة أي إذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جميع 
ما هو خارج عنها لم تكن موجودة فكانت معدومة إذ لا واسطة بينهما فيلزم 
حينئٍ من انضمام الوجود إليها وقيامه بها اتصاف المعدوم الذي هو الماهية 
بالوجود وأنه تناقض إذ تكون الماهية حينئلٍ معدومة موجودة معأ 

[1۲۸] والجواب من وجهين؛ الأول النقص بسائر الأعراض الزائدة على 
معروضاتها بلا اشتباه فيقال: لو كان السواد مثلاً زائداً على الجسم كان 
الجسم من حيث هو غير أسود؛ فإذا انضم إليه السواد لزم اتصاف الجسم 
وأنه تناقض. و الثانى الحل وهو أن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة كما 
سيأنٍ في المرصد الثاني» وكل منهما أي من الوجود والعدم أمرٌ زائ عليها 
ينضم إليها فقولنا: الماهية من حيث هى لا موجودة ولا معدومة» نعنى به أنها 
واحدِ منهما زائڈ عليها. 

]٦۲۹[‏ فإذا اعتبر معها الوجود كانت موجودة» وإذا اعتبر معها العدم 
كانت معدومة» وإذا لم يعتبر معها شيء منهما لم يمكن أن يحكم عليها بآنها 
موجودة أو معدومة»› ولا نعني به ان الماهية منفكة عنهما معا حتى يلزم 
الواسطة. وتلخيصه أن الوجود ينضم إلى الماهية وحدها لا إلى الماهية 
المأخوذة مع العدم حتى يلزم التناقض» ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود 
حتى يلزم كونها موجودة قبل وجودها. وبعبارة أخرى ينضم إليها لا بشرط 
كونها موجودة ولا بشرط كونها معدومة بل في زمان كونها موجودة بهذا 
الوجود لا بوجودٍ آخر؛ كل ذلك على قياس انضمام الأعراض إلى محالها. 

]1°[ الوجه الثاي قيام الصفة النبوتية بالشيء فرع وجوده آي وجود ذلك 
الشيء في نفسه ضرورة فإن ما لا ثبوت له في نفسه لم يمكن أن يتصف بصفة 
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ثبوتية» ولا شك أن الوجود أمز ثبوتي فلو كان الوجود صفة زائدة قائمة بالماهية 
لزم أن يكون قبل قيام الوجود بها ها وجود فيازم كون الشيء موجوداً مرّتين هذا 
خلف» و أيضاً يلزم تقدم الشيء على نفسه إن كان الوجود السابق عين الوجود 
اللاحق. ويعود الكلام في ذلك الوجود السابق إن كان غير الوجود اللاحق بأن 
يقال: لو كان الوجود السابق صفة قائمة بالماهية لكان لها قبل قيام هذا 
الوجود بها وجو ثالث» وتدسلسل الوجودات إلى ما لا نهاية له وهو ممتنع 
ومع امتناعه فلا بد هناك من وجودٍ لا یکون بینه وبين الماهية وجود آخر قطعاً فيكون 
هو عين الماهية» وذلك لأن جميع هذه الوجودات الزائدة التي لا تتناهى 
عارضة للماهية فتقتضي أن يكون لها وجود قبلها لامتناع اتصاف المعدوم 
بالصفات الثبوتية وذلك الوجود لا يكون زائداً على الماهيةء وإلا لم يكن ما 
فرضناه جميعاً جميعاً بل يكون عينها وهو المطلوب. 

]1۳١[‏ والجواب أن الضرورة التي اعيتموها إنما هي في صفة وجودية هي 
غير الوجود فإن البديهة تشهد بأن كل صفة ثبوتية سوى الوجود فإن قيامها 
بالموصوف فرع وجود الموصوف في نفسه» وأما الوجود فالضرورة فيه على 
عكس ذلك لأنها تقضي بامتناع مسبوقيته بالوجود لما ذكرتم من لزوم كون الشيء 
موجوداً مرتين» ومن لزوم تقدم الشيء على نفسه» أو تسلسل الوجودات إلى 
ENTE‏ 

]1۳١[‏ ولقائل آن يقول: هذا الجواب من قبيل التخصيص للأحكام 
العقلية اليقينية بسبب ما يعارضهاء كما هو دب أصحاب العلوم الظنية في 
أحكامها العامة فلا يصح قطعاً بل الصواب أن يقال: الضرورة تحكم بأن كل 
صفة ثبوتية أي موجودة في الخارج فإن قيامها بالموصوف فرع وجوده فيه» 
وليس الوجود صفة موجودة في الخارج بل امتيازه عن معروضه إنما هو في 
العقل وحده. نعم هو ثبوتي بمعنى آنه ليس السلب داخلاً في مفهومه لا 
بمعنى أنه موجود في الخارج فلا يكون مندرجاً في ذلك الحكم الضروري. 
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هذا وقد اعترض بأن هذين الوجهين إن صخا لزم منهما أن الوجود 
ليس زائداً على الماهية لا أنه عينها لجواز أن يكون جزءاً منها وإن لم 
يذهب إليه أحد. 

]٦۳٣[‏ الوجه الغالث لو كان الوجود زائداً على العاهة أو جا ها 
لكان له وجود آخر لامتناع اتصافه بالعدم الذي هو نقيضه» وحينئلٍ ننقل الكلام 
إلى وجود الوجود وتتسلسل الوجودات إلى ما لا يتناهى. 

]٠٠٤[‏ والجواب انع أي لا نسلم الملازمة إذ قد يكون الوجود 
من المعقولات الثانية فلا يكون موجوداً بل معدوماًء ولا استحالة في اتصاف 
الشيء بنقيضه اشتقاقاً إنما المستحيل اتصافه به مواطأة كما مر وإن سلم 
أن للوجود وجوداً على ذلك التقدير فقد يكون وجود الوجود نفسه لا زائداً 
لول ا مه 

]٦۳٠[‏ وكذلك نقول: قدم القدم نفسه وحدوث الحدث نفسه على تقدير 
كون القدم والحدوث موجودين في الخارج» و كذلك أمثاله آي آمثال ما ذكر 
من وجوب الوجوب وإمكان الإمكان وغير ذلك من الأنواع المتكررة التي 
سيأتي ذكرها فإن كل وصفٍ يلحق الغير فهو زائ عليه أي على ذلك الغير لكن 
ثبوته لنفسه ليس أمراً زائداً على نفسه فنقول مثلاً: كل مفهوم مغاير للقدم فإنه 
لا يكون قديماً إلا بانضمام أمر آخر إليه أعني مفهوم القدم» وأما i‏ القدم 
على تقدير وجوده فهو قدي بنفسه لا بأمر زائد عليه ينضم إليه فكذلك 
الماهية موجودة بوجود زائ عليهاء وآما فهو موجود بنفسه لا بأمرٍ زائلِ عليه. 
ایا کل ا ار ال ا كرو واد فام ال ب اا 
الضوء فهو مضيءٌ بذاته لا بقيام ضوءِ أخر به. 

]٠۳٠١[‏ وثانيها مذهب الحكماء أنه نفس ماهية الواجب وإن زاد في الممكن؛ أما 
زيادته على الماهية في الممكن فلما سيأتي في المذهب الثالث» وأما كونه 
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نفس ماهية الواجب فلقوله: إذ لو قام وجوده باهيته آي لو لم يکن وجوده نفس 
ماهیته لکان زائدا علیھا إذ لا پجوز آن یکون جرءا منهاء وإذا کان زائدا عليها 
وجب أن يقوم بها وإلا لم تكن موجودة أصلاً. 

]٥۳۷[‏ ولو قام وجوده بماهيته لكان وجوده وصفاً حتاجاً إليها أي إلى 
ماهيته» وأا غيره واحتاج إلى الغير نمكن فيكون وجوده ممكناً فله علة وهي أي 
تلك العلة ليست غير الماهية الواجبية وإلا لكان وجود الواجب معلولاً لغيره فلا 
يكون الواجب واجباً فهي أي تلك العلة الماهية الواجبية» والعلة متقدمة تقدّماً 
ذاتياً على المعلول بالوجود فتتقدم الماهية الواجبية على الوجود أي على وجودها 
بالوجود» وأنه حال لا مر من الوجوه في الدليل الثاني للشيخ» وهي آنه بلزم كون 
الشيء موجوداً قبل وجوده وكونه موجوداً مرتين» وأنه يلزم إما تقدم الشيء 
على نفسه أو التسلسل في الوجودات» ويلزم أيضاً ثبوت المطلوب على 
تقدير عدمه وذلك لأن الماهية المقتضية لجميع تلك الوجودات المتسلسلة 
لا بد آن تتقدمها بوجود لا يكون زائدا عليها وإلا لم يكن ذلك الجميع 
جميعاً بل يكون عينها وهو المطلوب. 

]5۳4[ ۰ فان قلت کرت وجو الو اجب عل تقد الر یاد مما اجا 
إلى علةٍ مبن على أن وجوده موجود خارجي وهو ممنوع. قلتٌ: ليس المراد 
آنه محتاج إلى علة توجده بل المراد أنه على تقدير زيادته» وقيامه بالماهية 
كان صفة لها فاتصاف الماهية بها لا بد له من علة هي إما الماهية أو غيرها. 

[1۳۹] وأجيب عنه بأن العلة لا شك أنها متقدمة على المعلول؛ وأما أن 
تقدّمها عليه يجب أن يكون بالوجود فممنوع فإن التقدم الثابت للعلة بالقياس 
إلى المعلول قد يكون بغير الوجود كتقدم الماهية الممكنة على وجودها فإما قابلة 
للوجود عندكم والقابل متقدم على مقبوله لأنه علة قابلية له» وليس ذلك التقدم 
بالوجود لما ذکرتم بعينه من لزوم وجود الشيء قبل وجوده وکونه موجوداً مرتين 


ومن لزوم تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل» وإذا كان تقدم القابل لا 
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بالوجود فلم لا يجوز أن يكون تقدم الفاعل كذلك وأيضا فالأخزاء علل مقومة 
للماهية والمقوّم للشيء منقدَمٌ عليه ضرورة لكونه علة له» وليس كذلك التقدم 
الثابت للأجزاء بالوخود لأا نجزم بذدلك التقدم للأجزاء وإن قطعنا النظر عن 
الوجود أي عن وجود الأجزاء والماهية فإِنًا إذا لاحظنا الماهية من حيث هي 
بلا اعتبار وجود أو عدم معها جزمنا بتقدم أجزائها عليها فلو كان تقدمها 
بحسب الوجود لما أمكن ذلك الجزم أصلا. 

]٦٤٩[‏ لا يقال: هو آي تقدم المقوّم على الماهية تقدمه عليها بالوجود 
أيضاً لكن لا باعتبار حصول الوجود لهما في الواقع بل على تقدير حصول 
الوجود لهما فإنا إذا قلنا: الواحد مقدّم على الاثنين مثلاًء لم نرد أنهما 
موجودان معا وللواحد تقدم بحسب الوجود على الاثنين» بل نريد أنهما 
بحيث متى وجدا كان وجود الجزء مقذّماً على وجود الكل؛ لأنا نقول: فهذه 
الحيئية آي کون المقوم بحيث متى وجد هو مع ما يقومه کان سابقاً عليه هي 
التقدم الثابت للجزء بالقياس إلى الماهيةء وأما تلحقه أي هذه الحيثية تلحق 
المقوّم لا باعتبار الوجود لأنها ثابتة للمقوّم قبل أن يوجد؛ إلا نا لا نتعقله إلا 
باعتبار الوجود» وهو أي هذا الذي ذكرناه من اتصاف المقوّم بالتقدم على 
المعلول حال عدمه كاف لنا في سند المنع إذ قد ثبت حينئذِ أن علة من العلل 
قد اتصفت بالتقدم على المعلول حال كونها معدومة فلا يكون تقدمها عليه 
بحسب الوجود فجاز أن يكون الحال في العلة الموجدة كذلك. 

]٠4١[‏ وما يقال من آنه أراد أن هذه الحيثية ثابتة للجزء حال عدمه فهي 
من عوارضه ومعلولة لماهيته فتكون ماهيته متقدمة على هذه الحيثية لا 
باعتبار الوجود» وهذا القدر يكفينا في المنع ليس بشيء لأن هذه الحيثية 
ليست موجودة في الخارج حتى تحتاج إلى علة خارجية وكلامنا فيهاء وأيضاً 
قوله: فهذه الحيثية هي التقدم» لا يناسب هذا التوجيه كما لا يخفى. 
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]٦:۲[‏ أجاب الحكماء بأن المفيد للوجود وهو العلة الفاعلية لا بد وأن يلحظ 
0 ود ار س که أن بلاط ل اة الوجر ت ردك لان ةة 
الإيجاد متأخرة عن مرتبة الوجود بالضرورة فإن ما لا يوجد في نفسه لم 
يتصور منه إيجاد قطعا سواء كان إيجاد غيره أو إيجاد نفسه» وحينئٍ لا يجوز 
أن تكون ماهية الواجب من حيث هي مقتضية لوجودها كما جؤزه من جعل 
وجوده زائداً على ماهيته» والمستفيد للوجود وهو العلة القابلية لا بد وأن بلحظ 
العقل له الخلو عن الوجود حتى يمكنه أن يلاحظ له استفادة الوجود وذلك لأن 
استفادة الحاصل مُحال كتحصيله فلا يجوز أن يتقدم قابل الوجود ومستفيده 
عليه بالوجود ضرورة» والمقرّم للماهية بجحب أن يقطع فيه النظر عن وجوده وعدمه 
فإن تقويمه الماهية ودخوله في قوامها إنما هو بالنظر إلى ذاتها بلا اعتبار 
وجود وعدم» وإلا امتنع الجزم بالتقويم مع التردد في الوجود والعدم فيجب 
أن کون تفده علها خب الذات دون الوجود. 

]٠٤۳[‏ فالنع الذي آوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على 
معلولها بالوجود مندفعٌ لكونه مصادماً للضرورة فيكون مكابرة والفرق بين 
صورة النزاع التي هي العلة الفاعلية و بين ما جعلتموه مستندا للمنع وهو العلة 
القابلية والمقوّمة بيّن قد انكشف عنه غطاؤه فلا يستلزم جوازه جوازه آي جواز 
المستند جواز المتنازع فيه فلم يبق فيما ذكرناه اشتباه أصلاً. 

]٠٤٤[‏ وثالنها أنه زائذ على الحقيقة في الواجب والممكن جميعاً فههنا نحثان: 

]٠٤٠[‏ الأول أنه زائذ على الماهية في الممكن لوجوه أربعة: 

]٠٤١[‏ الأول أن الماهية الممكنة من حيث هي هي تقبل العدم وإلا أي وإن 
لم تقبل العدم ارتفع عنها الأمكان واتصفت بالوجوب الذاتي» و لا شبهة في 
أن الماهية الممكنة حال كونها مأخوذة مع الوجود تأباه وإلا جاز أن تكون 
موجودة معدومة معأًء ولو كان الوجود نفس الاهية الممكنة أو جزءها م تكن 


3 | شرح المواقف 


كذلك بل كانت تأ العدم من حيث هي هي أيضاً؛ أما على تقدير كون 
الوجود نفسها فلأن الوجود يأبى قبول نقيضه» وأما على تقدير كونه جزءاً لها 
فلأن الماهية حينئلٍ تكون من حيث هي هي مأخوذة مع الوجود فلا تقبل 
العدم كما مڙ. 

]٦٤۷[‏ وأجيب عن هذا الوجه بأنك إن أردت بقبول العدم أما أي الماهية 
الممكنة تضبت في الخارج خالية عن الوجود متصفة بالعدم فممنوع لأن الماهية 
حال العدم لا ثبوت لها في نفسها عندنا بل هي نفي صرف» وإن ردت بقبولها 
العدم ارتفاعها بالكلية فلا نسلم أا لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها 
لما قبلته أي لما قبلت الماهية من حيث هي هي العدم وذلك لأن الوجود نفسه 
يرتفع بالكلية لأنه إذا ارتفعت الماهية الممكنة فقد ارتفع وجودها قطعا؛ إذ لا يجوز 
قيام ذلك الوجود بذاته ولا بغير تلك الماهية ولو قام بها لم تكن مرتفعة بل 
موجودة» وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا بنقيضه الذي هو 
العدم جاز ذلك في الماهية على تقدير كون الوجود نفسها أو جزءها. 

[1۸] الوجه الثاي أا نعقل الماهية الممكنة كالمثلث مثلاً مع الشك في 
وجودها فلا يكون الوجود نفسها ولا جزءها لما سيصرح به. لا يقال: الشك إغا 
يتصور في وجودها الخارجي دون الوجود الذهني فإنه اى الوجود الذهني نفس 
التعقل والتصور فإذا تعقلت الماهية كانت موجودة في الذهن فكيف يشك بعد 
تعقلها في وجودها الذهني فاللازم مما ذكرتم أن الوجود الخارجي ليس 
نفس الماهية ولا جزءهاء والكلام في الوجود المطلق وأنه زائ على الماهية سواء 
كان وجوداً خارجياً أو ذهنياً فالدليل قاصر عن المدعي. 

]٠٤4[‏ لأا نقول: على تقدير تسليم الوجود الذهني لا قصور فيه؛ إذ 
تحقق الوجود الذهني حال كون الماهية معقولة متصورة لا ينع الشك فيه لأن 
حصول الشيء في الذهن لا يستلزم تعقل ذلك الحصول والحكم بثبوته له 
فإن الشعور بالشيء غير الشعور بذلك الشعور»ء وغير مستلزم له على وجو لا 
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يشك فيه ولذلك اختلف فيه أي فى الوجود الذهنى» ومن أثبته أثبته ببرهان لا 
بكونه معلوماً بالضرورة» ولو كان تحقق الوجود الذهني مانعاً من الشك فيه 
ا للجزم به لا انکره عاقل ولما احتیج إل برهان» وأيضا 
فا لماهية الخارخية أي المتحققة في الخارج إذا لم تكن معقولة لأحد خالية عن 
الوخود الذهني فيغايرها فلا يكون نفسها ولا جزء‌ها أيضاً فبهذا يتم الجزء الآخر 
من المدعى» ولا يمكن أن يقال: الماهية الموجودة فى الذهن خالية عن 
الوجود الخارجي فيكون زائدأً عليها أيضا؛ إذ يتوجه عليه آنا لا نسلم حصول 
الماهية في الذهن. 

[1٥°]‏ وقد قال بعض الفضلاء يعني القاضي الأرموي: حاصل الدليل الذي 
هو الوجه الثاني أا نعلمه آي الممكن كالمثلث مثلاً تصورا فإن هذا معنى كون 
الماهية الممكنة معقولةء ولا نعلمه أي وجود الممكن تصديقاً لأن الشك فى 
الوجود ينافي التصديق به لا تصوره فيصير الدليل؛ هكذا نعلم الماهية تصوراً 
ولا نعلم وجودها تصديقا فلا ينتخ إذ الوسط غير مكرّر. 

]٦٠١[‏ ولیس له ورود إذ الاستدلال ليس بما توهمه هذا الفاضل بل با 
نشك في ثبوته أي ثبوت الوجود للماهية المعقولةء» ولا شيء من الماهية وجزئها نما 
يشك في ثبوته للماهية لامتناع الشك في ثبوت الشيء لنفسه وفي ثبوت ذاتيته له 
فلا يكون الوجود نفس الماهية ولا جزءهاء لكن يرد على هذا أنه إنما لا 
يجوز الشك في الجزء إذا كانت الماهية معقولة بالكنه» ولا نسلم أن شيئاً من 
الماهيات معقول كذلك» وأيضا المثال الجزئي لا يصحح قاعدة كلية فيجوز 
أن يكون بعض ما لم نتعقّلها من الماهيات بحيث لو تعقلت بخصوصها لم 
يشك في وجودها فما ذكرتموه إنما يصلح لإبطال قول من ادعى أن كل 
وجود نفس الماهية لا لإثبات أن كل وجود زائد عليها. 

]٦٠۲[‏ الوجه الثالث؛ لو كان الوجود نفس الماهية لما أفاد مله عليها فائدة 
معنوية أصلاً بل كان يعد هذرأء وكان قولنا: السواد موجود مع كونه مفيداً فائدة 
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معنوية مغتداً بها كقولنا: السواد سواد والموجود موجود وهو مما لا يعتدٌ به. 
والاطير ا0 عالة وان قلا الاد مرجيد كلا الاد دو سراد 
والوجود ذو وجود. قيل: ولو كان الوجود جزءاً لكان قولنا: السواد موجود 
كقولفا السراد لوت أو ذو لرن ولس فة قاندة دة إ5 كان السرآد مقر ا 
بالكنه بخلاف حمل الوجود عليه. 

]٠٠۳[‏ الوجه الرابع أنه لو لم يكن الوجود زائداً على الماهية لكان إما 
نفسها أو جزءها والأول باطل لأنه آي الوجود مشترك لما مر دوا آي دون 
الماهية لأن حقائق الموجودات متخالفة بالضرورة» وما يقال من أن الكل 
ذات واحدة تتعدّد بحسب الأوصاف لا غير فالمتقيّدون بطور العقل يعدّونه 
مكابرة لا يلتفت إليهاء وكذا الفا باطل إذ لو كان الوجود جزءاً للماهيات لكان 
أعمّ الذاتيات المشتركة بين الموجودات إذ لا ذاتي لها أعم منه فكان جنسا ها 
إن كان محمولاً عليها وإلا كان جزءا مشتركا مثل الجنس» وتايز أنواعه 
المندرجة تحته بفصول أو بأجزاء مختضة مثل الفصول هي أيضا موجودة 
لكونها مقومة وأجزاء للماهيات الموجودة فيكون الوجود جنساً ها أي لتلك 
فصول ضا |د ال ف آنه ج المرجرذات. 

]٠٤[‏ فلها أي فللفصول فصول أخر كذلك أي موجودة أيضاًء ويلزم 
المساسل وة تب جرا الماهة الر اة إلى غر الهاة راه عال ةذ ارت ك 
بد له من الانتهاء إلى البسيط لأن البسيط مبداً المرکّب؛ فلو انتفى انتفى المرگب 
قطعاًء والكثرة ولو كانت غير متناهية لا بد فيها من الواحد لأنه مبداً الكثرة فلو 
انتفى انتفت الكثرة أيضاً فقد وجب أن يوجد في تلك الفصول المترتبة إلى ما 
لا نهاية له فصل هو بسيط وواحد فتنقطع به تلك السلسلة التي فرضت غير 
متناهيةء وأيضاً فالوجود إما جوهر فلا يكون جزءً للعرض أو عرض فلا يكون جزءا 
للجوهر فقد بطل کونه جزءاً للموجودات بدلیل ثان. 
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]٦٠٠[‏ والجواب عن الوجه الرابع أن يختار كون الوجود جزءأء ويجاب 
عن الدليل الأول بان يقال بجرز آله ك بكرن جا للأنواع آي آنواع 
الموجودات عرضا عامًا للفصول كاجوهر فإنه جنش للأنواع المندرجة تحته 
عرض عام لفصولها بل كل جنس بالقياس إلى الفصل الذي يقسمه عرض 
عام له؛ وإنما جاز ذلك لأن المدعي هو أن كل وجود زائد ونقيضه سلب 
جزئي فجاز أن يكون الوجود داخلاً في بعض الماهيات دون بعض فلا 
تسلسل. ويجاب عن الدليل الثاني بأن يقال: قوله: الموجود إما جوهر أو 
عرض. قلنا: لا جوهر ولا عرض فإمما أي الجوهر والعرض من أقسام الموجود 
والوجود ليس من أقسام الموجود لاستحالة أن يكون الشيء مندرجاً تحت 
المتصف بذلك الشيء. 

[1٦]‏ قال المصنف: والتحقيق أن هذه الوجوه التي استدل بها على كون 
الوجود زائداً على ماهية الممكن إنغا تفيد تغاير المفهومين أي مفهوم الوجود 
ومفهوم السواد مثلاً دون تغاير الذاتين أي ذات الوجود وذات السواد مثلاً 
والنزاع إا وقع فيه أي في تغاير الذاتين لا في تغاير المفهومين فإن عاقلا لا 
يقول: مفهوم السواد هو بعينه مفهوم الوجود» بل يقول العاقل: إن ما صدق عليه 
السواد من الأمور الخارجية هو بعينه ما صدق عليه الوجود» وليس هما آي 
للوجود والسواد هويتان متمايزتان في الخارج تقوم إحداهما بالأجرى كالسواد 
القائم بالجسم فإن للسواد هوية ممتازة عن هوية الجسم بحسب الخارج وقد 
قامت الأولى بالثانية» و ما ذكر من أن ما صدق عليه أحدهما هو عين ما 
صدق عليه الآخر وآنه ليس لهما هويتان متمايزتان هو الحق المطابق للواقع» 
وإلا لكان للماهية هوية ممتازة في الخارج مع قطع النظر عن الوجود وكان 
للوجود أيضا هوية أخرى حتى يمكن قيامها بهوية السواد في الخارج» كما أن 
للجسم هوية خارجية مع قطع النظر عن السواد» وللسواد هوية أخرى حتى 
أمكن قيام السواد بالجسم في الخارج فكان ها أي للماهية قبل انضمام الوجود 
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إليها وجود فيلزم ما مر من المحذورات» وهو معنى كلام الشيج آي الحسن 
الأشعري وفحوى دليله لأنه يدل على امتناع كون الوجود متمايز الهوية عن 
هويات الماهيات الموجودة. 

]٠٠۷[‏ وفيه بحث لأن ما ذكره يدل على أن الوجود والموجود لا 
يتمايزان في الخارج كتمايز السواد والأسود؛ إلا أن هذا لا يستلزم أن تكون 
هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود كالسواد مثلاً حتى يكون ما 
صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر لجواز أن يكون صدق 
عدم الامتياز بأن لا يكون للوجود هوية خارجية لكونه من المعقولات الثانية 
كيف ولو اتحد الوجود بالسواد ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك 
الذات مواطأة كالسوادء وأيضاً لم يكن لأحدٍ شك في أن الوجود موجود كما 
لا شك في أن السواد موجود؛ وبالجملة فالهوية الثابتة في الأعيان 
هوية السواد والوجود عارض لها ويمتاز عنها في العقل فقط فاشتق منه 
الموجود المحمول على تلك الهوية بالمواطأة فهذا القدر مسلم» وأما أن 
تكون تلك الهوية ذات الوجود وماهيته المتعيّنة كما هي ذات السواد وماهيته 
المتعينة فممنوع. 

]٠٥۸[‏ نعم لا أثبت الحكماء الوجود الذهني فإنمم وإن وافقوه في ذلك أي 
وافقوا الشيخ في أن الوجود الخارجي لا يمتاز عن الماهية في الخارج بل 
هما متحدّان هوية قالوا بأنه أي الوجود يغاير الحقيقة الخارجية ذهنا فإنه إذا 
تصور الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل إلى أمرين؛ ماهية ووجود 
خارجي فتحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل 
في الجنس والفصل. ثم استشهد على أنهم وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب 
الخارج وإن خالفوه في التغاير بحسب الذهن بقوله: فصرّح ابن سينا في الشفاء 
أنه من المعقولات الثانية فليس في الأعيان شيء هو وجود أو شيءء إنا الموجود أو 
الشيء في الخارج سواد أو إنسان أو غيرهما من الحقائق. 
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]٠٠۹[‏ فهذه الماهيات موجودات عينية متأصلة في الوجود» وأما 
الوجود والشيئية فلا تأصل لهما في الأعيان بل هما من المعقولات الثانية 
التي تعرض للمعقولات الأولى من حيث أنها في الذهن ولا يحاذي بها آمر 
في الخارج» وذلك آي الوجود في كونه من المعقولات الثانية كالقيقة 
والتشخص والذان والعرضي فإن مفهومات هذه الألفاظ معقولات ثثانية لا 
وجود لها في الخارج فليس في الأعيان شيء هو حقيقة مطلقة أو تشخص 
مطلق أو اتی أو عرضي كذلك» بل هذه مفهومات عارضة في العقل 
للمعقولات الأولى» ولا يذهب عليك أن هذا الكلام من ابن سينا تصريح بأن 
ليس للوجود هوية خارجية كما للماهيات» وإلا لكان متأصلاً في الوجود لا 
معقولاً ثانياً. قال المصنف: فإذن النراع في أن الوجود زائد أو ليس بزائد 
راخع إلى النراع في الوخود الذهني فمن لم يثبته كالشيخ قال: إن الوجود 
الخارجي عين الماهية مطلقاً ومن أثبته قال: الوجود الخارجي زائ في 
الماهية في الذهن؛ فمن ادعى من المتأخرين في أن الوجود زائد مع أنه ناف 
للوجود الذهني لم يكن على بصيرة في دعواه هذه. 

]٠٠٠[‏ البحث الاي أن الوخود زائد على الماهية في الواخب لوخوه؛ الأول لو 
م یکن وجود الواجب مقارنا لماهيته بل کان وجوداً مجڙداً قائماً بذاته هو عين 
ماهية الواجب فتجرّده عن الماهية وقيامه بذاته إما لذاته فيكون كل وخود جردا 
لأن مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا يتخلف عنه فيكون وخود الممكن أيضاً 
جردا عن الماهية وقد أبطلناه في البحث الأول» وإما لغيره فيكون تجرد واخب 
الوخود لعلةٍ منفصلة فلا يكون الواجب الذي هو ذلك الوجود المجرد واخبا 
لاحتياجه في تجرده وقيامه بذاته إلى غيره سواء كان ذلك الخير وجودياً أو 
عدميا هذا خلف. 

]1٦١[‏ الوجه الثاني أن الواخب مبدأ الممكنات كلها فلو كان هو الوخود 
اجرد القائم بذاته فالمبداً للممكنات إما الوخود وحده» أو هو مع قيد التجرد 
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والأول يقتضي أن يکون کل وخود مبدأ لا الواخب مبدا له فيکون کل شيء من 
الأشياء الموجودة مبدا لكل شيء منها حت لنفسه وعلله لأن الوجودات متساوية 
متماثلة الماهية» وبطلانه أظهر من أن يحفى» والثاي يقتضي أن يكون التجرد وهو 
عدم افرش ا فی ذا الوخود آي فاعله» وأنه محال بديهة ومودٌ إلى انسداد 
باب إثبات الصانع لأنه لما جاز أن يكون المركب من العدم موجدأً مع كونه 
معدوماً جاز أن يكون العدم الصرف موجداً أيضا. 

[xr]‏ لا يقال: م لا بجوز أن يكون التجرد الذي هو عدمي شرطا لتأثيره لا 
جزءأً من المؤثر فلا يلزم ذلك المحال لأا نقول: فإذن كل وخود مبداً لما 
الواجب مبداً له إلا أنه تخلف عنه الأثر لفقد شرطه وفي بعض النسخ لفقد شرط 
آي شرط يمكن اجتماعه معا لمساواته وجود الواجب الذي جامعه الشرط› 
ويعود ا حال وهو جواز کون کل شيء مبداً لکل شيء حتی لنفسه وعلله. 

]1٦۳[‏ وقد أخاب عنهما أي عن هذين الوجهين بعض الفضلاء بأن التزاع 
في أن وجود الواجب عين ماهيته أم لا ليس في الوخود لمشترك بين 
الموجودات؛ إذ لا يقول عاقل بان الوجود المطلق المشترك عين حقيقته 
تعالى وإلا لكانت حقيقته أمورا متعددة مقارنة للممكنات» بل في وخوده الخاص 
المخالف في الماهية لسائر الوجودات الخاصة المشارك لها في مطلق مفهوم 
الوجود فإن ما صدق عليه أنه وخود أي ما يحمل عليه الوجود مواطأة ليس في 
الواخب أمراً زائداً بل هو عين ماهية الواجب وقائمْ بذاته وهو اجرد المقتضى 
ببخصوصية ذاته تجرده عن الماهية وقيامه بذاته» و هو البداً للممكنات ولا 
يلزم من ذلك أن تكون سائر الوجودات المخالفة له في الماهية مجردة ومبداً 
إنما يلزم هذا إذا كان وجوده مساويا في تمام الماهية لوجودات الممكنات 
واشتراك الوجود بينها وإن كان بالتواطؤ لا يستلزم تماثلها لجواز أن يكون 
أمراً عارضاً لها خارجاً عن ماهيتها وبهذا القدر. ثم الجواب عن الوجهين معا 
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لكنه زاد في التوضيح فقال: وأما حصته أي حصة الواجب من مفهوم الكون في 
الأعيان فزائدة على ماهيته. 

]1٦4[‏ وهذا الجواب لا يشفي غليلاً فإانه اعترافً بأن حصة الكون في 
الأعيان عارضٌ لاهيته تعالى كما أا عارضة لاهية الممكنات» وإلى هذا المعنى أشار 
الإمام الرازي في المباحث المشرقية حيث قال: فإن قيل: الوجود الذي 
يشارك وجود الممكنات في المفهوم لازم لماهية الواجب فيكون قد جعل 
الوجود في حى واجب الوجود مقارناً لماهيته» وهذا ترك لمذهب الحكماء 
واختيار لما ذكرناه فلا فرق إذن بين الواجب والممكن في كون الوجود زائداً 
عارضاً للماهية إلا أن ينبت أن للممكنات أمراً ثالث وراء الماهية وحصة الكون فى 
الأعيان هو أي ذلك الأمر الثالث ما صدق عليه أنه وجود» و يثبت أيضاً أنه 
ذلك الثالث معروضٌ للحصة من الكون في الأعيان عارضة للماهية الممكنة. 

]٠٠٠[‏ فيظهر الفرق حينئلٍ بأن في الممكن ثلاثة أمور؛ ماهية» وفرد من 
الوجود عارض لتلك الماهية» وحصة من الكون الخارجي عارضة لذلك 
الفرد. وفي الواجب آمرين؛ فر من الوجود هو عين ماهيته وحصة من الكون 
عارضة لذلك الفرد فيكون ما صدق عليه الوجود زائداً على الماهية في 
الممكن وعيناً لها في الواجب» و لكن م يقم عليه أي على ذلك الأمر الثالث 
دليل أصادً بل ولا قال به أحد فان التزمه في الممكن ملتزم إظهاراً للفرق التزمنا 
نحن عدمه في الواجب وقلنا: ليس فيه إلا ماهية ليست هي فرداً من الوجود كما 
زعمتم بل هي معروضة لحصة الكون فيكون وجوده أعني تلك الحصة زائدة 
على ماهیته» وطالبناه بإاثباته في الممكن. هذا ما ذكره. 

]٦٦٦١[‏ وقد عرفت أنت أن حقيقة الجواب هو منع تساوي وجودي 
الواجب والممكن في تمام الماهيةء وإن كانا متشاركين في عارض صادق 
عليهما هو مفهوم الوجود المطلق سواء كان صدقه عليهما تواطۇاً أو 
تشكيكاًء ون قوله: وأما حصته إلى آخره» فمزيد توضيح للجواب فالمناقشة 
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في هذه الزيادة بطريق المنع خارجة عن قانون المباحثة وبطريق الإبطال لا 
تجدي نفعا لبقاء المنع بحاله» وستعرف من كلام المصنف ما يدل على أن 
في الممكن آمورا ثلاثة. 

]٦٦۷[‏ ولما زيف جواب ذلك الفاضل قال: نعم ههنا اعتراضان واردان 
على الوخهين. أشار إلى أولهما بقوله: فإن الوخود مقول على أفراده بالتشكيك لا 
بالتواطؤ فإنه في وجود الواخب أولى وأقدم وأقوى فيكون الوجود المقول 
بالتشكيك عارضاً لما يصدق عليه من أفراده؛ إذ الماهية وأجزاؤها لا تكون مقولة 
بالتشكيك على أفرادها كما اشتهر فيما بينهم فالأشياء التي يصدق عليها آي على 
كل واحلٍ منها أنه وخود لا موخود يعني الأشياء التي يحمل عليها الوجود 
مواطأة» وهي الوجودات لا الأشياء التي يصدق عليها الوجود اشتقاقاً 
وهي الماهيات؛ فإن تخالفها لا ينفعنا حتلفة بالحقيقة أي يجوز أن يكون كذلك 
لأن الاشتراك في العارض لا يوجب الاتحاد في الحقيقة فقد يكون هو أي 
الوجود الخاص الذي في الواخب هو المقتضى للعجرد والقيام بالذات وللمبدئية 
ولا يلزم مشاركة وجود الممكن له في ذلك الاقتضاء للتجرد والمبدئية لاختلاف 
الوخودين بالحقيقة. 

]1٦۸[‏ وأشار إلى الثاني بقوله: وأيضاً قلنا: أن نطرح عتا مؤنة بيان 
التشكيك واقتضائه كون المشكك عارضاً لما تحته ونقنع بمجرد المع ونقول: وإن 
سلمنا أن الوجود أمر مشترك معنى بين ما يطلق عليه الوجود فلم لا يجوز أن يكون 
ذلك المشترك عارضاً لأفراده» وأن تكون حقائق الوجودات متخالفة بالكنه مع 
التشارك في العارض فيجب لوجود الواجب ما يمتنع على وجود الممكن من التجرد 
والمبدئية ويكون الوجود في ذلك كالاهية والتشخص العارضين لما تحتهما 
فإنه يجب لبعض ما صدق عليه أحدها ما يمتنع لبعض آخر منه وذلك لاختلاف ما 
صدقا عليه بحسب الحقيقة مع الاشتراك فيهما. اقل إذا كانت الوجودات 
متخالفة الحقائق ومتشاركه في العارض الذي هو الوجود المطلق ففي كل 
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وجود حصة من ذلك العارض ففي الممكنات ماهية معروضة للوجود 
الخاص الذي هو معروض للحصة فقد ثبت فيها ثلاثة أشياء؛ فهذا الجواب 
الذي طرح فيه مؤنة التشكيك إذا حقق كان بعينه جواب ذلك البعض من 
الفضلاء فتأمل. 

آ8 لل آجر وهو الرجه الالت من الوجره الذالة على زياة 
الوجود في الواجب الوجوب الذاتي إضافة تقتضي في الواجب طرفين؛ أحدهما 
الماهية والآخر الوجود لأنه عبارة عن اقتضاء الماهية للوجود فيكون وجوده 
زائداً على ماهيته. قلنا: كون الوجوب إضافة منوع بل هو نفس الاهية لأن 
الوجوب هو الأمر الذي به يمتاز ذات الواجب عن غيره» وذلك الأمر هو 
ذات الواجب لأنه بذاته ممتاز عن غيره. والصواب أن يقال: إن فسر الوجوب 
الذاتي بالاستغناء عن الغير في الوجود كان أمراً سلبياً غير محتاج إلى تحقق 
شيئين في الواجب» وإن فسر باقتضاء الذات للوجود فنقول: وجوده الخاص 
الذي هو ماهيته يقتضي بذاته عارضه الذي هو الوجود المطلق. 

]٦۷٠[‏ فإن قلت: فكذا سائر الوجودات الخاصة مقتضية بذواتها 
لعارضها فتكون واجبة. قلتث: تلك الوجودات ليست مستقلة في اقتضاء 
عارضها لأنها في ذواتها محتاجة إلى غيرهاء فكذا في اقتضائها المتفرع على 
ذواتها بخلاف الوجود الذي هو في الواجب فإنه مستغنِ عمَا عداه بالكلية. 

]٦۷١[‏ إلزام للحكماء القائلين بأن وجود الواجب عين ذاته وهو الوجه 
الرابع من تلك الوجوه إلا آنه إلزامي فإن الحكماء اتفقوا على أن الطبيعة 
النوعية يصح على كل فردِ منها ما يصح على الآخر فنقول: الوجود طبيعة نوعية 
مشتركة بين الوجودات فلا تجتلف لوازمه» فلما ثبت کونه زائدا على ماهيات 
الممكنات عارضاً لها وجب أن يكون في الواجب كذلك» وبه أي بما ذكر من 
ن الطبيعة النوعية لا يجوز اختلاف لوازمها بل يصح على كل فردٍ منها ما 
يصح على سائرها أثبت الحكماء الهيولى للفلكيات فإنهم أثبتوها في العناصر بأنها 
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قابلة للانفصال كما ستعرفه» ثم قالوا: الأفلاك وإن لم تكن قابلة للانفصال 


إلا أن الصورة الجسمية طبيعة نوعية» فلما كانت قائمة بالهيولى فى 


العنصريات وجب قيامها بها في الفلكيات لأن مقتضى الطبيعة النوعية لا 
بختلف» و به أبطلوا لعل انجردة التي قال بها أفلاطون كما سيأتي في مباحث 
الا ر غ ےا ماف وک ان د کا ا ا ل 
من أجزاء متفقة الحقيقة قابلة للانقسام وهماً لا خارجاء والجواب منع كونه أي 
الوجود طبيعة نوعية بل هو أمرّ عارض لأفراده المتخالفة الحقائق 

المقصد الرابع في الوجود الذهني 

]1۷١[‏ لا شبهة في أن النار مثلاً لها وجود به تظهر عنها أحكامها 
وتصدر عنها آثارها من الإضاءة والإحراق وغيرهماء وهذا الوجود يسمى 
وجوداً عينياً وخارجياً وأصيلاًء وهذا مما لا نزاع فيه؛ إنما النزاع في أن النار 
هل لها سوى ذلك الوجود وجود آخر لا يترتب به عليها تلك الأحكام 
ار ر 0 وا الر جد ار س وجرد دا رطا وق اما 
وعلى هذا يكون الموجود في الذهن نفس الماهية التي توصف بالوجود 
الخارجي والاختلاف بينهما بالوجود دون الماهية» ولهذا قال بعض 
الأفاضل: الأشياء في الخارج أعيان وفي الذهن صور فقد تحرر محل النزاع 
بحيث لاأ مرية فيه ويوافقه كلام المثبت والنافي كما ستطلع عليه فلا عبرة 
بما قیل من آن تحریره عسیر جدا. 

]٦۷۲[‏ احتخ منبتوه وهم الحكماء بأمور؛ الأول آنا نتصور ما لا وجود له في 
الخارج أصلاً كالممتنع مطلقاء واجتماع النقيضين والضدين» والعدم المقابل للوجود 
الخارجي المطلق أي من غير إضافةٍ وتقييلٍ بشيء مخصوص وحمل الإطلاق 
ههنا على ما يتناول الوجود الذهني لغو» ونحكم عليه آي على ما لا وجود له 
في الخارج بأحكام ثبوتية صادقة ككونها محكوماً عليها بالإمكان العام 
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وملزومة أو لازمة لبعض الأشياء» وكون الممتنع مثلاً أخحص من المعدوم 
وأعمَ من شريك البارئ وكونه متعقلاً إلى غير ذلك من الأحكام الإيجابية 
الصادقة في نفس الأمر سواء كانت على مفهوم الممتنع أو على ما صدق 
عليه» وأنه أي الحكم على تلك الأمور المتصورة بأحكام ثبوتية صادقة 
يستدعي بوا إذ ثبوت الشيء لغيره في نفس الأمر فرع ثبوته أي ثبوت ذلك 
الغير في نفسه؛ وإذ ليس ثبوت تلك الأمور المتصورة في الخارج فهو في الذهن 
وهو المطلوب. 

[ve]‏ فإن قلت: لو صح هذا الذي ذكرتم من أن المحكوم عليه 
بالأحكام الثبوتية الصادقة يجب أن يكون موجوداً إما خارجاً أو ذهناً لصدق 
قولنا: المعدوم المطلق الذي لا وجود له أصلاً لا في الخارج ولا في الذهن لا 
يعلم ولا يخير عنه لأن كونه معلوماً ومخبراً عنه في نفس الأمر يستلزم وجوده 
في الجملة وإذ لا وجود له أصلاً فلا علم ولا إخبارء وأنه تناقض لأن المعدوم 
المطلق صار محكوما عليه باتصافه بعدم العلم والإخبار عنه فيكون معدوما 
مطلقاً وموجودا في الجملة. 

]٠۷٠[‏ قلا: اللازم مما ذكرنا أنه يصدق قولكم الذي ذكرتموه قضية 
سالبة إمعنى أنه ليس عدوم مطلق يعلم ويخبر عنه والسالبة الصادقة لا تقتضي 
وجود الموضوع بل المقتضى له هو الموجبة الصادقة فلا تناقض لا أنه 
يصدق بمعنى أنه نة أمرا يصدق عليه في نفس الأمر أنه معدومٌ مطلق» وصفته أنه لا 
يعلم ولا جبر عنه حتى يكون قضية موجبة معدولة مقتضية لوجود الموضوع. 

]٦۷٦[‏ فإن عاد وقال: لو صح ما ذكرتم لما صدق قولنا: المعدوم 
المطلق مقابل للموجود المطلق. قلنا: مفهوم المعدوم المطلق من حيث هو 
هو مقابل للموجود المطلق» ومن حيث أنه متصور موجوذ في الذهن قسم 
منه ولا استحالة في ذلك 
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[1۷۷] أخاب عنه آي عن الأمر الأول الذي يتمسك به الحكماء في 
إثبات الوجود الذهني الإمام الرازي بنع ألا نتصور ما لا وخود له في الخارج 
أصلاًء بل كل ما نتصوره فله وخوذ غائبٌ عنّا وذلك المتصور إما قائ بنفسه 
كما يقوله أفلاطون فإنه ذهب إلى أنه لا بد في كل طبيعةٍ نوعية من شخصص 
مجردِ باق آزلي أبدي» وما استدل به أرسطو على إبطال هذا الرأي غير 
صحيح فيكون الاحتمال قائماً فيه فيبطل ما ذكرتموه من الدليل» ولو حمل 
قول أفلاطون ههنا على ما نقل عنه من أن صور معلومات الله تعالى 
قائمة بذواتها لكان أنسب» أو قائم بغيره كما يقوله الحكماء فإن الصور آي 
صور جميع المفهومات مرتسمة عندهم في العقل الفغال فإنه عندهم مبداً 
الحوادث في عالمنا هذا فلا بد أن ترتسم فيه صور ما يوجد» فإذا التفتت 
النفس إليها شاهدتها. 

[1۷۸] واجواب أن المرتسم فيها أي في الأمور الغائبة عتا كالعقل الفعال 
مثلاً إن كانت المويات أي هويات ما نتصوره لزم تحقق هوية الممتنع في الخارج» وأنه 
سفسطة ظاهرة البطلان وإن كان المرتسم فيها هو الصور والماهيات الكلية فهو 
المراد بالوخود الذهني إذ غرضنا ومقصودنا إثبات نوع من التميز للمعقولات التي 
ف الماسات الكلة فو جي ال افيه الي ي ازرد ففاري ي 
اخترعها الذهن آي اخترع الذهن تلك المعقولات فيكون ذلك النوع مڻ التميز 
لها في ذهننا أو لاحظها أي لاحظ الذهن تلك المعقولات من موضع آخر 
كالعقل الفعال فيكون ذلك النوع من التميز لها فيه؛ وإنما لم يتعرض لقيام ما 
نتصوره بنفسه لأآن بطلانه أظهر. والحاصل أن تلك الأمور المتصورة إذا 
كانت ممتنعة الوجود في الخارج لم يمكن أن يكون لها وجود أصيل لا قائم 
بنفسها ولا بغيرهاء فوجب أن يكون لها وجود ظلي في قوة دراكة سواء كانت 
هي النفس الناطقة أو غيرها وهو المطلوب. 
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[1۷۹] هذا وقد اعترض على متمسكهم بأنه إن أريد بالأمور الثبوتية 
أمور ثابتة في الخارج فلا نسلم آنا نحكم بها على ما لا وجود له في الخارج» 
كيف ولو سلم لزم كون المحكوم عليه موجوداً في الخارج. وإن أريد بها 
أمور ثابتة في الذهن كان ذلك مصادرة على المطلوب. 

]۸٠[‏ وأجيبُ بأن المراد بالشوتية ما ليس السلب داخلاً في مفهومهاء 
ا اض ال الال مرل ها م اا و هي 
وجود الموضوع وعن المعدولة أيضاً إذا جوّز صدقها مع عدم الموضوع. 

آ44 ارقن ضا باك إن آرمت أن تلك الأمرر الت اد 
في الخارج للموضوع المذكور فهو ممنوع؛ كيف ولو صح ذلك كان 
الموضوع موجوداً في الخارج» وإن أردت أنها ثابتة له في الذهن كان ذلك 
فرعاً لوجود الموضوع فيه فيكون مصادرة. وأجيبُ بأنا نريد أنها ثابتة 
للموضوع في نفس الأمر» وذلك موقوف على وجود الموضوع فيها وإذ ليس 
في الخارج فهو في الذهن. 

[1۸1] الأمر الان من الأمور الدالّة على الوجود الذهني أن يقال: 
من الفهومات ما هو كلي أي متصفُ بالكلية التي هي صفة ثبوتية فلا بد 
أن يكون الموصوف بها موجودا» و ليس في الخارج إذ كل موجود في 
الحارج فهو مشخص معيّن في حد ذاته بحیث یمتنع فرض اشتراکه فیکون 
موجوداً في الذهن. 

[۸۲] ويرد عليه أن الكلية صفة سلبية لآنها عدم المنع من فرض 
الشركة وإن سلم كونها ثبوتية كانت داخلة في الاستدلال الأول فلا وجه 
لجعلها استدلالا على حدة» وقد يقال: المفهومية صفة ثبوتية اتصف بها 
الكلي فيكون موجوداً وليس في الخارج بل في الذهن ويرد عليه السؤال 
الثاني. وقد يقال أيضا: للحقائق الكلية كالإنسان مثلاً وجود بالضرورة وليس 
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في الأعيان بل في الأذهان» ويتجه عليه أن دعوى الضرورة في كون الحقائق 
أنفسها موجودة غير مسموعة. نعم آفراد هذه الحقائق موجودة في الخارج 
بالضرورة.نتلنال 

]٤4[‏ الأمر الثالث؛ لولا الوجود الذهني لم يمكن أخذ القضية الحقيقية 
للموضوع وهي التي حكم فيها على ما يصدق عليه في نفس الأمر الكلي 
الواقع عنواناً سواء كان موجوداً في الخارج محقَقاً أو مقدّراًء أو لا يكون 
موجوداً فيه أصلاًء والتالي باطل وقد أشار إلى بيان الملازمة وبطلان التالى معا 
بقوله: فاا إذا قلنا: الممتنع معدوم فلا نريد به أن الممتنع أي ما يصدق عليه الممتنع 
في الخارج معدومٌ فيه قطعا أي لا نريد ذلك قطعاً إذ ليس في الخارج ما يصدق 
عليه الممتنع أصلاً بل نريد به أن الأفراد المعقولة للمتنع أي ما يصدق عليها 
الممتنع في العقل من الأفراد المعقولة للمعدوم أي يصدق عليها في العقل 
بحسب نفس الأمر آنها معدومة في الخارج؛ فلو لم يكن للممتنع أفراد 
معقولة موجودة في العقل لم يصدق عليها الحكم الإيجابي فلذلك قال: وهذا 
بالحقيقة عائذ إلى الأول. 

]1۸٠[‏ والحاصل أن قولنا: الممتنع معدوم في الخارج» قضية صادقة 
وليست خارجية بل حقيقية مفشرة بما ذكرناه لا بما اشتهر من أن الحكم فيها 
على الأفراد الخارجية فقط إما محمَقة أو مقدّرة؛ فلولا أن يكون للممتنع 
أفراد موجودة في الذهن لم يصدق هذا الحكم الإيجابي في هذه القضية 
الحقيقية. ويرد عليه أن مفهوم المعدوم آم سلبي. 

]1۸١[‏ وقد يقال: لولا الوجود الذهني لبطلت الحقيقة الموجبة 
الكلية كقولك: كل مثلث تساوي زواياه قائمتين؛ إذ ليس الحكم فيها مقصوراً 
على الأفراد الخارجية بل يتناول ما عداها من الأفراد التي يصدق عليها 
الموضوع في نفس الأمر» فلو لم يكن لما عداها وجودٌ ذهني لم يصدق 
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]٦۸۷[‏ واحتج نافيه وهم جهور التكلمين فإن بعضهم قالوا بالوجود 
الذهني بوخهين؛ أحدها لو اقتضى تصور الشيء حصوله في ذهننا لزم كون الذهن 
جار بارا مسا فرعا انا إذا تصورنا الرارة حصلت الحرارة فى ذهضا 
ولا مغتى للحار إلا ما قامت به الحرارة وكذا الحال في البرودة والاستقامة 
والاعوجاج» لكن هذه الصفات منتفية عن الذهن بالضرورةء وأيضاً يلزم 
اجتماع الضدّين إذا تصور الضدّان معاً وحكم عليهما بالتضاد. وثانيهما أن 
حصول حقيقة الجبل والسماء مع عظمهما في ذهننا نما لا يعقل. 

[1۸۸] وأخاب عنه أي عمَا ذكر من الوجهين الحكماء بأن الحاصل في الذهن 
صورة وماهية موجودة بوجو ظلي لا هوية عينية موجودةٌ بوجو أصيل» والحار 
ما يقوم به هوية الحرارة أي ماهيتها موجودة بوجودٍ عيني لا ما تقوم به ماهية 
الحرارة موجودة بوجو ذهني فلا يلزم اتصاف الذهن بتلك الصفات المنفية 
عنه» ولا اجتماع الضدين أيضاً لأن التضاد من أحكام الأعيان والهويات دون 
الصور والماهيات» و بأن الذي يتنع حصوله في الذهن هو هوية الجبل والسماء 
وغيرهما من الأشياء فإن ماهيتها موجودة بوجودٍ خارجي يمتنع أن يحصل 
في أذهاننا. وأما مفهوماها الكلية وماهياتها الموجودة بالوجودات الظلية فلا 
يمتنع حصولها في الذهن إذ ليست موصوفة بصفات تلك الهويات. 

]۸٩[‏ لا يقال: الحاصل في الذهن إن كان مساوياً ها أي للهوية عاد الإلزام 
وتم الدليلان معاً وإلا م تكن هي الهوية حاصلة في ذهننا معقولة لنا لأا نقول: 
الحاصل في الذهن نفس الماهية التي لتلك الهوية وأنه أي ذلك الحاصل ليس 
مساوياً للهوية فإن الماهية كلية والهوية جزئية فيتخالفان ني الحقيقة والأحكام إذ 
في الهويات أمورٌ زائدة على الماهيات. نعم ذلك الحاصل ماهينها أي ماهية 
تلك الهوية ولا معنى للماهية إلا ذلك آي ما يحصل في العقل بحذف 
المشخصات من الهوية فلا يلزم أن لا تكون الهوية حاصلة معقولةء وإذا كان 
الحاصل في الذهن نفس ماهية الهوية فقولك: هل يساويها أي هل يساوي 
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الحاصل الهوية أو لا إن أردت به آنه هل يساوي نفس الهوية اخترنا آنه 
ليس مساوياً لها ولا محذور كما عرفت» وإن أردت أنه هل يساويها في 
الماهية أو لا فهو كلام خال عن التحصيل إذ معناه أن ماهية الهوية هل تساوي 
ماهية الهوية أو لا. 

]14١[‏ وبالجملة فالصور الذهنية كلية كانت كصور المعقولات أو جزئية 
كصور المحسوسات خالفة للخارجية في اللوازم المستندة إلى خصوصية أحد 
الوجودين وإن كانت مشاركة لها في لوازم الماهية من حيث هي هي» وما 
ذكرتم امتناعه هو حكم الخارجي لأن منشأه الوجود العيني فعين الحرارة يمتنع 
حصولها في الذهن ويضاد عين البرودة» وعين الجبل يمتنع حصوله في 
الذهن فلم قلعم: إن الذهني كذلك فهذا القدر من الجواب الإجمالي يكفينا ولا 
حاجة بنا إلى ذلك التفصيل المخصوص بوجود الكليات في الذهن. 

المقصد الخامس المعدومات هل تتمايز أم لا 

]14١[‏ الموجودات الخارجية متمايزة في الخارج بلا اشتباه» وتمايز 
الوجودات الخارجية بحسب أنفسها مما لا يشك فيه أيضاًء وتمايزها بحسب 
الخارج متفرع على كونها موجودة فيه» وآما المعدومات التي من جملتها 
العدمات ففي تمايزها وتعددها اللازم للتمايز خلاف. 

[14۲] منهم من أنبته فإن عدم الشرط يوجب عدم المشروط وعدم الضد عن 
محل يبصحَح وجود الضد الآخر فيه دون غيرها آي غير عدمي الشرط والضد 
فإن عدم غير الشرط لا يوجب عدم المشروط وعدم غير الضد لا يصخح 
وجود الضد الآخرء ولولا التمايز والتعدد اللازم منه بين العدمات م تختلف 
اقا ولا احكاسا من كرون بها مروا لأر أو لاما له أو اونا أو 
مبايناً إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 
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[14۳] ومنهم من نفاه لأن المعدومات والعدمات نفي صرف لا إشارة 
إليها أصلاًء وكل ما هو متميز فله وجو إما في الذهن وإما في الخارج لأن التميز 
صفة ثبوتية لا بد أن يكون الموصوف بها ثابتاً في الجملة وما يكون ثابتاً 
كذلك لم يكن معدوماً فلا شيء من المعدوم بمتميز أصلاً ولو اقتصر على 
قوله فله وجود ولم يتعرض للوجود الذهني ونفيه عن المعدوم الذي كلامنا 
فيه لكان أنسب بقوله: 

|14[ والحق فيه أي في الخلاف في تمايز المعدوم أنه فرع الخلاف في 
الوجود الذهني و ذلك لأآنه لا تايز بين المعدومات إلا في العقل فإن تلك 
الأحكام إنما تتصف بها المعدومات بحسب نفس الأمر في العقل لا في 
الخارج؛ إذ لا ثبوت للمعدوم الخارجي في الخارج حتى يمكن اتصافه فيه 
بشيء فلا تمايز بينها إلا في العقل» فإن كان ذلك التمايز الحاصل لها في 
العقل لوجودِ ها في الذهن م يتصور معدومٌ مطلقاً بل كل ما يتصور من 
المعدومات والعدمات» ومفهوم المعدوم المطلق والعدم المطلق كان 
موجوداً في الذهن فالامتياز الحاصل هناك ثابث للموجود لا للمعدوم 
المطلق الذي لا وجود له أصلاً وإلا تصور ما هو معدو مطلقاً لا وجود له 
خارجاً ولا ذهناً مع أنه مُتصفٌ بالامتياز فالمعدومات متمايزة. 

المقصد السادس في أن المعدوم شيء أم لا 

]٠4٠[‏ وأا آي هذه المسألة من أمَّهات المسائل الكلامية إذ تتفرع عليها 
أحكام كثيرة من جملتها أن الماهيات غير مجعولة» وسيرد عليك بعضها عن 
قريب. قال الإمام الرازي: هذه المسألة متفرعة على القول بزيادة الوجود على 
الماهية فإن القائل باتحادهما لا يمكنه القول بها. قيل: ويمكن أن يعكس 
الحكم فإن من قال بها يجب عليه القول بزيادة الوجود قطعا. 
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]٦۹٦[‏ فقال غير أبي الحسين البصري وأبي الهذيل العلاف والكعبي ومتبعيه 
من البخداديين من المعتزلة: إن العدوم الممكن شيء آي ثابٿ متقڙڙ في الخارج 
منفك عن صفة الوجود؛ فإن الماهية عندهم غير الوجود معروضة له» وقد تخلو عنه 
مع كونها متقررة متحقّقة في الخارج. وإنما قيّدوا المعدوم بالممكن لأن 
الممتنع منه منفيٍ لا تقرر له أصلاً اتفاقا. 

[14۷] ومنعه الأشاعرة مطلقاً أي في المعدوم الممكن والممتنع جميعاً 
فقالوا: المعدوم الممكن ليس بشيءِ كالمعدوم الممتنع لأن الوجود عندهم نفس 
الحقيقة فرفعه رفعها أي رفع الوجود رفع الحقيقة؛ فلو تقرڙرت الماهية في العدم 
مُنفكَةَ عن الوجود لكانت موجودة معدومة معاً فلا يمكنهم القول بأن 
المعدوم شيء. وبه أي بما ذهب إليه الأشاعرة قال الحكماء أيضا فإن الماهية 
الممكنة وإن كان وجودها زائدا على ذاتها إلا أنها لا تخلو عندهم عن الوجود 
الخارجي أو الذهني يعني أنها إذا كانت متقررة متحفقة فهي موجودةٌ بأحد 
الوجودين لأن تقررها وتحفَّقها عين وجودها. 

[14۸] وقيل: هي مطلقاً لا تخلو عنهما لأن كل ماهيةٍ يجب كونها 
محكوماً عليها بأنها ممتازة عن غيرهاء أو لأنها ثابتة في علم الملا الأعلى 
على ما لها من الأحكام كما هو قاعدتهم. نعم المعدوم في الخارج يكون 
عندهم شيئا في الذهن» وأما أن المعدوم في الخارج شيء في الخارج» أو المعدوم 
المطلق شيء مطلقاء أو المعدوم في الذهن شيء في الذهن فكلا فالشيئية عندهم تساوق 
الوجود وتساويهء وإن غايرته لأن قولنا: السواد موجود» يفيد فائدة يعد يما دون 
قولنا: السواد شيء. 

]14٩[‏ وللنافي أي للذي ينفي كون المعدوم ثابتاً وجوه؛ الأول النبوت 
والتحقق والتقرر أمرٌ زائ على الذات آي الماهية لاشتراكه بين الذوات 
المعدومة دوما أي دون خصوصية الذات؛ فإن ذات السواد مثلاً ليست 
مرك به وهن الياض فاا بكرن البوت تفس :الات المعدومة وللا اطا 
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وإلا لزم التسلسل ولأفادة الحمل فإن قولنا: السواد ثابت» يفيد فائدة بخلاف 
قولنا: السواد سواد» ولا معنى للوجود إلا هو آي الثبوت فلو كان المعدوم ثابتا 
لكان موجودا هذا خلف. 

]۷٠١[‏ فإن قلت: يكفي أن يقال: لا معنى للوجود سوى الثبوت» فلا 
حاجة إلى أن الثبوت زائد على الذات والاستدلال عليه بالاشتراك وإفادة 
الحمل. قلت في هذه المقدمة تخييل للاتحاد بين الوجود والتبوت لأن كلا 
منهما زائد على الذات ومشترك ومفيد. قلنا: بل هو أي الثبوت اعم من 
الوجود فلا يلزم من ثبوت المعدوم في الخارج وجوده فيه؛ فان فسر الثبوت 
به أي بالوجود فلفظي أي فالنزاع بيننا وبينكم لفظي لأنا نقول: المعدوم 
ثابت» ونرید به معنى أعج من الموجود» وأنتم تقولون: لیس بثابت» بمعنى أنه 
لیس بموجود. 

]۷۰*۱[ الوجه الثاني الذوات المتقررة عندكم في العدم غير متناهية لأنكم 
تقولون بأن الثابت من كل نوع من الأنواع الممكنة أفراد غير متناهية مع أا 
أي تلك الذوات المتقررة إذا أخذت بدون ما قد خرج منها إلى الوجود كانت أقل 
من الكل المتناول لما خرج وما لم يخرج تناه هو ما خرج منها إلى الوجود 
فإن الموجودات متناهية اتفاقاًء والأكثر من غيره تناه متناو ببرهان التطبيق لأا 
نطبق الجملة الناقصة التي هي الذوات الباقية على العدم على الجملة الزائدة 
التي هي مشتملة على تلك الذوات مع الموجودات فلا بد أن تنقطع الناقصة 
فتكون مناهية» والزائدة إنما زادت عليها بمثناه فتكون أيضا متناهية فالكل 
الذي هو الأكثر متناو وقد فرض غير متناءٍ هذا خلف. 

]۷٠۲[‏ ونقض هذا الوجه براتب الأعداد فإنها غير متناهية مع أنه إذا 
فصل عنها عدد متنا حصل هناك جملتان إحداهما زائدة على الأخرى بمتناِ 
فيلزم أن يكون الأكثر الذي هو مراتب الأعداد متناهياً وهو باطل» وإن اكتفى 
بمجرد الاتصاف بالقلة والكثرة وادعى أنه يستلزم التناهي نقض أيضا 
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بمعلومات الله تعالى فإنها زائدة على مقدوراته مع أن كل واحدة منهما 
غير مغناهية. 

]۷٠۳[‏ الوجه الثالث الذوات المتقررة في حال العدم إما واخبة التقرر 
فتكون واخبة مع أنها فرضت ممكنة» ويلزم أيضاً تعدد الواخب أو لا تكون 
واجبة التقرر بل ممكنة التقرر وكل ممكن محدث فتكون تلك الذوات محدثة 
مسبوقة بالنفي وعدم الثبوت وهو المطلوب فقيل: الواخب ما يجب وخوده لا ما 
يجب تقرره الذي هو آعم من الوجود. 

]۷٠4[‏ الوجه الرابع أن العدم صفة نفي أي صفة منفية غير ثبوتية لأنه رفع 
الوجود» والموصوف بصفة النفي نفي آي منفئ غير ثابت» كما أن الموصوف 
بصفة الإثبات أي بالصفة الثبوتية إثبات آي مثبت غير منفي فالمعدوم المتصف 
الا مي 

[v۰]‏ قال الآمدي: هذا المسلك وإن حوم على معناه جم من فضلاء 
المتكلمين كمحمد الشهرستاني وغيره إلا أنه هكذا مقرّراً محرَراً لم نجده 
لغيرناء وهو في غاية الإحكام والحسن وأنه في غاية الضعف والقبح؛ إذ لا نسلم أن 
المعصف بصفة النفي نفي جواز اتصاف الموخود بالسلب أي بالصفة السلبية التي لا 
ثبوت لها في نفسها كاتصاف زيد بالعمى. وأما قوله: كما أن الموصوف بصفة 
الإثبات إثبات» فقياس تمثيلي من غير جامع بين المقيس والمقيس عليه مع ظهور 
الفرق بينهما لأن ثبوت الشيء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه فلا 
يجوز أن يتصف المعدوم بصفة الثبوتية» بل لا بد أن يكون الموصوف بها 
ثابتاً في نفسه» وليس انتفاء الشيء عن غيره فرعاً عن انتفاء ذلك الغير في 
نفسه فجاز أن يتصف الموجود بصفةٍ سلبية فلا يجب أن يكون الموصوف 
بها منتفياً في نفسه. 
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]۷۰1[ الوجه الخامس المعدومات الثابتة في العدم لو تباينت لذواها كان 
کل شیئین محتلفین بالذات فیلزم آن یکون کل فردین موجودين من نوع واحد 
کسوادین مثلاً متباينين متخالفين بالذات لأن مقتضى ذوات الأشياء لا 
يختلف ولا يتخلف عنها وإلا آي وإن لم تتباين لذواتها؛ فإن اتحدت لذواقا م 
تقكثر في الوجود بل كانت متصفة بالوحدة التي تقتضيها ذواتها فيلزم أن يكون 
النوع الواحد كالسواد مثلاً منحصرا في فردِ واحد» وإلا أي وإن لم تتحد 
لذواتها أيضاً كما لم تتباين لذواتها فالمعدوم حال العدم مورد للمتزايلات أي 
الصفات المتعاقبة فإن ذات المعدوم لما لم تقتض الوحدة ولا الكثرة اللازمة 
للتباين جاز أن يعرض له كل واحدةٍ منهما بسبب آمر ج عنه» ویلزم 
السفسطة أعني جواز تعاقب الحركات والسكنات على المعدوم. 

]۷٠۷[‏ قلنا: قولك: لذواقاء إن أردت به لماهياقا اخترنا أا لا تتباين لذواقا 
ولا تفحد أيضاً لذواتهاء ولا يلزم كوفا مورد للمتزايلات إذ التميز إنا يعرض 
للهويات الثابتة في العدم» وكل ما تمتاز به هوية عمَّا عداها فإنه لازم لها فلا 
توارد ولا تزايل بالنسبة إلى الهويات. نعم يلزم أن تكون الماهية المشتركة 
بين تلك الهويات مقارنة لأمور بها يمتاز بعض أفرادها عن بعض» وأما أن 
ذلك التقارن على سبيل التوارد والتنزيل فلا. فإن قلت: إذا لم تقتضِ الماهية 
الواحدة ولا الكثرة جاز تعاقبهما عليها لأمر خارج عنها. قلتٌ: هما وصفان 
اعتباریان فلا يلزم من جواز تعاقبهما راز عاقب الصفات الموجودة حتى 
تلزم السفسطة المذكورة. 

]۷٠۸[‏ وإن أردت به مموياا فنختار تباينها وتكثرها لذواها. قولك: فكل 
شيئين ختلفان بالذات. قلنا: نعم فإن الهوية لا تعرض ها كثرة ولا يتصور فيها شركة› 
بل كل هويتين فهما مختلفتان بالذات والحقيقة الشخصية. وبالجملة فهو أي ما 
ذكرتم في العدم وار عليكم في الوجود فإن ماهية السواد من حيث هي اقتضت 
الاتحاد انحصرت في شخص,» وإن اقتضت التباين كان كل سوادين متباينين 
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بالذات» وإن لم تقتضٍ شيئاً منهما كانت مورداً للمتزايلات مع أنها من حيث 
هي ليست موجودة. 

]۷٠۹[‏ فإن قلت: لا استحالة في جواز تعاقب الصفات الاعتبارية عليها 
فی زمان كونها موجودة. قلتٌ: قد عرفت أنه لا استحالة فى جواز تعاقب 
الات ااا حلا عن ره ور ف رف كل ن 
المشخصات المميزة للهويات إنما تتوارد على الماهيات المعدومة إذا 
خرجت إلى الوجود» وأما حال العدم فلا كثرة» وأيضاً جاز أن تكون الماهية 
بشرط العدم مقتضية للوحدة فإذا وجدت زال الأقتضاء فهذه الوجوه الخمسة 
الك دة 

|۷۱۰[ والمعتمد في إثبات هذا المطلب وجهان؛ الأول أن القول بثبوت 
المعدوم في حال العدم ينفي المقدورية لأن الذوات ثابتة أزلية فلا تتعلق القدرة 
بالذوات أنفسها والوجود حال لأنا نشبته بدليله» ثم نقول: لنا في الحال من 
المعتزلة لو كان للقدرة تأثير لكان ذلك التأثير في الحال لكن ذلك تأثير 
القدرة في الحال مع أنه لا حال عندكم أمر محال» أو نقول لمن أثبت الحال 
منهم: الذوات أزلية والأحوال التي من جملتها الوجود عندكم لا تتعلق جا القدرة 
فإن الأحوال كما اعترفتم ليست معلومة ولا مجهولة ولا مقدورة ولا معجوزا 
عنهاء وإذا لم تتعلق القدرة بالذوات ولا بالوجود لم يکن الباریئ سبحانه 
موجداً للممكنات ولا قادرا على إيجادها وذلك کفڙ صريځ. لا يقال: تأثير 
قدرة الله تعالى إنما هو في اتصاف الذات بالوجود؛ لأا نقول: ذلك الاتصاف 
أمر عدمي فلا يكون آثراً للمؤثرء وفيه بحث لأن المراد أن القدرة إنما تجعل 
الات ا بالرجرة ۷ اها جد الالضاف رالرن جه آل رى ان 
الصباغ يجعل الثوب متصفاً بالصبغ وإن لم يكن موجداً لاتصافه به. 

]۷۱۱[ الوجه الثاني لو كان المعدوم الممكن ثابتاً كان المعدوم المطلق أعمٌ 
مطلقاً من المنفي لشموله الثابت والمنفي معاً فيكون مفهوم المعدوم مطلقاً 
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متميزا عنه أي عن مفهوم المنفي» وإلا أي وإن لم يكن متميزاً عنه لكان 
المفهوم العام عين المفهوم الخاص وهو محال فيكون مفهوم المعدوم أمراً ثابتا 
لأن كل متميز عن غيره ثابت عندكم وأنه يعني مفهوم المعدوم صادق على النفي 
أي على ما صدق عليه المنفى» و كل ما تصدق عليه صفة ثبوتية فهو ثابت فالمنفي 
ثابت هذا خلف. 

]۷١١[‏ وما يقال من أن المعدوم الملمكن ثابت عندهم لا كل معدوم فيصدق 
حينئلٍ بعض المعدوم ثابت فلا يلزم من صدقه آي صدق المعدوم على المنفي ثبوته إذ 
يصير الاستدلال هكذا المنفي معدوم وبعض المعدوم ثابت» وأنه لا ينتج لكون الكبرى 
في الشكل الأول خزئية فإنه بمعزل مما قذمناه من التحريرء وإنا خر هم ذلك القول أم 
م يحوموا على المراد ولم يتفطنوا لأن قصدهم أي قصد المستدلين بالوجه الثاني 
الإلزام أي إلزام المعتزلة بما هم معترفون به من أن التميز يقتضي الثبوت. 

]۷٠١[‏ وتوضيحه أن تحرير المصنف متعلقّ بمفهوم المعدوم وأنه 
على تقدير كونه أعمَ من مفهوم المنفي يلزم أن يكون متميزاً عنه فيكون أمراً 
ثابتاً فيلزم أن يكون ما صدق عليه المنفي ثابتاً لاتصافه بأمر ثبوتي هو 
مفهوم المعدوم» وحينئذٍ لا يتجه عليه أصلاً ما قالوه من أن الكبرى في 
الشكل الأول جزئية. 

]۷٠١[‏ وهناك تقريز آخر متعلق بما صدق عليه مفهوم المعدوم وهو أن 
يقال: على تقدير كونه اعم من المنفي لا يكون ما صدق عليه المعدوم 
نفياً محضاً وإلا لم يكن بينهما فرق» وإذا لم يكن نفياً محضاً كان ثابتاً 
فيصدق المنفي معدوم» والمعدوم ثابت فيرد عليه آنه ليس جميع ما 
صدق عليه مفهوم المعدوم نفيا محضاء بل بعضه نفي محض هو المعدوم 
الممتنع» وبعضه ثابت هو المعدوم الممكن» وحينئذٍ تصير الكبرى في ذلك 
القياس جزئية. 
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]۷٠٠١[‏ واعلم أن الأظهر على تحرير المصنف أن يقال: على تقدير 
كونه أعمَ من المنفي كان مفهوم المنفي متميزاً عنه فيكون ثابتاًء وقد اتصف 
به ما صدق عليه من أفراده فيكون أيضاً ثابتاً. وأما ما يقال من أن المعدوم 
ليس عندهم أعمَ من المنفي فمردوذ بما نقل عنهم من نهم يطلقون المعدوم 
على المنفي أيضاًء وحينئلٍ إما أن يكون مساوياً له أو أحص منه مطلقاًء أو من 
وجه أو أعج. وعلى التقادير فالمطلوب حاصل كما لا يبخفى. 

SÎ‏ للمغبت أي للذي يثبت كون المعدوم ثابتاً وخهان؛ الأول المعدوم 
متمیز وکل متمیز ثابت فالمعدوم ثابت؛ أما الأول فاأنه آي المعدوم متصورٌ ولا 
يمكن تصور الشيء إلا بتمیزه عن غیره وإلا لم یکن هو بکونه متصوراً أولى من 
الغير. لا يقال: إن أرادوا أن كل معدوم ممكن متصور منعناه وإن اقتصروا 
على البعض لم يثبت مدعاهم لأا نقول: لعلهم أرادوا أن بعضه متصور دون 
بعض» وکل منهما ممتازٌ عن الآخر کما یشهد به قوله وأیضا فان بعضه مراد 
دون بعض» و بعضه مقدوزٌ دون بعض» ولولا التميز بين المعدومات لا عقل ذلك 
أي اتصاف بعضها بالمرادية أو المقدورية دون بعض. 

]۷٠۷[‏ وأما الثاي فلأن كل متميز له هوية يشير إليها العقل وذلك لا يتصور إلا 
بتعينه وثبوته في نفسه» والتفي الصرف لا تعين له في نفسه ولا إشارة عقلاً إليه. 
والجواب عن هذا الوجه هو النقض با وافقونا على أنه منفي. 

]۷١۸[‏ كالمتنعات فإن بعضها كشريك البارئ متميزٌ عن بعض كاجتماع 
الضدّين واخياليات کبحر من زئبق وجبل من ياقوت وٳإنسانِ ذي رآسين؛ فان 
بعضها ميا عن يعض ولا بوت لها اتفافا لأنها خبارة عر جواهر متصفة 
بالتأليف والآلوان والأشكال المخصوصة» وعندهم أن الثابت في العدم 
ذوات الجواهر والأعراض من غير أن تتصف الجواهر هناك بالأعراض ونفس 
الوخود فإنه متميڙ عن العدم وغيره أيضاً ولا ثبوت له في العدم اتفاقاً 
وبالضرورة والت ركيب فإن ماهيته متميزة عن غيرها وليست متقررة حال العدم 


شرح المواقف 


وفاقاً لأنها عبارة عن اجتماع الأجزاء وانضمام بعضها إلى بعض وتماسها 
على وجه مخصوص» وذلك لا يتصور حال العدم بل حال الوجود والأحوال 
فإنها متمايزة وليست ثابتة عندكم في العدم وكأنه خض الوجود بالذكر مع 
اندراجه في الأحوال لأن كونه ثابتاً في العدم مُنتف اتفاقاً وضرورة؛ 
إذ لو ثبت وجود المعدوم حال عدمه لزم اجتماع الوجود والعدم. ثم النقض 
بالأحوال إنما يتجه على نفاة الحال كأنه قيل: المفهومات التي يسميها 
بعضهم أحوالاً لا شك أنها متمايزة وليست ثابتة عندكم أصلاً لا في 
الوجود ولا في العدم ولا في غيرهما. وأما القائل بالحال فيقول: إنها ثابتة 
على أنها واسطة. 

]|۷۱۹[ هذا كما ذكر» و قد بنا أن ثبوته آي ثبوت المعدوم الممكن يناف 
کونه مقدورا و كونه مرادا فإن ما يدل على نفي المقدورية يدل على نفي 
المرادية أیضاً فلا مکن إنباته به آي إثبات ثبوته بکونه مقدوراً ومراداً بعضه دون 
بعض. وباجملة فالتميز الذي اعيتم ثبوته للمعدوم الممكن إن أردغ به القدر 
الثابت في المنفي وهو التميز الذهني فظاهرٌ أنه لا يوجب الثبوت وإلا لكان المنفي 
أيضا ثابتا وإن أردم به غيره أي غير ذلك القدر منعناه أي لا نسلم ثبوت التميز 
الذي هو غير ذلك القدر للمعدوم الممكن» وعليكم أولاً تصويره حتى نعلم أنه 
ماذا وتقريره أي بيان ثبوته للمعدوم الممكن حتى نصدَّق به» و عليكم ثانا 
بيان كونه مقتضيا للثبوت حال العدم فإِنًا من وراء المنع في المقامين. 

]۷۲١[‏ الوجه الفا المعدوم المحعصف بالإمكان لأن كلامنا في المعدوم 
الممكن» وأنه أي الإمكان صفة ثبوتية كما سيأنٍ تقريره في المرصد الثالث فكان 
المعصف به ثبوتيا أي ثابتاً لما مر من أن اتصاف غير الثابت بالصفة الثبوتية 
محال. وجوابه منع کون الإمكان ثبوتياً بل هو آم اعتباري كما سيأ في ذلك 
المرفة اء عل آنه ترص عض ما ق ب ارج الأول 
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]۷۲١[‏ وهم شبه غيرها أي غير الوجهين المذكورين؛ منها ما يعود إليهما 
بجو أنه أي المعدوم الممكن في الأزل ليس الله فهو غيره والغيران شيئان إذ لا 
يتصور التغاير إلا بين شيئين وهذا راجِم إما إلى الأول إذ حاصله أن 
كل واحدِ من الغيرين متماير عن الآخرء وإما إلى الثاني بأن يقال: كل من 
الغيرين متصفٌ بالغيرية التي هي صفة ثبوتية. فجوابه إما النقض أو منع كون 
الغيرية صفة ثبوتية. 

]۷۲١[‏ وعو أن القصد إلى إيجاد غير المعين ممتنع فلو لم تكن الذوات 
الممكنة ثابتة في العدم ومتعينة متميزة فيه لم يتصور من الفاعل القصد إلى 
إيجادها؛ فإن ما ليس بمتعين في نفسه لم يتميز القصد إليه عن القصد إلى 
غیره فلم یکن هو بكونه مقصوداً بذلك القصد أولی من غیره ومحصوله أنه 
متعينْ متميّز فيكون ثابتاً فقد رجع إلى الوجه الأول والجواب كالجواب فإن 
التميز في علم الفاعل كاف في القصد. 

]۷۲١[‏ و نحو أن الإدراك أي الإحساس علم أي نوع منه فلو جاز أن 
يكون لنا معلوم هو ليس بشيء فليجز أن يكون لنا مدرك آي محسوس ليس 
بشيء وهذا راج إلى الأول» وجوابه النقض بالمستحيل فإنه معلوم وليس 
بشيء ولا مدرك بالحواس وأيضاً ما ذكره تمثيل خالل عن الجامع فإن 
الإحساس نوغ من العلم يخالف التعقل. آلا ترى آنه لا يتعلق بالمعدوم 
وإن كان ثابتاً فلا يلزم من كون المعلوم المتعقل غير ثابت كون المدرك 
المحسوس كذلك» ومنها ما سنوردها في مسألة أن الماهيات مجعولة أم لا وهي أن 
يقال: لو كانت الذوات غير متقررة في أنفسها وكانت بجعل الجاعل لم 
تكن الإنسانية مثلاً عند عدم جعل الجاعل إنسانية» وسلب الشيء عن نفسه 
محال فوجب أن لا تكون الذوات متجددةً بل ثابتة متقررة في أنفسها 
وسيأتيك جوابها هناك. 
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خاة للمقصد السادس 

]۷۲٤[‏ وفيها بثان؛ الأول في تحقيق معنى لفظ الشيء وبيان اختلاف 
الناس فيه» وهذا بحت لفظي متعلق باللغة بخلاف ما تقدم من أن المعدوم 
شيءٌ أم لا فإنه بحت معنوي الشيء عندنا الموجود آي لفظ الشيء عند 
الآشاعرة يُطلق على الموجود فقطء وكل شيءِ عندهم موجود وكل موجو 
شيء. وقال الجاحظ والبصرية من المعتزلة: هو المعلوم ويلزمهم المستحيل أي 
يلزمهم إطلاق الشيء على المستحيل لأنه معلوم إلا أن يقولوا: المستحيل لا 
يعلم إلا على سبيل التشبيه والتمثيل كما ذهب إليه البهشميةء و قال الناشئ أبو 
العياش: هو القديم وللحادث مجاز» و قالت الجهمية: هو الحادث» وقال هشام بن 
الحكم: هو الجسم» وقال أبو الحسين البصري والنصيبيني من معتزلة البصرة: هر 
اة ق اجرد وراز ف الخدوم وها فريك من مذهب الأشاعرة 

]۷٠٠[‏ والنزاع لفظي متعلقّ بلفظ الشيء ونه على ماذا يطلق» والحق ما 
ساعد عليه اللغة والنقل إذ لا مجال للعقل في إثبات اللغات» والظاهر معنا فإن 
آهل اللغة في كل عصر يطلقون لفظ الشيء على الموجود حتى لو قيل: 
عندهم الموجود شيء تلقّوه بالقبول. ولو قيل: ليس بشيء قابلوه بالإنكار. 
ولا يفرقون في إطلاق لفظ الشيء بين أن يكون الموجود قديماً أو حادثاً 
جسماً أو عرضاًء ونحو «حَلقك من قبل ولَمْ نك شين يفي إطلاقه بطريق 
الحقيقة على المعدوم لأن الحقيقة لا يصح نفيها فيبطل به قول الجاحظ› و 
قوله: إواللهُ عَلّى كل شيء قَدِيرٌ4 ينفي اختصاصه بالقدم لأن القدرة إنما تتعلق 
بالحادث دون القديم والأصل في الإطلاق الحقيقة فيبطل به قول أبي العياش 
الناشئ» و قوله: ولا تقول إشيء إي َاعِل ذللك) ينفي اختصاصه بالجسم فيبطل 
به قوله هشام» و قول لبید: ألا کل شيءَ ما خلا الله باطل ينغي اختصاصه باحادث 
لآن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً فيبطل به قول الجهمية. 
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]۷۲١[‏ البحث الثاني في تفريعات المعتزلة على القول بأن المعدوم شيء أي 
ثابت متقرر متحققّ في الخارج منفڭ عن صفة الوجود كما مر. قالوا: 
العدومات الممكنة قبل وجودها ذوات وأعيان وحقائق وتأثير الفاعل في جعلها 
موجودة لا في کونها ذوات. 

[۷۲۷] غم اختلفوا فقال أبو اسحاق بن عياش: الذوات في العدم معرَّاة عن جميع 
الصفات ولا تحصل لها الصفات إلا حال الوجود» وقال غير ابن عياش: إا في 
حال العدم معصفة بصفات الأجناس ككون السواد سوادا والبياض بياضاً والجوهر 
جوهراً والعرض عرضاء وهي آي الصفات على الإطلاق إما عائدة إلى الجملة آي 
البنية المركبة من أمور عدة» أو إلى التفصيل آي إلى كل واحدٍ من متعدد بلا 
اعتبار ترکیب ينها. و القسم الأول العائد إلى الجملة هو الحياة وما يتبعها من 
القدرة والعلم والإرادة والكراهية وغيرها فإنها محتاجة إلى بنية مخصوصة 
مركَبةٍ من جواهر فردة فهذا القسم مختضٌ بالجواهر إذ لا يتصور حلول 
الحياة في الأعراض المركبة. و القسم الفا العائد إلى التفصيل إما للجواهر 
وإما للأعراض. 

[۷۲۸] فللجواهر آنواع أربعة من الصفات؛ الأول الصفة الحاصلة للجوهر 
حالتي الوجود والعدم وهي الجوهرية التي هي من صفات الأجناس. الثاني الصفة 
الحاصلة من الفاعل وهو الوجود فإن الفاعل لا تأثير له في الذوات لأنها ثابتة 
أزلاًء وإثبات الثابت محال ولا في كون الجوهر جوهراً لأن الماهيات غير 
مجعولة عندهم بل في جعل الجوهر موجوداً أي متصفاً بصفة الوجود. الثالث 
ما يتبع الوجود أي وجود الجوهر وهو التحيز قالوا: إنه صفة صادرةٌ عن صفة 
الجوهرية بشرط الوجود ويسمَونه بالكون؛ فمنهم من قال: الكون غير الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق» فإنه إذا فرض أنه تعالى خلق جوهرا واحدا 
فقط کان له في اول حدوثه کون بدون شيء من هذه الأربعة» ومنهم من قال: 
إنه أحد الأربعة. الرابع الصفة المعللة بالتحيز بشرط الوجود وهو الحصول في الحيز 
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أي اختصاص الجوهر بالحيز ويسمون هذا الحصول بالكائنية» وهم يقولون: 
إنه معلل بالكون» وعندهم أن الجوهر الفرد ليس له صفة زائدة على هذه 
الأربعة فليس له بكونه أسود أو أبيض صفة؛ إذ لا معنى لكونه أسود إلا 
حلول السواد فيه» وكذا القول في كل عرض غير مشروط بالحياة. 

]۷٠١[‏ وللأعراض الأنواع الثلائة؛ الأول أعني الوصف الحاصل حالتي الوجود 
والعدم وهو العرضية التي هي من صفات الأجناس» وما بالفاعل وهو الوجود» 
والصفة التابعة له أي للوجود وهو الحصول في الحل فإن العرضية ليست علَة 
للحلول في المحل مطلقاً بل بشرط الوجود» وأما سبب الحصول في المحل 
فلم يجعلوه أمراً زائداً على نفس العرض. 

]۷۳١[‏ ومنهم من قال: الجوهرية نفس التحيز كابن عياش والشحام 
والبصري فلا يکون التحيز عندهم صفة زائدة على حدة كما مر وابن عیاش 
ينفيهما حال العدم لأن التحيز علة للحصول في الحيز فلا ينفك عنه معلوله 
وليس المعدوم حاصلاً في الحيز قطعاً فلا يكون له تحيز ولا جوهرية لأنها عين 
التحيز فلذلك أثبت الذوات خالية عن صفات الأجناس» و أبو يعقوب الشحام 
ينبتهما فيه لأنهما متحدان ولا يجوز أن لا يكون الجوهر جوهراً مع إثبات 
الحصول في الحيز لأنه معلول التحيز فلا ينفك عنهء وأبو عبد الله البصري يشبتهما 
لاتحادهما وامتناع انتفاء الجوهرية دون الحصول في اليز فإنه معلولٌ للتحيز 
بشرط الوجود فلا يثبت حال العدم» وأنه آي البصري يتص من بينهم باثبات 
العدم صفة واتفق من عداه على أن المعدوم ليس له بكونه معدوما صفة. 

]۷۳١[‏ والكل أي جميع القائلين بأآن المعدومات ثثابتة ومتصفة 
بالات اتفقوا على أنه بعد العلم بأن للعالم صانعاً قادرا عالً حي يحتاج إلى إثباته أي 
بيان وجوده بالدليل فإنهم لما جؤزوا اتصاف المعدومات بالصفات لم يلزم 
من اتصاف المانع بالصفات المذكورة أن يكون موجودا بل يحتاج في العلم 
بوجوده إلى دليل. قال الإمام الرازي: إنه جهالة بيّنة وسفسطة ظاهرة لاستلزامه 
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جواز أن یکون محال هله الحركات والسکنات سا معدومة فیحتاج في 
العلم بوجودها إلى دلالة منفصلة. 
]۷۳١[‏ و قال المصنف: لعلهم أرادوا أا بعد أن نعلم أن صانع العام ذاتٌ 


تتصف نفمذه الصفات نحتاج إلى أن نبيّن أن للعام صانعاً أي ذاتا تتصف ناء كما نعلم أن 


الواجب يمتنع عدمه ومع ذلك نحتاج إلى إنباته بالبرهان. وهذا قول صحيح لا جهالة 
فيه ولا سفسطة إذ معناه أنه لا يصلح صانعاً للعام إلا من هذه صفاته وجذا القدر لا 


يلزم وجوده في الخارج. وماذا تقول فيمن يقول: شريك البارئ يجب اتصافه بمذه 


الصفات وإلا م يكن شريكا له وأنه متنع في الخارج فظهر أن تقدير الاتصاف 
الاعتذان بعد جدا 0 الکلام ب بهذا المعنى E‏ القول بثبوت 
المعدوم مما لا وجه له فإن جميع العقلاء متفقون على ذلك. 

المقصد السابع الحال 


[۷۳۳] وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم. وقد أبته إمام الحرمين أولاً 
والقاضي منا وأبو هاشم من العتزلة فإنه أول من قال بالحال» وبطلانه ضروري لا 
E GEE A O E ag‏ بين النفي والإبات 
في شيءِ من المفهومات ضرورة واتفاقا؛ فان أريد نفي ذلك آي نفي ما ذکرناه 
من آنه لا واسطة بين النفي والإثبات وقصد إثبات واسطة بينهما فهو سفسطة 
باطلة بالضرورة والاتفاق. 

]۷٣٤[‏ وإن أريد معن آخر بأن يفسر الموجود مثلاً بما له تحقق أصالة 
والمعدوم بما لا تحقق له أصلاً فيتصور هناك واسطة بينهما هي ما يتحقق تبعاً 
م يكن النفي والإثبات في المنازعة التي بيننا متوجهين إلى معنى واحد فيكون النزاع 
لفط لأا تتفي الواسظة بين المرجرد والمعدوم بى القابت رالمقي وات 
معترفون بذلك وتثبتون الواسطة بينهما ر بمعنی آخر ولا نزاع لنا في ذلك. 
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]۷٣٠[‏ والذي أحسبهم آي أظنهم أرادوه حسبانا يتاخم اليقين آي يقاربه آم 
وجدوا مفهومات يتصور عروض الوجود ها بأن يحاذى بها أمر في الخارج فسمَوا 
نحققها وجودا وارتفاعها عدماء ووجدوا مفهومات ليس من شأما ذلك العروض 
كالأمور الاعتبارية التي يسميها الحكماء معقولات ثانية فجعلوها لا موجودة 
ولا معدومة فنحن نجعل العدم للوجود سلب إيجاب» وهم يجعلونه له عدم ملكة ولا 
ننازعهم ني المعنى ولا في التسمية فقد ظهر بهذا التأويل أيضاً أن النزاع لفظي. 

]۷۳١[‏ قيل: قد أسقط المصنف هذا الكلام من متن الكتاب لأنهم لم 
يصرحوا بهذا المعنى» وليس في عبارتهم ما فيه نوع إشعار به مع أن الامتناع 
والذوات المتصفة به كشريك البارئ مثلاً ليس من شأآنها أن يعرض لها 
الوجود» ولم يعدّوها من قبيل الأحوال. 

[۷۳۷] حجة المنبتين للحال وجهان؛ الأول الوجود ليس موجوداً وإلا زاد 
وجوده على ذاته لأنه يشارك سائر الموجودات في الموجودية ويمتاز عنها 
بخصوصية هي ذاته فقد زاد وجوده على ماهیته وتسلسل وجود بعد وجود 
إلى غير النهايةء ولا معدوما وإلا اتصف الشيء بنقيضه. 

[v۸]‏ قلنا: الوجود موجوڈ ووجوده نفسه فان کل مفهوم مغاير للوجود 
فإنه إنما يكون موجوداً بأمر زائلِ ينضم إليه» وأما الوجود فهو موجوذ بنفسه 
لا بأمر زائ عليه كما مر وامتيازه عمَا عداه بقيلِ سلبي وهو أن وجوده ليس 
زاقداً و ذاته أصلاً فلا يتسلسل أو معدوم وإنا يمتنع اتصاف الشيء بنقيضه هو 
هو بأن يقال مثلأً: الوجود عدم أو الموجود معدوم؛ أما اتصافه بنقيضه بالدسبة 
والاشتقاق فلا يمتنع فإن كل صفة قائمةٍ بشيء فرد من أفراد نقيضه كالسواد القائم 
بالجسم فإنه لا جسم مع اتصاف الجسم به فيصدق أن الجسم ذو لا جسم 
فلا بعد في أن يصدق أيضاً أن الوجود ذو لا وجود. 
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[۷۳۹] الوجه الاي السواد مركب من اللونية التي هي جنسه المشترك بينه 
وبين سائر الألوان» وفصل يتاز به عنها وهو قابضية البصر فرضاً؛ إنما قال ذلك 
لآن خصوصية الفصل مجهولة وقبض البصر الذي هو من آثارها معلوم فعبر 
به عنها كما يعر عن فصل الإنسان بالناطق مثلا؛ فإن الاطلاع على ذاتيات 
الحقائق وخصوصياتها التي هي فصولها عسيڙ جدا. 

]۷١[‏ فنقول: الجزءان إن وجدا وما معنيان أي عرضان لزم قيام المعنى با لمعنى 
إذ لا بد أن يقوم أحد ذينك الجزءين بالآخر وإلا لم يلتئم منهما حقيقة واحدة 
وحدة حقيقية وسنبطلهء وإن عدما معاً أو أحدها فقط لزم تقوم السواد مع وجوده 
با لمعدوم وأنه حال بديهة. قلنا: المختار أمُما موجودان. قولك: يلزم قيام المعنى بالمعنى. 
قلنا: نعم ولم قلتم بأنه محال» وحجتكم عليه سنبطلها أو نمنع الملازمة أي نقول: هما 
موجودان ولا يلزم قيام العرض بالعرض لأنهما في الخارج شيء واحد ذاتاً 
وو جردا ولا تمايز في الخارج حتى يقوم أحدهما بالآخر فيه لأن التمايز بينهما 
ذهني فليس في الخارج شيء هو لون» وشيء آخر هو القابض للبصر يقوم ذلك 
الشيء الآخر به أي بالشيء الأول الذي هو اللون أو يقوم الأول بذلك الآخرء 
بل هو آي السواد لون ذلك اللون بعينه في الخارج قابضٌ للبصر فلا تمايز في 
الخارج» وسنزيد هذا شرحا في مكانه حيث نبيّن تركب الماهية من الأجزاء 
المحمولةء وأن تلك الأجزاء إنما تتمايز في الذهن دون الخارج. 

]۷٠١[‏ فن قيل إذا كان السواد أمراً واحداً في الخارج ولم يكن له جزء 
فيه بل في الذهن فقط: یلزم أن یکون للبسیط في الخارج صورتان ذهنیتان منغایرتان 
تطابقان ذلك البسيط أغتى صورتى اللون وقابض الص وآنه غال بالضرورة 
أ سات إلى الاي يا ينافي مطابقة الأخرى له بديهة. قلنا: لا 
نسلم استحالته أي استحالة أن يكون للبسيط تانك الصورتان» وإنغا جزمك بذلك 
أي بكونه محالاً إنما هو بديهة وهمك لألفك بالصور الخيالية كالنقوش على 
الجدار والمحخايل في المرآة فإن صورتين متغايرتين من الصور الخيالية تستحيل 
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مطابقتهما لأمر واحد بسيط فلذلك تسارع وهمك إلى أن الحال في الأجزاء 
العقلية كذلك. 

[۷4۲] ولو علمت أن هذه الصور التي هي الأجزاء الذهنية صور عقلية 
مخالفة للصور الخيالية ينتزعها العقل من الهويات الخارجية بحسب استعدادات 
تعرض للنفس» وبحسب شروط متلفة تقتضيها أي تقتضي هذه الشروط تلك 
الاستعدادات» وكلمة «من» ت قوله: من مشاهدة جزئيات أقل أو أكثر بيان 
للشروط» وقوله: والتنبه عطفٌ على المشاهدة لمشاركات ومباينات أي فيما بين 
تلك الجزئيات بحسبها أي بحسب المشاهدة فإن التنبه إنما يكون على مقدار 
المخاهة قطعا أ سبع جربا لقول: ولو علمت أن تعقل النفس صورة مطابقة 
لشخص واحلِ كما إذا شاهدت زيداً فارتسم فيها أو في بعض آلاتها صورة 
تطابقه فقط» و أن تعقل صورة أخرى تطابقه وبني نوعه كما إذا شاهدت مع زيد 
آفرادا كيرة من الانسان فاتزعت مها يلف المشخصات صورة ماه 
الإنسان التي تطابق زيداً وبني نوعه» و أن تعقل صورة أخرى تشاركها آي 
تشارك ذلك الشخص» وأنثه بتأويل الهوية الشخصية فيها أي في تلك الصورة 
الأخرى المشاركون له في جنسه كما إذا شاهدت مع آفراد الإنسان أفراد الفرس 
أيضا فانتزعت منها صورة ماهية الحيوان المطابقة لزيد وبني جنسه. 

خانمة للمقصد السابع في تعريفات القائلين بالحال 


]۷٤٣[‏ ذکر لهم فرعين؛ الأول أمُم قسموه أي الحال إلى معلل أي بصفة 
موجودة قائمة بما هو موصوف بالحال كما تعلل المتحركية بالحركة الموجودة 
القائمة بالمتحرك و تعلل القادرية بالقدرة وإلى غير معلل هو بخلاف ما ذكر 
فیکون حالاً ثابتاً للذات لا بسبب معنى قائم به خو اللونية للسواد والعرضية 
للعلم والجوهرية للجوهر والوجود عند القائل بكونه زائدا على الماهية؛ فإن 
هذه أحوال ليس ثبوتها لمحالها بسبب معانٍ قائمة بها. 
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]۷٤٤[‏ فإن قلت: جوز آبو هاشم تعليل الحال بالحال في صفاته تعالى 
فكيف اشترط في علة الحال المعلل أن تكون موجودة. قلتث: لعل هذا 
الاشتراط على مذهب غيره» وقد نقل عنه أن الأحوال المعللة لا تكون إلا 
للحياة وما يتبعها فإن غيرها من الصفات لا توجب لمحالها أحوالاً كالسواد 
والياض على ما من والمشتون للال من الأشاعرة يقرلون: الأسودة 
والأبيضية والكائنية والمتحرّكية كلها أحوال معللة. 

]۷٠[‏ الثاي من الفرعين آنهم قالوا: الذوات كلها معساوية في أنفسهاء 
وإنما تتمايز الذوات بعضها عن بعض بالأحوال القائمة بهاء ويبطله أن الذوات 
المنساوية لا بد وأن يختص كل منها بحال حتى يتصور تمايزها بالأحوال؛ 
فإما أن يكون ذلك الاختصاص لا لأمر يقتضيه وأنه ترخيح بلا مرخح» وإما أن 
يكون لأمر وذلك الأمر المقتضي لاا إما ذات فالکلام في اختصاصه من 
بين سائر الذوات بالمرخحيةء أو صفة الذات فالكلام في اختصاص الذات جا آي 
اك 

]۷٤٠[‏ وبالجملة فالاشتراك في الذوات أعني التساوي في الحقيقة يوخب 
الاشتراك والتساوي في اللوازم ضرورة سواء كانت تلك اللوازم أحوالاً أو لاء 
فكيف يتصور الاشتراك والتساوي في الحقيقة مع الامتياز باللوازم التي هي 
الأحوال. وأما على رأينا يعني نفاة الأحوال فالذوات متخالفة في الحقائق وأا 
تشترك في اللوازم وذلك غير ممع لجواز أن تكون الحقائق المختلفة مقتضية 
لأمر واحلٍ لازم لها بخلاف العكس وهو أن تكون الذوات مشتركة متساوية مع 
الاختلاف والتنافي في اللوازم كما هو رأيكم فإنه ممتنعٌ قطعا. 

]۷٤١[‏ ورعا قال النافون للأحوال: إن ملخص حجة المثبتين لها هو أن 
الحقائق مشتركة في مور ومختلفة بخصوصياتها وما به من الاشتراك غير ما 
به الاختلاف» وهما ليسا بموجودين ولا معدومين فقد ثبت الواسطة التي هي 
الحال وذلك منقوض بأن الأحوال تشترك في الحالية وتختلف بالخصوصيات 
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التي يتميز بها بعضها عن بعض» وما به الاشتراك غير ما به الاجتلاف فاخالية 
زائدة على الخصوصيات» وأها أي الحالية المشتركة وهي مفهوم الحال حال 
فتشارك سائر الأحوال في الحالية وتمتاز عنها بخصوصية» وليس شيء من 
المشترك والمميز موجوداً ولا معدوماً فيثبت حال آخر فتسلسل الأحوال إلى 
غير النهاية» أونقول: وآنها أي كل واحدة من تلك الخصوصيات حال تشارك 
سائر الأحوال في مفهوم الحال وتمتاز عنها بخصوصية أخرى وهكذا. 

[۷4۸] رأخيب عنه بوخهين؛ الأول التزام التسلسل في الأحوال ورده الإمام 
الرازي بأنه يس باب إثبات الصانع وفيه نظر لأن إثبات الصانع إنما يتوقف على 
امتناع التسلسل في الأمور الموجودة والتزامهم لا ينافي هذا الامتناع جواز أن 
يمتنع التسلسل في الموخودات ولا يمتنع في الأحوال التي ليست بموجودة كما لا 
يمتنع في الإضافات والسلوب اتفاقاً. 

[v4]‏ والثاي أن الأحوال لا توصف بالتماثل والاجتلاف فلا يصح أن يقال: 
إنها مشتركة في الحالية لأنه وص لها بالتماثل» ولا أنها متمايزة 
تخصوصضاتها لاه وضف لها بالاختاذف: 

]۷٠١[‏ وأخاب الإمام الرازي عنه أيضاً بأن ذلك خهالة لأن كل أمرين 
يشير إليهما العقل بوجهٍ من الوجوه إما أن يكون المتصور من أحدهما هو 
المتصور من الآخر أو لا؛ فعلى الأول بينهما تماثل» وعلى الثاني اختلاف فلا 
مخرج عنهما وفيه نظر لأنمم خعلوا التماثل والاجتلاف إما صفة موجودة أو حالا؛ 
وعلى كلا التقديرين لا يقوم إلا بالموخود أما على الأول فلأن وجود الصفة فرع 
وجود الموصوف» وأما على الثاني فلأن الحال لا يقوم إلا بالموجود 
فإطلاقهما أي إطلاق التماثل والاختلاف على الأحوال يكون إمعنى آجر فلا يكون 
الحكم بأن الأحوال لا توصف بهما بالمعنى الأول جهالة. 
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[v۱]‏ ثم إن الإمام الرازي بعد ما زيّف الوجهين المذكورين في 
الجواب أجاب عن كلام النافين بأن اال أي مفهومه ليس حالاً بل هو سلب؛ إذ 
E‏ 
ا وهذا الجواب إنما يتمشى إذا اذعى أن مفهوم الحال حال؛ وحينئلٍ 
٠‏ يجاب بجواب آخر أيضاً وهو أن مفهوم الحال مشترك بين نفسه والأحوال 
الخاصة فلا يكون لمفهوم الحال حال زائد على نفسه حتى يتسلسل» وأآما إذا 
اأعى أن الخصوصيات المميزة لبعض الأحوال عن بعض أحوال أيضا فلا 
يتم ذلك الجواب إلا إذا قيل: إن الخصوصيات أيضاً سلوب. 
]۷٠۲[‏ واعلم أن المباحث المتعلقة بثبوت المعدوم والحال أحكام 
٠٠‏ فاسدة مبنية على أصول باطلة فلذلك أعرضنا عن الإطناب فيها وتضييع 
الأوقات في توجيهاتها. 


المرصد الثان 
من مراصد الأمور العامة فى الماهية 
[vor]‏ قم مباحث الوجود والعدم على مباحث معروضهما أعنى 
الماهية لأن البحث عنها من حيث أنها صالحة لمعروضية أحدهما وهى بهذا 
الاعتبار متأخرة عنهما؛ وفيه أي فى هذا المرصد مقاصد اثنتا عشر؛ 
المقصد الأول في يمييز الماهية عمّا عداها 


]۷٥٤[‏ لکل شيء کلياً کان و جزٿياً حقيقة هو ها هو» وهذا تفسيڙ لمفهوم 
حقيقة الشيء والحقيقة الجزئية تسمى هوية» وقد تستعمل الهوية بمعنى 
الوجود الخارجي» والحقيقة الكلية تسمى ماهية. ثم الحقيقة من حيث هي إما 
أن تقاس إلى أمور مباينة إياها فذلك لا التباس فيه لأن الأمور المباينة لها 
مسلوبة عنها بمعنى أنها ليست نفس الماهية ولا داخلة فيها ولا عارضة لهاء 
وإما أن تقاس إلى أمور داخلة فيها أو خارجة عنها عارضة لها؛ فإذا قيست 
إلى الأمور العارضة لها يقال: هي مغايرة لا عداها من الأمور التي تعرض لها 
سواء كان ذلك العارض لازما ها لا ينفك عنها أصلاً فأينما وجدت هي كانت 
معرر ةة له كال وة اللذ رة اة الأرة ار فاو عا كالكاة لاوسان: 

]۷٠٠١[‏ فالإنسانية من حيث هي إنسانية ليست إلا الإنسانية فليست الماهية 
الإنسانية من حيث هي ماهية إنسانية موخودة ولا معدومة ولا واحدة ولا كثيرة 
ولا شيعا سن اغالات على معنى أن شيا متها ليس تفس ثلك الماحية ولا 
داخلاً فيها لا على معنى أنها ليست متصفة بشيء منها فإنها يستحيل خلوها 
عن المتقابلات إذ لا بد لها من اتصافها بواحد من المتناقضين» بل هذه أمور 
زائدة عن الماهية الإنسانية تنضم إلى الإنسانية فتكون اللإنسانية مع الوحدة واحدة» 
ومع الكثرة كثيرة ومع الوجود موجودة» ومع العدم معدومة وعلى هذا فقس. 


* 
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]۷٠١[‏ وبالجملة إذا لوحظت ماهية في نفسها ولم يلاحظ معها شيء 
زائد عليها كان الملحوظ هناك نفس الماهية وما هو داخل فيها إما مجملاً أو 
مفصلاًء ولم يكن للعقل بهذه الملاحظة أن يحكم على الماهية بشيءِ من 
عوارضها بل يحتاج في هذا الحكم إلى أن يلاحظ أمراً آخر لم يكن ملحوظاً 
في تلك الحالة لا مفصلاً ولا مجملاً فيظهر أن تلك العوارض ليست للماهية 
في حد ذاتها فليست نفسها ولا داخلة فيها وإلا لما احتيج إلى ملاحظة 
أخرى» وأيضاً لو كان شيء منها نفسها أو داخلاً فيها لما أمكن اتصافها بما 
يقابله؛ ومن هذا يعلم أيضاً أنها ليست مقتضية ومستلزمة لشيءِ من 
المتقابلات على التعيين» وإذا قيست الماهية إلى الأمور الداخلة فيها صح 
السلب بمعنى آنها ليست تفسها لآن الداخل في الماهية ليس عينها من حيث 
هو داخل فيهاء وأما الأجزاء المحمولة فهي وإن كانت بحسب الخارج عين 
الماهية لكن باعتبار اخر غيرها. 

]۷٥۷[‏ فإذا سلنا بطرفي النقيض وقيل: الإنسانية من حيث هي إنسانية «آ» أو 
ليست» كان الجواب الصحيح أما ليست من حيث هي هي «آ» لأما من حيث هي 
ليست «آ» فإن تقديم حرف السلب على اليثية كما في العبارة الأولى معناه 
المتبادر أا إذا أخذت بهذه الحيثية لا تقتضي «آ» وذلك لأن الرابطة ههنا 
متأخرة عن السلب فالمقصود سلب الربط وهو حق» ومعنى تقديم اليئية على 
حرف السلب أما إذا أخذت بهذه الحيثية تقتضي لا «آ» وذلك لأن الرابطة في 
هذه العبارة متقدمة على السلب فالمتبادر منها الإإيجاب العدولي وهذا باطل. 
ولو سئلنا عن المعدولتين أراد الموجبتين المعدولة والمحصلة على سبيل 
التغليب فقيل: أهي «آ» أو لا «آ»» لم يلزمنا الجواب عن هذا السؤال لأنه غير 
حاصر بخلاف طرفي النقيض إذ لا مخرج عنهما. وإن قلنا آي وإن آجبنا عن 
هذا السوؤال تبرعا قلنا: لا هذا ولا ذاك بالمعنى الذي عرفته؛ إذ ليس شيء من 
الألف واللاألف نفس الماهية ولا داخلاً فيها. 
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]۷٠۸[‏ فإن قيل: الإنسانية التي لزيد من حيث أنها إنسانية إن كانت هي التي 
لعمرو كان شخص واحد في آنٍ واحد في مكانين ومتصفاً بالأوصاف المتقابلة 
معا وإن كانت غيرها م تكن الإنسانية أمراً واحداً مشت ركا بين أفراده. قلنا: معنى 
هذا الكلام أن الإنسانية من حيث هي إما واحدة مشتركة بين أفراده وإما 
متعددة متغايرة فيها؛ وعلى كل تقدير يلزم محذور فلا يلزمنا الجواب لأنها 
من حيث هي ليست شيئا مما ذكر فإن الحيثية المذكورة تقتضي قطع النظر 
عن جميع العوارض. 

]۷٠۹[‏ وإن أجبنا قلنا: هي من حيث هي ليست التي في زيد ولا غيرها 
وليست التي في عمرو ولا غيرها لأن وحدتها وتغايرهاء وكونها في زيد أو 
عمرو كلها عوارض قطع النظر عنها في هذه الحيثية» ولو وقع بدل قوله في 
زيد قولنا في عمرو لكان أظهر» بل ها أي كون الإنسانية واحدة مشتركة» 
وكونها متعددة متغايرة قيدان خارخان عن الإنسانية يلحقافا بعد النسبة إليهما أي 
إلى الوخدة واعند. 

المقصد الان في اعتبارات الماهية بالقياس 
إلى عوارضها التي ذكر حاها في المقصد الأول 

]۷٠٠[‏ وهي ثلائثة؛ تقييد الماهية بوجودهاء وتقييدها بعدمهاء وإطلاقها 
بلا تقييد. فنقول: الماهية إذا أخذت مع قي زائد عليها تسمى خلوطة وبشرط 
شيء ووخودها في الخارج مما لا مرية فيه فإن وجود الأشخاص في الخارج بين 
لا سترة به» وهي عبارة عن الماهية الكلية والتشخص فالماهية المخلوطة 
موجودةٌ قطعاً؛ وفيه بحث وهو أن الشخص هل هو مركت في الخارج من 
الماهية والتشخص» أو هو مركب منهما في الذهن وسيرد عليك تحقيقه إن 
شاء الله تعالى. 
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]۷٦١[‏ وإذا أخذت الماهية بشرط الخلو عن اللواحق ميت خردة وبشرط لا 
شيء» وأا لا توخد في الخارج وإلا حقهما الوخود الخارجي والتعيّن فلم تكن مخردة 
عن جميع اللواحق كما فرضناه هذا خلف. وهل توخد المجردة في الذهن عند 
القائل بالوجود الذهني قيل: لا توجد لأن وخودها في الذهن من العوارض 
واللواحق فلا تكون مجردة عن جميعها كالموجود الخارجي» وقيل: توخد لأن 
الذهن يمكنه تصور كل شيء حت عدم نفسه» ولا حجر في التصورات أصلاً. 

[v1]‏ فلا يمتنع أن يعقل الذهن الاهية الجردة عن جميع اللواحق الخارجية 
والذهنية بأن يعتبرها معرَاة عنها ويلاحظها كذلك» وإن كانت بحسب نفس 
الأمر متصفة ببعضها. ألا يرى أنه يمكنه الحكم على المجردة مطلقاً باستحالة 
الوجود في الخارج ولا حكم على شيء إلا بعد تصوره» ويقرب من هذا ما 
قيل من أن المعدوم مطلقاً أي خارجاً وذهناً قد يتصور فيعرض له الوجود 
الذهني قسما من الموجود المطلق باعتبار وجوده في الذهن وقسيما له 
باعغار 6ات ويره نكلك إا تصررت المجردة مطلقا كانت من حت 
ذاتها ومفهومها مجردة ومقابلة للمخلوطة» ومن حيث وجودها في الذهن 
تكون قسماً من المخلوطة ومحكوماً عليهاء وكذا الكلام في المجهول مطلقاً 
فإنه باعتبار حصوله في الذهن بحسب هذا الوصف العارض له قسم من 
المعلوم بوجه ماء ومن حيث اتصافه بهذا الوصف فرضاً قسيم له. 

]۷٠۳[‏ وقيل: إن شرط تخردها عن الأمور واللواحق الخارخية وخدت في 
الذهن بلا اشتباه وإن شرط تخرّدها مطلقا أي من العوارض الخارجية والذهنية 
معاً فلا توجد فيه لأن الوجود الذهني من العوارض كما مء وفيه نظر فان كونه 
آي کون الشيء موخودا في الذهن ليس من االعوارض الذهنية؛ إذ هي أي العوارض 
الذهنية ما خعله الذهن قيداً فيه أي في الشيء بأن يعتبر الذهن لذلك الشيء 
عارضاً ويلاحظه له» وهذا الذي فرضناه موجوداً في الذهن عرض له في نفس 
الأمر كونه في الذهن من غير أن يعتبره الذهن عارضاً له ويلاحظه فيه» وبعد 
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وضوح الحق في أن مفهوم العوارض الذهنية ماذا فلا نمنعك أن تسميها آي 
تسمي الأمور العارضة للشيء بحسب نفس الأمر حال كونه موجوداً في 
الذهن باللواحق الذهنية بناءٌ على أن المراد بها ما يلحق الماهية عند قيامها 
بالذهن» وإن كانت عارضة لها في نفس الأمر لا ما يجعله الذهن قيداً فيها 
واعتبر عروضه لها. 

]۷٠٤[‏ وإذا أخذت الاهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن المقارنة 
للعوارض والتجرد عنها “ميت مطلقة وبلا شرط وهذه أعمٌ من الأولينء وقد وجدت 
في الخارج إحدى قسميها وهي المخلوطة» ووجود الأخص في الخارج مستلزم 
لوجود الأعم فيه فتكون هي أي المطاقة أيضاً موجودة فيه وذلك ظاهر إذا كان 
التركيب في الأشخاص خارجياً كما أشرنا إليه. 

المقصد الثالث 


|۷1[ قال أفلاطون: الماهية المجردة موجودة فإنه يوجد من كل نوع فر 
جرد عن جميع العوارض أزلي أبديٌ لا يتطرق إليه فساد أصلا قابلْ للمتقابلات» 
واحتج عليه بأن الإنسان قابل للمتقابلات وإلا م تعرض له فيكون في نفسه جردا عن 
الكل لأن ما يكون معروضاً لبعضها يستحيل أن يكون قابلاً لما يقابله. 

]۷٦٦[‏ وأنت قد علمت أن اجرد لا وجود له في الخارج بل يمتنع أن 
يكون موجوداً فيه فهذا المُدّعى باطل قطعاًء و علمت أيضاً أن القابل 
للمتقابلات الماهية من حيث هي هي فإنها فى حد ذاتها قابلة للاتصاف بكل 
واحدة منها بدلا عن الآخر فالماهية الإنسانية المطلقة هي المقارنة 
للتشخصات المتقابلة» وأما وجود فرد من الماهية الإنسانية يكون ذلك الفرد 
قابلاً لزيد وعمرو أي لتشخصهما كما يدل عليه كلامه فضروري البطلان 
لاستحالة أن يكون الواحد المعيّن متصفاً بالصفات المتقابلة في زمانِ واحد» 
وكذا إن أراد بفرد منها الماهية المقيدة بقيد التجرد فإن اقتران المجرد بالقيود 
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التي اعتبر تجريده عنها ضروري البطلان أيضاً فظهر أن دليله غير واف بما 
اآعاه» ولا يوجد في الخارج إلا امويات الجزئية. 

]۷٠٦۷[‏ هذا الذي ذکرناه إنما یرد عليه أن حمل کلامه على ما هو ظاهر 
امنقول عنه» وإن عنى به معنى آخر مثل ما أله به بعض التأخرين وهو صاحب 
الإشراق من أن لكل نوع من الأفلاك والكواكب والبسائط العنصرية ومرگباتها 
أمراً من عالم العقول جردا عن المادة قائماً بذاته يدبره أي يدبر ذلك النوع 
ويفيض عليه كمالاته ويعتني بشأنه عناية عظيمة شاملة لجميع أفراده» وهو 
الذي يسميه ذلك البعض رب النوع ويعبر عنه في لسان الشرع كما ورد في 
الحديث بملك الجبال وملك البحار وملك الأمطار ونحوها فذلك بحث آخر 
لا تعلق له بهذا المقام. 

المقصد الرابع 


[۷۸] الاهية إما بسيطة لا تتتم من عدة أمور تجتمع» أو مركبة تقابلها فهي 
التي تلتئم من عدة أمور مجتمعةء وينتهي المركب إلى البسيط إذ لا بد أن يكون 
في المركّب أمور كل واحدِ منها حقيقة واحدة وإلا لكان مركباً من أمور لا 
نهاية لها لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهية؛ ومع ذلك فلا بد من وجود 
البسيط فيه لأن العدد أي المتعدد بالفعل» ولو كان غير متاه فيه الواحد الذي لا 
تعدد فيه بالفعل ضرورة لأن الواحد مبدأً المتعدد كما أن الوحدة مبدأً للعدد؛ 
فكما امتنع عدد متناو من غير أن يوجد فيه وحدات كذلك يمتنع آن يوجد 
متعدد لا يكون فيه آحاد آي آمور غير منقسمة بالفعل سواء كانت قابلة 
للانقسام أو لاء وکلاها يعتبر بالقیاس إلى العقل تارق وبالقياس إلى الخارج أخرى. 

]۷٠4[‏ فالأقسام أربعة؛ بسيط عقلي لا يلتئم في العقل من أمور عدة 
تجتمع فيه كالأجناس العالية والفصول البسيطة» وبسيط خارجي لا يلتئم من 
أمور كذلك في الخارج كالمفارقات من العقول والنفوس فإنها بسيطة في 
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الخارج وإن كانت مركبة في العقل» ومركب عقلي يلتئم من أمور تتمايز في 
العقل فقط» ومر كب خارجي يلتئم من أجزاء متمايزة في الخارج كالبيت. 

]۷۷٠[‏ والمركب العقلي لو م ينته إلى البسيط لزم محال آخر سوى ما ذكر وهو 
تعقل ما لا يتناهى وأنه حال إذا كان فى زمانٍ متنا فلا تكون الماهية المعقولة معقولة 
رهلا زا ت قي الماهات الفقرل بالك 

المقصد الخامس في تقسيم الأجزاء للماهية المركبة 

]۷۷١[‏ وهو من وجهين؛ الأول أها إن صدق بعضها على بعض فمتداخلة سواء 
كانت متساوية أو غير متساوية وإلا فمتباينة والمشهور أن المتداخلة ما يكون 
بعضها أعمَ من بعض فلا يتناول المتساوية فيحتاح إلى جعلها قسماً ثالثاً وإلا 
ظهر في العبارة أن يقسم الأجزاء إلى متصادقة ومتباينةء ثم يقسم المتصادقة 
إلى متداخلة ومتساوية. 

[۷۷۲] أما المتداخلة فإن صدق كل منهما على كل أفراد الآخر فهما متساويان 
نحو الحساس والمتحرك بالإرادة إذا اعتبر ماهية مركبة منهماء وإلا آي وإن لم 
يصدق كل منهما على كل أفراد الآخر مع كونها متصادقة في الجملة فبينهما 
لا محالة عمو وخصوص إما مطلقا وحيننٍ إما إن يقوّم العام الخاص وهذا إنما 
يكون في الماهيات الاعتبارية نحو الجسم الأبيض فإن العقل يعتبر منهما ماهية 
واحدة» أو لا يقوّم العام الخاص بل يكون الأمر بالعكس نو الحيوان الناطق فإن 
الناطق لكونه فصلا هو المقوّم للحيوان الذي هو جنس ونحو الجوهر الموجود 
والكم الموجود مثلا؛ فإن الأعم ههنا أعني الموجود صفة للأخص على 
عكس الجسم الأبيض ولا شك أن الصفة متقوّمة بالموصوف مطلقاًء وأما 
الناطق فليس وصفاً للحيوان بل هو جار مجراه» وأما من وجه قسيم لقوله: إما 
مطلقاً نحو الحيوان الأبيض فإنه ماهية اعتبارية لأن الماهية الحقيقية يمتنع أن 
یکون بین أجزائها عموم من وجه. 
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[۷۷۳] وأما المتباينة فإما أن يعتبر الشيء مع علة من علله الآربع» أو مع 
معلول له» أو مع ما ليس علة ولا معلولاً بالقياس إليه. فإن قلت: تركب الشيء 
مع علته يستلزم تركب الشيء الذي هو تلك العلة مع معلوله ففي التقسيم 
استدراك. قلتٌ: معنى تركب الشيء مع علته أن يعتبر ذلك الشيء من حيث 
عرضت له الإضافة إلى تلك العلة» ومعنى تركب الشيء مع معلوله أن يعتبر 
من حيث عرضت له الإضافة إلى ذلك المعلول فلا استدراك أصلاً. 

]۷۷٤[‏ والإرل وهو المعتبر بالقياس إلى العلة إما معتبر مع الفاعل نحو 
العطاء فإنه اسم لفائدةٍ اعتبرت إضافتها إلى الفاعل» أو مع القابل نحو الفطوسة 
وهي التقعير الذي في الأنف فقد اعتبر فيها الشيء بالإضافة إلى قابله» أو مع 
الصورة نحو الإفطس وهو الأنف الذي فيه تقعير وهو يجري مجرى الصورة من 
الأنف» أو مع الغاية نحو الخاتم فإنه حلقة يعزين ها في الإصبع وذلك التزين هو 
الغاية المقصودة من تلك الحلقة. 

]۷۷٠[‏ رالنان وهو المعتبر بالنسبة إلى المعلول نحو الخالق والرازق 
وأمثالهما مما اعتبر فيه الشيء مقيساً إلى معلوله. 

]۷۷١[‏ والثالث وهو الذي اعتبر مع ما ليس علة ولا معلولاً إما متشابمة 
في الماهية نحو أجزاء العشرة وهي الوحدات المتوافقة الحقيقةء أو متخالفة في 
الماهية وهى إما متمايزة عقلاً لا حساً كاسم المركب من افيولى والصورة فإن 
اجا ا ار في الل درن الحس وكالعدالة المركة من الحكمة 
والعفة والشجاعةء أو خارجا أي حساً كأعضاء البدن. وعلى هذا ففي قوله: نحو 
الأنسان المركب من النفس والبدن نظر فإن النفس الناطقة والبدن لا يتمايزان 
حسأًء وإن ريد بالخارج ما يقابل الذهن كانت الهيولى والصورة من الأجزاء 
الخارجية دون العقليةء و نحو الخلقة المركبة من اللون والشكل المتمايزين في 
الح كان المغات الثكلة مسرمة تع وتحر الافة الا واوا 
السا المجسرمين بالات 


3 | شرح المواقف 


[۷۷۷] التقسيم الثاي ما أي الأجزاء إما وخودية بأسرها بمعنى أنه لا 
يكون في مفهوماتها سلب أو لا يكون كذلك و القسم الأول إما حقيقية آي 
غير إضافية كما مر من الجسم المركب من الهيولى والصورة والإنسان 
ال ا اعتباريا من الروح والجسد» أو إضافية نحو الأقرب فإن مفهومه 
مركب من القرب والزيادة فيه وكلاهما إضافيان» أو مترخة من الحقيقية 
والإضافية نحو السرير فإنه مركب من القطع الخشبية وهي موجودات حقيقية 
ومن ترتیب مخصوص فیما بينها باعتباره يتحصل السرير» وأنه مر نسبي لا 
يستقل a‏ والثا وهو ما لا يكون بأسرها وجودية نحو القديم فإانه 
موخوذ لا أول له فقد يترکب مفهومه من وجودي وعدمي ولم يتعرض لما هو 
عدمي محض لأنه غير معقول فإن العدمات لا تعقل إلا مضافة إلى 
الوجودات فيكون المعنى الوجودي ملحوظاً هناك فظنا 

[۷۷۸] واعلم أن هذه الأقسام المذكورة في هذين التقسيمين إنما هي في 
الماهية على الإطلاق أعمٌُ من أن تكون ماهية حقيقية أو اعتبارية» وأما إذا اعتبرنا 
الماهية الحقيقية فلا تكون أخزاؤها إلا موخودة فتكون وجودية قطعاً فلا يتأتى 
فيها التقسيم الثاني باعتبار الوجودية والعدمية ولا باعتبار الحقيقية والاإضافية 
إذا لم تجعل الإضافات من الموجودات الخارجيةء والنسبة بينها أي بين أجزاء 
الماهية الحقيقية قد يتنع على بعض الوخوه المذكورة في التقسيم الأول 
کالعموم من وجه على المشهور وكالمساواة على ما قیل من امتناع ترکیب 
الماهية الحقيقية الواحدة وحدة حقيقية من أمرين متساويين. 

المقصد السادس الماهيات الممكنة هل هي مجعولة بجعل جاعل أم لا 

[۷۷۹] ففيه مذاهب ثلاثة؛ الأول أا غير مجعولة مطلقاً سواء كانت بسيطة أو 

مركّبة إذ لو كانت الإنسانية مثلاً بجعل جاعل لم تكن الإنسانية عند عدم جعل الجاعل 
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إنسانية لأن ما يكون أثراً للجعل يرتفع بارتفاعه قطعاً وسلب الشيء عن 
نفسه تحال بديهة. 

]۷۸٠[‏ والجواب أا لا نسلم استحالته فان المعدوم في الخارج دائما مسلوبً 
عن نفسه دائماً فإذا ارتفع الجعل في وقت أو دائماً ارتفعت الإنسانية كذلك 
فيصدق قولنا: ليست الإنسانية إنسانية في الخارج» ويكون صدق السالبة 
الخارجية لعدم الموضوع في الخارج وليس ذلك بمحال؛ إنغا الحال هو 
الإيجاب المعدول» وحاصله أن عند عدمه أي عدم جعل الجاعل ترتفع الماهية 
الإنسانية عن الخارج رأساً وبالكلية فلا يصدق عليها حكم إيجابي بل يصدق 
سلب جميع الأشياء حتى سلب نفسها عنها بحسب الخارج لا أا تنقرر في 
الخارج مع اللاإنسانية حتى يلزم صدق قولنا: الإنسانية لا إنسانية والحال هو هذا 
الثايي الذي هو الإيجاب المعدول» والأول الذي هو السلب ما نقول به. 

]۷۸١[‏ المذهب الاي أا مجعولة مطلقاً آي في الجملة إذ لو لم تكن 
اماهية أي شيء من الماهيات محعولة أصلاً ارتفعت الجعولية مطلقاً أي بالكلية لأن 
ما فرض كونه مجعولاً من وجود أو موصوفية الماهية به أي بالموجود فهو أيضاً 
ماهية في نفسه والمقدّر أن لا شيء من الماهيات بمجعولة فلا تكون حينئلٍِ 
ماهية الممكن ولا وجودها ولا اتصافها بالوجود مجعولة بجعل الجاعل 
فيلزم استغناء الممكن عن المؤثر» وذلك مما لا يقول به عاقل هذا ما يقتضيه 
قير الكتاب هناد والفشهرر كما ايرد الصف فى تحر المسالة أن 
أحد المذاهب هو أن الماهيات كلها مجعولة؛ أما البسيطة فلآنها ممكنة 
والممكن محتاج لذاته إلى فاعل» وأما المركبة فكذلك أيضاًء أو لأن أجزاءها 
الا م 

[۷۸۲] والجواب أن الجعول هو الوجود الخاص أي هويته لا ماهية الوجود فلا 
يلزم من ارتفاع المجعولية عن الماهيات بأسرها بارتفاع المجعولية رأساً 
واستغناء الممكن عن الفاعل المؤثر. 
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[۷۸۳] المذهب الثالث الماهية المركبة مجعولة بخلاف الماهية البسيطة 
لأن شرط امجعولية الأمكان وذلك لأن المجعولية فرع الاحتياج إلى المؤثر 
والاحتياج إليه فرع الإمكان» وأنه أي الإمكان لا يعرض للبسيط فإنه 
نسبة بل كيفية عارضة لنسبة لا تتصور إلا بين شيئين والبسيط لا شيئين فيه فلا 
يتصور عروضه له. 

]۷۸٤[‏ وقد اعترض عليه بأنه لو صح ما ذکرتم لم تکن المرگبات آيضاً 
مجعولة لأنه فإذا لم تكن الساتط مجحرل ]ا تكن الركات غور د ين 
اركب إلا مجموع البسائط كما مر في مباحث التعريف فإذا لم يكن شيء من 
أجزائه حتى الجزء الصوري مجعولاً لم يكن المركب أيضاً مجعولاً 
ونه يفضي إلى نفي اجعولية بالكلية وأنتم لا تقولون به. لا يقال في دفع هذا 
الاعتراض: اجعول انضمامها أي انضمام بسائط المركب بعضها إلى بعض» 
أو وجودها أي وجود الماهية المركبة منها فلا يلزم مما ذكرناه ارتفاع 
المجعولية بالكلية لأا نقول ذلك الذي ذكرتموه من الانضمام أو الوجود أيضا 
له ماهية فهي إما بسيطة فلا تكون مجعولة على ذلك التقديرء أو مركبة فيعود الكلام 
فيه وفي أجزائه البسيطة حتى يظهر ارتفاع المجعولية مطلقاً والاعتراض 
المدكر مار 

]۷۸٠[‏ والحل هو أن البسيط له ماهية ووجود فلعل الأمكان يعرض للماهية 
البسيطة بالنسبة إلى الوجود فالإمكان يقتضي شيئين لا جزءين حتى يستحيل 
عروضه للبسيط . 

]۷۸٦[‏ رواعلم أن هذه المسألة من المداحض التي تزلق فيها أقدام الآذهانء 
وأا نريد أن نثبت أقدامك فى هذه المسألة بإشارة خفيفةٍ إلى تحرير محل النزاع ومنشاً 
الذاهب» والحق لا يحتجب ف طالبه بعد ذلك التحرير فنقول: الحكماء لما قسموا 
الوجود إلى ذهني وخارجي» وجعلوا الماهية الممكنة قابلة هماء ولرفعهما رأوا 
العوارض أي الأمور التي تعرض لتلك الماهية ثلاثة أقسام. 
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[۷۸۷] قسمُ يلحق الماهية من حيث هي هي أي مع قطع النظر عن هوياقا 
الخارجية وعن وجودها الذهني اشا إذ لا مدخل في ذلك اللحوق 
لخصوصية شيءٍ من الوجودين بل لمطلق الوجود فأينما وجدت الماهية 
كانت متصفة به وذلك كالزوجية للأربعة فإنها لازمة لماهية الأربعة وعارضة 
لها سواء وجدت الأربعة في الخارج أو في الذهن؛ فلو فرض أربعة موجودة 
بأحد الوجودين غير زوج م تكن أربعة فيلزم التناقض» وكذا الحال في 
تساوي زوايا المثلث لقائمتين فإنه لازم لماهية المثلث وإن لم يكن بين 
الثبوت لها كالزوجية للأربعة» فلو تصور مثلث غير متساوي الزوايا لقائمتين 
لیکن اا 

[۷۸۸] وقسم آخر يلحق الوجود أي اهويات الخارجية لا الماهية من حيث 
هي هي نو التناهي والحدوث للجسم فإنه أي نحو ما ذكر لا يلزم ماهيته أي ماهية 
الجسم من حيث هي هي» بل وجوده الخارجي فان من تصور جسماً قدا أو غير 
متناو م يكن ذلك الشخص متناقضا في نفسه ولا متصورا لجسم غير جسم كما لزمه 
ذلك في تصور أربعة غير زوج. 

[۷۸۹] وقسم ثالث يلحق الاهية باعتبار وجودها في الذهن فيكون 
لخصوصية هذا الوجود مدخل في عروضه للماهية فلا يحاذى به آم في 
الخارج» وهذا القسم هو المسمى بالمعقولات الثانية نحو الذاتية والعرضية 
والكلية والجزئية العارضة للأشياء الموجودة في الذهن وليس في الخارج ما 
يطابقها فنبّهوا بقولهم: إن الماهية غير مجعولة على أن امجعولية إنغا تلحق اهوية لا 
الاهية أي هي من عوارض الوجود الخارجي لا من عوارض الماهية من حيث 
هي هي. فلو تصور مثلاً إنسان غير جعول لم يكن ذلك المتصور لا إنسانا حتى 
يلزم التناقض. وأرادوا يعني هؤلاء النافين باجعولية الاحتياج إلى الفاعل الموجدء 
وهذا كلام حت لا مريّة فيه لأن الاحتياج من لوازم الوجود دون الماهية. 
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]۷۹١[‏ وقال بعضهم: وقد أرادوا بامجعولية الاحتياج إلى الغير سواء كان فاعلاً 
موجداً أو جزءاً مقّماً أا أي المجعولية بهذا المعنى تلحق الاهية المركبة لذاتها 
مع قطع النظر عن وجودها فإن الاحتياج إلى جزئها الداخل في قوامها يلحقها 
لنفس مفهومها من حيث هو هو قطعاً فأينما وجدت الماهية المركبة كانت 
متصفة بالاحتياج إلى الغير بخلاف البسيطة؛ إذ ليس لها هذا الاحتياج اللازم 
للماهية وإن اشتركتا في الاحتياج اللازم للوجود. وأرادوا بقولهم: الإمكان لا 
يعرض للبسيط إذ ليس فيه شيئان أن الاحتياج العارض للماهية المركبة في 
حد ذاتها مع قطع النظر عن وجودها لا يتصور عروضه للماهية البسيطةء 
وهذا آيضا كلام صواب لا شبهة فيه. 

]۷۹١[‏ وقال بعضهم: الماهية مجعولة مطلقا سواء كانت مركبة أو بسيطة وقد 
أرادوا عروض الجعولية ها في الجملة آي أرادوا أن الاحتياج عارض لها أعَ من 
أن يكون عروضه لنفس الماهية أو للوجود» وعم من أن يكون إلى الفاعل 
الموجد أو الجزء المقوم» وهذا أيضا كلام صدق لا شك فيه. 

[۷۹۲] وأن عاقلا عطف على أن هذه المسألة أي واعلم أن عاقلا ۾ يقل 
بأن الماهية الممكنة مسنغنية في تقررها وثبوتها في الخارج عن الفاعل الموجد كما 
يتبادر إليه الوهم من قولهم: الماهية غير مجعولة إلا ما ينسب إلى المعتزلة من أن 
المعدومات الممكنة ذوات متقررة ثابتة في أنفسها من غير تأثير للفاعل فيهاء 
وإنما تأثيره في اتصافها بالوجود. 

[۷۹۳] هذا تقرير ما حرره المصنف وفيه بعد لأن البحث عما يلحق 
الماهية أنه من لوازمها من حيث هي» أو من لوازم وجودها الخارجي أو 
الذهني جار في كثير من لواحقها؛ فليس لتخصيص هذا البحث بالمجعولية 
كثير فائدة. اشا کنا أن الماهية الممكنة محتاجة إلى الفاعل فى وجودها 
الخارجي كذلك محتاجة إليه في وجودها الذهني فالنجراا ن 
الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الماهية الممكنة مطلقاء فإنها أينما وجدت 
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كانت متصفة بهذا الاحتياج سواء كان اتصافها به بيناً أو غير بيّن؛ وإن فسر 
المجعولية بأنها الاحتياج إلى الفاعل في الوجود الخارجي كان الكلام 
صحیحا والتقیید تکلفا. 

]۷۹٤[‏ وأبعد من ذلك ما قاله الإمام الرازي من أن معنى قولهم: 
الماهية غير مجعولةء أن المجعولية ليست نفس الماهية ولا داخلة فيها على 
قياس ما قيل من أن الماهية لا واحدة ولا كثيرة. والصواب أن يقال: معنى 
قولهم: الماهية ليست مجعولةء أنها في حد آنفسها لا يتعلق بها جعل جاعل 
ولا تأثير مؤثر؛ فإنك إذ لاحظت ماهية السواد ولم تلاحظ معها مفهوما 
سواها لم يعقل هناك جعل إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها حتى يتصور 
توسط جعل جاعل بينهما فتكون إحداهما مجعولة تلك الأخرى» وكذا لا 
يتصور تأثير الفاعل في الوجود بمعنى جعل الوجود وجوداً بل تأثيره في 
الماهية باعتبار الوجود بمعنى أنه يجعلها متصفة بالوجود لا بمعنى أنه بجعل 
اتصافها موجوداً متحفَقاً في الخارج. 

]۷۹١[‏ فإن الصباغ مثلاً إذا صبغ ثوباً فإنه لا يجعل الثوب ثوباً ولا 
الصبغ صبغاً بل د يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج» وإن لم يجعل 
ا د ناوات ااا م ر 
وجوداتها أيضاً في أنفسها مجعولةء بل الماهيات في كونها موجودةٌ مجعولة 
وهذا مما لا ينبغي آن ينازع فيه. ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات 
الى الل د دا وین اھا ها با ا آنفاً أنه الحق الذي لا 
يتوهم بطلانه فالقول بنفي المجعولية مطلقاً وبإثباتها مطلقاً كلاهما صحيح إذ 
خملا عل ما رتاه 

۹١J‏ ومن ذهب إلى أن المركبات مجعولة دون البساقط فإن آرادوا 
بالمجعولية أحد المعنيين فالفرق باطل لأن المجعولية بمعنى جعل الماهية 
تلك الماهية منفية عنهما معأ وبمعنى جعل الماهية موجودة ثابتة لهما معأ 
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وإن أرادوا كما هو الظاهر من كلامهم أن ماهية المركّب في حد ذاتها مع 
قطع النظر عن وجودها محتاجة إلى ضم بعض أجزائها إلى بعض» وهذا 
الاحتياج الذاتي لا يتصور في البسيط فهو والمركب يتشاركان في ثبوت 
المجعولية بحسب الوجود والحاجة إلى التأثير وفي نفي المجعولية بحسب 
الماهية» ويتمايزان بأن المرب مجعول في حد ذاته مع قطع النظر عن 
وجوده دون البسيط كان هذا أيضاً صواباً بلا ريبة. 
الملفقصد السابع 

[۷۹۷] المركب إما ذات إن كان قائماً بنفسه» وإما صفة إن كان قائماً بغيره» 
والأول يقوم بعض أخزائه ببعضٍ آخر منها واإلا آي وإن لم يقم بعضر أجزائه 
ببعض اسنغنى كل عن الآخر فلم تحصل منهما ماهية متحدة وحدة حقيقية لما 
سيأتي في المقصد التاسع من آنه لا بد من حاجة بعض الأجزاء إلى بعض. 
وعلى هذا فحق هذا المقصد أن يؤخر عن التاسع على أن حاجة بعضها إلى 
بعض لا یجب آن تکون بقیامه به لجواز أن یکون احتیاجه إليه بوجهٍ آخر» 
ولا بد في الأول آيضا من أن یکون بعض أجزائه قائما بنفسه وإلا لم یکن 
المر كب قاتا نة والمقدر خلا 

[۷۹۸] واا آي المركب الذي هو صفة يقوم بثالث هو غير المركب 
وأجزائه؛ فإما أن يقوم أخزاؤه كلها بذلك الفالث ابتداءٌ لكن يكون قيام بعضها به 
اعتبارياًء أو يقوم خزء منه بذلك الثالث ابتداءُ ويقوم الجزء الآخر منه بالجزء القائم به 
فيكون قيامه آي قيام الجزء الآخر بالثالث بالواسطة هي التي الجزء القائم به ابتداءً. 

الملقصد النامن 


[۷4] إغا تكم بكرن الاهية مرکية من أخراه سواء كانت أجتاساً أو 
فصولا أو غيرها إذا علم أا مشاركة لغيرها في ذانٍ أي أمر غير خارج عنها 
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وجالفة لذلك الغير في ذانٍ بالمعنى المذكور إذ يعلم بالضرورة أن ما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز؛ ولما لم يكن شيء منهما خارجاً عنها كانت 
مركبة منهما لا بأن يشتركا آي يحكم على الماهية بكونها مركبة بأن تشارك 
غيرها في ذاتي وتخالفه في ذاتي آخر لا بأن يشتركا في ذا ويتلفا بعارض 
ثبوتي أو سلب آي عارض سلبي جواز كونه أي كون ذلك الذاتي أعني ما ليس 
بعرضي تام ماهيتهما كأفراد البسيط الذي هو طبيعة نوعية فإن أفراده تجتلف 
بالتعينات التي هي أموز عارضة مع أن الماهية واحدة لا تركيب فيها. 

]۸٠٠[‏ وكذلك الوجود يشارك الماهيات الموجودة في الثبوت ويمتاز 
عنها بقيِ سلبي هو آنه ليس مفهومه إلا الثبوت فقط وللماهيات أمر وراء» 
وليس يلزم من ذلك تركيب الوجود ولا بأن يختلفا في ذانٍّ مع الاشتراك في عارض 
ثبوتي أو سلب فإن هذا أيضا لا يقتضي التركيب إذ البسيطان قد يستلزمان صفة 
ثبوته أو سلبية ويتمايزان بتمام الحقيقة ولا تركيب في شيءِ منهما. 

]۸٠١[‏ واعلم أن المشتركين في ذا إذا اجتلفا في لوازم الماهية دل ذلك على 
الت ركيب لأن اللازم المذكور المستند إلى الماهية لا يستند لما به الاشتراك وإلا 
کان مشت ركا مثله بل لا بد أن يستند إلى شيءٍ آخر معتبر في الماهية غير 
مشترك فيلزم التركيب فهذا القسم مستثنى عن قوله: لا بأن يشتركا في ذاتي 
ويختلفا بعارض أو سلب. وأما الاشتراك في عارض ثبوتي أو سلب 
والاختلاف في عارضٍ آخر ثبوتي أو سلبي فظاهر أنه لا يقتضي تركيباً أصلاً. 

المغقصد التاسع لا بد في ت ركيب الماهية الحقيقية 
من حاخة الأخزاء بعضها إلى بعض 

]°^[ إذ لو استغنى كل من الأجزاء عن الآخر م بحصل منهما ماهية واحدة 
وحدة حقيقية كالمحجر الموضوع جنب الإنسان قالوا: هذا الحكم الكلي بديهي 
والتمثيل للتوضيح› وأورد العسكر فإنه مركب من الآحاد مع استغناء كل منها 
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عن الآخرء وامعجون فإنه مركب من المفردات مع أن كل مفرد منها مستغن عمَا 
عداه فانتقض ذلك الحكم الكلي. 

]۸٠۳[‏ وأجيب عنه بأن الجزء الصوري فيهما وهو الهيئة الاجتماعية 
العارضة للآحاد كلها وللمفردات بأسرها محتاجّ إلى الجزء المادي الذي هو 
الآحاد والمفردات» وهو ضعيفٌ لأن مثل هذه الهيئة الاعتبارية عارضة 
للإنسان والحجر الموضوع بجنبه فلو كان احتياجها كافياً لكان المرب 
منهما ماهية حقيقية وهو باطل بالضرورة. 

]٠٠٤[‏ والأولى في الجواب أن يقال: أما المعجون فلا بد فيه من مزاج 
أي صورة نوعية تابعة للمزاج يستعقب كيفيات وآثاراً صادرة عنه» وأنه أي 
ذلك المزاج بمعنى الصورة جزءٌ من المعجون و محتاج إلى الأجزاء الأخر 
لحلوله فیهاء. 

]۸٠٠[‏ ويؤيد ما ذكرناه قول الإمام الرازي في المباحث المشرقية. وأما 
الجزء الآخر وهو الصورة المعجونية التي هي مبدأً الآثار الصادرة عنه فهي 
محتاجة إلى الجزء الأول الذي هو مجموع المفردات وعلى هذا فلا إشكالء 
وإن حمل المزاج على معناه الحقيقي وجعل جزءاً من المعجون محتاجاً إلى 
باقي الأجزاء لزم تركب الجوهر الذي هو المعجون من جوهرٍ وعرض» وقد 
جؤزه بعضهم متمسكاً بتركّب السرير من جوهر هو القطع الخشبية وعرض 
هو الترتيب المخصوص أو الهيئة المترتبة عليه. قال: والمحال تركب الجوهر 
من عرض قائي به فانه متأحر عنه فلا یکون جزءاً منه دون ترگبه من جوهر 
آخر» وعرضٍ يقوم بذلك الجوهر الآخر لأن اللازم حينئلٍ تأخر أحد الجزءين 
عن الآخر؛ نعم يستحيل أن يكون العرض جزءً محمولاً للجوهر فتأمل. 

]۸٠٦[‏ وأما العسكر فإنه عبارة عن مجموع الآحاد فقط وهو موجودٌ بلا 
شبهة إلا أنه ماهية وحدتها اعتبارية والكلام في الماهية الحقيقية الوحدة» ولا فرق 
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بين العسكر والمركب من الإنسان والحجر في أن المركب فيهما عين الآحاد 
بأسرها» وفي آنه یترتب على الکل فیهما ما لا یترتب على کل واحدِ من 
أجزائه» وفي آنه يمكن أن يعتبر هناك هيئة اجتماعية باعتبارها تعرض للأمور 
المتعددة وحدة اعتبارية؛ إلا أن تلك الهيئة إذا اعتبرت وجعلت جزءا من 
العسكر مثلاً لم يكن العسكر أمرأً موجوداً في الخارج لأن ما جزؤه عدم فهو 
عدم قطعا وذلك مما لا يقول به عاقل. 

v]‏ 1°[ ثم إنه يجب أن تكون الحاجة بين الأجزاء إما من جانب واحد أو من 
الجانبين بحيث لا تستلزم الدور وذلك أعني استلزامها الدور بأن يحتاج كل جزء 
إلى الآخر من جهةٍ واحدة وأما احتياج كل جزء إلى الآخر من جهتين فجائز إذ لا 
دور فيه كما تحتاج الميولى إلى الصورة من وجه وهو أن بقاء الهيولى بالصورة» و 
تحتاج الصورة إلى الهيلولي من وجه آخر وهو احتياجها في تشخْصها إلى 
الهيولى وسيأنٍ ذلك في موقف الجواهر. 

المقصد العاشر 


]۸٠۸[‏ قال الحكماء: قد ظهر وجوب حاجة بعض الأجزاء إلى بعض في 
الخاهة الواحدة وعد سقفة ولا شك أن الماهة الر هة من الجن 
والفصل حقيقة واحدةٌ كذلك فلا بد أن يكون بينهما حاجة فأحدهما علة للآخرء 
وليس الجنس علة للفصل وإلا استلزمه وكان الجنس منحصراً في نوع واحد» أو 
نقول: كانت الفصول المتقابلة لازمة لشيء واحد وكلاهما باطل فالفصل عل 
للجدس وهو المطلوب. 

]۸٠٩[‏ وأجيب عنه بأن الحتاج إليه هو العلة الناقصة وأا غير مستلزمة 
لمعلولها فإن أردت بالعلة العلة التامة منعنا كون أحدها علة للآخرء والحاجة التى 
يجب ثبوتها بين الأجزاء لا تستلزمه أي كون أحدهما علة تامة للآخر وهو 
ظاهر» وإن أردت بالعلة العلة الناقصة فلعل الجنس علة ناقصة للفصل ولا يجب 


| 3 


شرح المواقف 


استلزامها لمعلولها؛ إا المستلزم للمعلول هي العلة التامة فلا یلزم انحصار 
الجنس في نوع واحد ولا كون الفصول المتقابلة لازمة لشيءٍ واحد. وفي 
عبارة الجواب استدراك إذ يكفي أن يقال: إن أردت بالعلة التامة إلى آخره. 

]۸٠١[‏ ثم أن المتبادر مما نقله عن الحكماء وزيفه هو أن الفصل علة 
لوجود الجنس في الخارج وذلك مخالف لقواعدهم إنما المطابق لها ما 
ذكره بقوله: قال الحكماء: الجنس أمرّ مبهم في العقل يصلح أن يكون أنواعاً 
كثيرة هو عين كل واحدِ منهما في الوجود» وليس هو متحصلاً مطابقاً لماهية 
ی منها بتمامهاء وإعا تحصله بالفصل فإنه إذ انضم الفصل إليه صار متعينا 
ومتحصلاً فهو أي الفصل علة له بحصله في العقل أي يجعله مطابقاً لتمام ماهية 
النوع ويزيل إبهامه E‏ واحد من تلك الأنواع التي کان صالحاً 
لكل واحلِ منها فهو عله لتحصله وتعيّنه في الذهن لا أنه علة جارجية لوجوده؛ 
إذ ليس للجنس وجوذ مغايڙ لوجود الفصل في الخارج حتى يتصور بينهما 
علية» وليس الفصل أيضا علة لوجود الجنس في الذهن وإلا لم يعقل الجنس 
بدون فصل من الفصول. 

]۸١١[‏ وهذا الذي ذكرناه من كون الفصل علة لتحصل الجنس وزوال 
إبهامه في العقل ين لا حاجة به إلى دليل اخترعه المتأخرون لهم فإنه 
ليس المقدار مثلاً أمراً معيناً ممتازاً في الخارج يقترن به تارةً كونه جطأ أي فصل 
الخط المميز إياه عن مشاركاته في المقدارية وة رنه ظا وتار کر 
جسماً تعليمياًء بل نة مقدار مخصوص هو في نفسه الخط ليس ذلك المقدار إلا 
الخط من غير أن يكون هناك شيئان يجتمعان في الخارج فيتحصل منهما 
الخط ومقدار آخر هو السطح ليس إلا السطح ومقداز ثالث هو الجسم 
الع لس 

]۸١١[‏ نعم القدار أمر مبهم في العقل يحتمل كل واحدٍ من الأنواع 
المندرجة تحته ولا يطابق تمام ماهية شيءِ منها بل يحتاج في تحصله ومطابقته 
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لتمام الماهية الموجودة في الخارج إلى أن يكون أحدها بل أحدها أي إلى أن 
يقترن به فصلل واحد منها لیقژره ویحصله فما م يقترن به في العقل فصل من 
تلك الفصول م تحصل له الصورة الخطية المطابقة لماهية الخط الموجود في 
الخارج و لا الصورة السطحية ولا الصورة الجسمية. 

]۸١١[‏ وتقرّر لك من هذا الذي صؤرناه في المقدار وأنواعه أنه ليس بين 
الجنس والفصل تايز في الخارج بأن يكون للجنس وجود فيه وللفصل وجو آخر 
بل هما متحدان بحسب الخارج وجوداً وجعلاً؛ كيف رالأمران المتمايزان 
بالوجود في الخارج لا يكن حمل أحدها على الآخر بجو هوء وإن كان بينهما أي 
اتصال فرضت كالملازمة والحلول في الهيولى والصورة. 

]۸٠٤[‏ ولنزده زيادة نحقيق فنقول: العام له مفهومٌ غير مفهوم الخاص› 
ويتحصّل مفهوم العام با خاص كما تحققته فيكون له أي لكل واحدِ من العام 
والخاص صورة عقلية مغايرة لصورة الآخر» و لكن هويتهما في الخارج 
واحدة فلا تمايز بينهما في الخارج بل في الذهن فقط؛ فزيد هو الإنسان وهو 
الحيوان وهو الناطق ولا تعدد في الخارج بأن يكون الحيوان موجودا في الخارج» 
وينضم إليه موجوذ اخر هو الناطق فيتحضل منهما ماهية الإنسان» ثم 
ينضم إلى هذه الماهية موجود آخر هو التشخص المخصوص فيتحضل 
منهما زيد؛ إذ لو كان هناك تعدد خارجي لم يتصور حمل هذه الأشياء بعضها 
على بعض بالمواطاأًة. 

]۸٠٠[‏ فإذا اعتبرنا الحيوان مثلاً من حيث أنه هو الناطق آي من حت آنه 
مقحضل قد دحل فه من هله الحفة ما من شانه آن بخصلا كالاظق مثا 
كان هو الإنسان إذ لا معنى للإنسان إلا حيوان دخل في طبيعته الناطق» وإذا 
أخذناه من حيث هو مفهوم غيره آي غير الناطق منضمٌ إليه آي إلى الناطق حصلت 
منهما ماهية مركبة هي غيرهما كان كل واحدٍ منهما جزءاً ها أي لتلك الماهيةء 
وبهذا الاعتبار لا يحمل شيء منهما على الآخر ولا على الماهية المركبة 


7 | شرح المواقف 


یما واا اغنام جت و هر من غر اا آلف فط و كما اهآر 
أو غيره بوجه كما أخذناه ثانياً فهو الحمول على الإنسان. 

]۸١١[‏ والحاصل أن الأجزاء المتمايزة بحسب العقل دون الخارج لها 
اعتبارات فإن الصورة العقلية تؤخذ تارة بشرط شيء؛ أي بشرط أن تنضم 
إليها صورةٌ أخرى فيطابقان معا أمراً واحداأً فلا يلاحظ حينئٍ تغايرهماء بل 
اتحادهما كالحيوان والناطق المأخوذين من حيث أنهما يطابقان الماهية 
الإنسانية فالجنس المأخوذ بهذا الاعتبار هو عين النوع وكذا النوع وكذا 
الفصل» وتؤخذ تارة بشرط لا شيء أي بشرط آنها صورة على حدة بحيث إذا 
انضتت إلى صورة آخری کاشا متخایرتین» وقد تركب منهما ماهبة ثا 
كالحيوان والناطق إذا اعتبرا موجودين متغايرين في العقل» وقد ترگب منهما 
ماهية الإنسان فكل واحدِ من الجنس والفصل بهذا الاعتبار جزءٌ ومادة للنوع 
فلا يحمل بعضها على بعض» وقد تؤخذ لا بشرط شيء فيکون لها جهتان إِذ 
يمكن أن يعتبر التغاير بينها وبين ما يقارنها وأن يعتبر اتحادهما بحسب 
المطابقة لماهيةٍ واحدة» وهذا هو الذاتي الحمول. 

]۸١۷[‏ ومعنى هله أي حمل الحيوان مثلاً عليه أي على الإنسان أن هذين 
المفهومين المتغايرين في العقل هويتهما الخارجية أو الومية واحدة فلا تلزم وحدة الاثنين 
ولا حمل الشيء على نفسه يعني قد اندفع بما حققناه من معنى الحمل ما يقال 
من أن المحمول إن كان غير الموضوع يلزم من الحمل بالمواطأة الحكم 
بوحدة الاثنين» وإن كان عينه يلزم حمل الشيء على نفسه فلا يكون مفيداً بل 
لا يكون هناك حمل حقيقي . 

|۸۱۸[ وهذا المقام يستدعي مزيد بسط في الكلام لينضبط به المرام؛ 
وهو أن نقول: لا إشكال في تركب الماهية من الأجزاء الخارجية التي لا 
تحمل عليها مواطأةء إنما الإشكال في تركبها من الأجزاء المحمولة عليها 
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المتصادقة بعضها على بعض» ولذلك تحيّرت فيها الأوهام واختلفت 
العذاهي: 

]۸٠۹[‏ ووجه ضبطها أن يقال: ماهية الإنسان مثلاً يصدق عليها 
مفهومات متعددة كالجوهر والجسم والحيوان وکالماشي والکاتب 
والضاعك إلى غير ذلك وليست تة هله المتهومات إلى الماخة الأسادة 
على السوية بل بعضها خارجة عنها عارضة لها كالماشي وأخواته» وبعضها 
ليست كذلك كالجوهر وأخواته. ثم إن هذه المفهومات التي ليست خارجة 
عنها لا شك أنها متغايرة في الذهن بحسب أنفسها ووجوداتها أيضاً فهذه 
الصور المتغايرة في الذهن إما أن تكون صوراً لشيءٍ واحدِ في حد ذاته بسيط 
لا تعدد فيه» أو تكون صوراً لأشياء متعددة متغايرة الماهية. وعلى الثاني إما 
أن تكون تلك الماهية المتعددة جود بوجودات متعددة» أو بوجود واحد 
فهذه احتمالاث ثلاثة لا مزيد عليها. وقد ذهب إلى كل واحلِ منها طائفة؛ 

]۸۲١[‏ الاحتمال الأول أن تكون تلك الصورة لشيءٍ واخل هو سوا 
ذاتاً ووجوداً لكن ينتزع العقل منه باعتباراتِ شى هذه الصور المتخالفة كما 
مر» وهذا هو القول بأن الأجزاء المحمولة عين المركب في الخارج ماهية 
ووجوداً وإن جعل الأشياء في الخارج هو بعينه جعل المرگب فيه ولا امتیاز 
بينهما إلا في الذهن وهو المختار عند المحققين كما بين في الكتاب» ولا 
إشكال عليه إلا ما سلف من أن الصور العقلية المختلفة كيف يتصور 
مطابقتها لأمر واحدِ بسيط في الخارج» وقد عرفت جوابه هناك. 

]۸۲١[‏ الاحتمال الثاني أن تكون تلك الصور لأمور مختلفة الماهية إلا 
أنها موجودة في الخارج بوجودٍ واحد» وهذا هو القول بأن الأجزاء المحمولة 
تغاير المركب ماهية لا وجوداء ويرد عليه أن ذلك الوجود الواحد إن قام بكل 
واحدة من تلك الماهيات لزم حلول شيء واحد بعينه في محال متعددة» وإن 
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قام بمجموعها من حيث هو لزم وجود الكل بدون وجود أجزائه 
وکلاهما محال. 

]۸۲١[‏ الاحتمال الثالث أن تكون تلك الماهيات المختلفة موجودة 
بوجوداتث متعددة وها هو القرل بأن الأجزاء المحمولة تخار المر گب ماهية 
ووجودا» وهو مردود بأن الأجزاء المتمايزة بحسب الخارج في الماهية 
والوجود يمتنع حملها على المرب منها وكذا حمل بعضها على بعض فإن 
المتمايزين في الماهية والوجود؛ وإن فرض بينهما أي ارتباط أمكن يمتنع أن 
يقال: أحدهما هو الأخر» أو يقال: المجتمع منهما هو هذا الواحد» أو ذاك 
الواحد يشهد بذلك بديهة العقل. وبهذا يبطل ما تمسك به هذا القائل من أنها 
لما التأمت» وحصل منها ذات واحدة وحدة حقيقية صح حملها على تلك 
الذات وحمل بعضها على بعض أيضاً. 

]۸۲١[‏ واعلم أن تفسير الحمل بالتغاير في المفهوم والاتحاد في الهوية 
إنما يصح في الذاتيات دون الأمور العدمية المحمولة على الموجودات 
الخارجية كقولك: الإنسان أعمى؛ إذ ليس لمفهوم الأعمى هوية خارجية 
رة لاان وا كان موه مرجردا خارجبا م سلا الان 
وإذا ريد تفسيره بحيث يعم الكل قيل: معنى الحمل أن المتغايرين مفهومان 
مدان 5اا من آنا صق علد قات واخدة وراز صدى الشمرمات 
الحدمية غل الم ر جردذات الخارجة هما لاشهة فه 

]۸٤[‏ واعلم أيضاً أن الماهية المركبة من أجزاء خارجية أي غير 
محمول عليها لا يجوز أن تكون مركبة من أجزاء محمولة وذلك لأنه إذا 
حصلت الأجزاء الخارجية بأسرها في العقل فلا شك أنه تحصل فيه تلك 
الماهية المركبة بكنههاء ويكون القول الدال على مجموع تلك الأجزاء حدَاً 
تاا لها إذ لا معنى للتحديد التام إلا تصوير كنه الماهية؛ فلو كان لها أجزاء 
محمولة أيضاً فإن لم تشتمل على تلك الأجزاء لم تحصل منها صورة مطابقة 
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للماهية المفروضة لأن الصورة المطابقة لها هي الملتئمة من تلك الأجزاء 
وإن اشتملت عليها فحينئذٍ إن لم تشتمل على أمر زائد كانت هي تلك 
الأجزاء بعينها لا أجزاء محمولةء وإن اشتملت على أمر زائد فذلك الزائد إن 
دخل في الماهية كانت حقيقتها قابلة للزيادة والتقصان» وإن لم تدخل فلا 
اعتبار به في الأجزاء. 

]۸٠٠[‏ وبالجملة مجموع الأجزاء الخارجية تمام حقيقة المركب في 
العقل كما آنه تمام حقيقته في الخارج؛ فلو كان له أجزاء عقلية مغايرة 
لتلك الأجزاء لكان مجموعها أيضاً تمام ماهية المرب في العقل فيلزم أن 
يکون لشيءٍ واحد حقیقتان مختلفتان في العقل وآنه محال فبطل ما قيل من 
أن تركب الماهية من أجزاء غير محمولة لا ينافي تركبها من أجزاء محمولة» 
بل کل مرگب غارجی .إا اق من جره المشدرك بيده وین غبره كان ذلك 
المقى جنها له و اذا افق من جرت الم به كان فصلا له وکل مركب 
فإنه مركب من الجنس والفصل» وكيف لا يبطل والاشتقاق يخرج الجزء 

عن الجزئية إذ لا بد أن يعتبر الجزء مع نسبة هي خارجة عن ماهية المرگب 
فإن النسبة بين الجزء والكل خارجة عنهما قطعاً والجزء المأخوذ مع 
الغا ج كارع رد اة ل ال س اا ر رة ا 
يتركب من أجزاء محمولة وأن المركب من الأجزاء المحمولة لا يكون إلا 
بسيطاً في الخارج. 

]۸۲١[‏ وفرّعوا على علية الفصل كما فهموا فروعا أربعة؛ الأول لا يكون 
فصل الجدس جنساً للفصل باعتبار نوعين أي لا يجوز أن يكون لماهية واحدة 
جزءان؛ أحدهما جنس لها eS‏ 
عن فلك النوع ثم يتعكس الأمر فيكون هذا الفضل جا لها مشر 
ا آخر» وذلك الجنس فصلا لها يميزها عن النوع الآخر وإلا 
متها علا للضي ر آنه محال 
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[۸۲۷] وأورد عليهم الحيوان والناطق فانه حدس للإنسان مشتر بینه وبين 
الفرس مثا والناطق فصل له ميزه عن الفرس والناطق جنس له مشتركٌ بينه وبين 
الملك» والحيوان فصل له يميزه عن الملك فقد انعكس الحال بين الجنس والفصل 
في الإنسان بالقياس إلى نوعي الملك والفرس. وأجابوا عنه بأن المراد بالناطق إن 
كان هو الجوهر الذي له النطق أي إدراك المعقولات فإنه ليس مشتركاً بين 
الإإنسان والملك بل حتلفا بالماهية فيهما فلا يكون جنسا لهماء وإن كان المراد 
بالناطتق هو هذا العارض أعني مفهوم ما له قوة إدراك المعقولات م يكن فصلا 
للإنسان بل هو اثڙ من آثار فصله. 

]۸۲۸[ الفرع الثاني الفصل القريب لا يتعدد فلا يكون لشيء واحد سواء كان 
نوعاً أخيراً أو لا فصلان قريبان أي في مرتبة واحدة وإلا اجتمع على المعلول 
الواحد بالذات علتان مستقلتان قيد الفصل بالقريب لأن الفصل البعيد» وكذا 
المطلق يجوز تعدده وتكون كل من الفصول المتعددة علة للجنس الذي في 
مرتبته كالناطق للحيوان للحيوان» والحساس للجسم النامي» والنامي للجسم 
مطلقاً وقابل الأبعاد للجوهرء واعتبر وحدة المعلول بالذات لأنه إذا تعدد 
ذاته جاز توارد العلل عليه كما في أفراد نوع واحد يقع بعضها بعلة وبعضها 
بعلةٍ أخرى» وأما مع وحدة الذات فلا مساغ لذلك إذ يستغنى بكلٍ عن كل 
ا کا ال اح الات هھ :وهر طاع ارا کیا ج دد فن ا 
الجنس في النوع قبل اعتبار تعدد آفراده ذات واحدة لا تعدد فيها وقيد العلة 
بالاستقلال لأن تعدد العلل الناقصة جائز. 

[۸۲۹] فإن قلت: ليس الفصل وحده علة تامة للجنس لجواز أن يكون 
للجنس أجزاء» وأن يكون هناك شرائط معتبرة. قلتٌ: كل واحدِ من الفصلين 
مع باقي الأمور المعتبرة علة مستقلة فيلزم توارد العلل المستقلة. لا يقال: 
الحساس والمتحرك بالإرادة فصلان قريبان للحيوان لأنّا نقول: بل كل منهما 
أثز لفصله فإن حقيقة الفصل إذا جهلت عبر عنها بآقرب آثارها كالنطق لفصل 
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الإنسان» ولما اشتبه تقدم كل من الحس والحركة الإرادية على الآخر عبّر 
بهما معا عن فصل الحيوان. 

]۸۳١[‏ ريكفينا في ذلك آي في أن الفصل القريب لا يتعدد أن الفصل 
القريب هو تمام الجزء المميز فلا يجوز تعدده وإلا لم يکن شيء منهما وحده 
فصا بل الفصل في تلك المرتبة هو مجموعهما معا فإذا ترگبت ماهية من 
أمرين متساويين لم يكن لها فصل بهذا المعنى» ولو أردنا بالفصل القريب 
الجزء المميز للشيء عن جميع ما عداه م يمتنع تعدده فإن الماهية المركبة من 
الأمور المتساوية يكون كل جزءٍ منها فصلا قريباً لها. وبالجملة إذا جعل 
التمام المعتبر في الفصل القريب صفة للجزء المميز امتنع تعدده بلا شبهة 
واستعانة بالعلية» وإن جعل صفة للتميز لم يمتنع تعدده في ماهية ليس لها 
جنس وامتنع فيما لها جنس تعريفاً على العلية. 

[T1]‏ الفرع الثالث لا يقوم فصل قريب إلا نوعاً واحدا وإلا أي وإن لم 


يكن كذلك بل قوم نوعين في مرتبة واحدة؛ فللبسيط أثران هما جنساً ذينك 


النوعين» وهذا إنما يتم إذا كان الفصل القريب بسيطاً فالأولى أن يقال: 
فيتخلف عنه معلوله» لن جنس كل من النوعين لا يوجد في الآخر. 

[AYY]‏ الفرع الرابع وهو فرع ا الغالث المتقدم أنه أي الفصل القريب لا 
يقارن في مرتبة واحدة إلا جنساً واحدأ وإلا فللبسيط أثران إذ لو قارن جنسين في 
مرتبةٍ واحدة لقوّم نوعين في مرتبةٍ واحدة لاستحالة أن يكون لنوع واحلٍِ 
جا ف ان ك الما و دك الاه 
إياه سواء كانت علة تامة أو جزءاً أخيراً منهاء وقد يفرع الثالث على الرابع 
فیقال: لما ثبت أن الفصل القريب لا يقارن جنسين في مرتبةٍ واحدة 
لاستلزامه التخلف وجب أن لا يقوم نوعين في مرتبةء والأظهر أنهما 
مشتركان في الدليل بلا تفرع بينهما. 
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[Arr]‏ وكل ذلك آي جميع ما ذكر من الفروع ضعفه ظاهر لابتنائه على 
أن الفصل علة للجنس في الخارج وتظهر حقيقته آي حقيقة كل ما ذكر 
وضعفه نما خصناه وأوضحناه من تحقيق كلامهم في الجنس والفصل وعلية 
الفصل له. فإن قلت: هل تتأتى هذه الفروع على ما لخصه أو لا. قلت: أما 
تعاكس الحال بين الجنس والفصل فلا مانع منه عليه لجواز أن يكون 
مفهومان في کل منهما إبهام من وجه فيتحصل بالآخر؛ نعم يمتنع ذلك في 
الماهيات الحقيقية إذ لم يجز أن يكون بين أجزائها عموم من وجه. 

]۸٤[‏ وأما تعدد الفصل القريب فلا يجوز لأن الواحد منهما أن تحصل 
به الجنس فقد صار به نوعأًء وليس للآخر في حصول هذا النوع مدخل فيكون 
فصلا خارجاً لا فصلا مقوّماً له» وإن لم يتحصل الجنس بأحدهما بل بهما 
معا كانا فصلا واحداً لا متعدداً هذا إذا كان للماهية جنس فإن المركب 
من المتساويين لا يتصور فيه إبهام وتحصيل فلا منع من تعدد الفصل القريب 
فيه گما عرفت: 

]۸۳٠[‏ وآما تقويم الفصل القريب لنوعين في مرتبة واحدة فيستلزم أن 
يكون بين الجنس والفصل عموم من وجه وقد مر بیان حاله. وأما مقارنته 
لجنسين في مرتبة واحدة فإن كانت في نوعين لزم ذلك أيضاً أعني أن يكون 
يى الجس واعل عور هرصن ن و ج را ا ي ن وا م 
أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة؛ وذلك باطل لأنه لا يتحصل 
حينئذٍ كل منهما بالفصل وحده وإلا لكان النوع وحده متحققاً بدون الجنس 
الآخر فلا يكون جنساً له بل يتحصل كل منهما بالفصل والجنس الآخرء ولما 
کان کل منھما مبهماً لم یمکن أن یکون له مدخل في تحصیل الآخر إلا 
باعتبار تحصله في نفسه فيلزم أن يكون تحصل كل منهما علة ناقصة لتحصل 
الآخر فيلزم الدور. 
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المقصد الحادي عشر 


]۸۳١[‏ للاهية كالإنسان مثلاً تقبل الشركة أي لا تمنع من فرض اشتراكها 
وحملها على كثيرين دون التعين المخصوص كتعين زيد مثلاً فإنه لا يمكن 
فرض اشتراكه بين أمور متعددة بالبديهة فهو غيرهاء وقد اختلف ني التعين 
الذي هو غير الماهية وباعتباره معها يمتنع فرض اشتراكها هل هو وجودي 
آي موجود في الخارج أم لاء فذهب الحققون من العلماء إلى أنه وجودي 
لأنه جزء المعين الموجود في الخارج» وجزء الموجود الخارجي موجود في الخارج 
بالضرورة. 

[۸۳۷] وقد قال بعضهم يعني الكاتبي: إن أردت بامعين معروض التعين وحده 
فلا نسلم أن التعين جزؤه بل هو عارضه ووجود المعروض في الخارج لا يستلزم 
وجود عارضه فيه. ألا ترى أن العمى العارض للموجودات الخارجية ليس 
موجوداً في الخارج أو الجموع المركب من العارض والمعروض فلا نسلم أنه 
آي المعين بهذا المعنى موجود فإن من يمنع وجود التعين كيف يسلم أنه مع 
معروضه موجودان بل الموجود عنده هو المعروض وحده. 

[۸۳۸] والجواب أن المراد بالمعين الذي اذعينا وجوده هو الشخص مغل زيد 
ولا ريبة لعاقل في وجوده وليس مفهومه مفهوم الإنسان وحده قطعا وإلا لصدق 
على عمرو آنه زی کما يصدق عليه انه إنسان فإذا هو الإنسان مع شيءِ آخر نسمیه 
التعين فيكون ذلك الشيء الآخر جزء زيد فيوجد ذلك الآخر وهو الطاي: ثم 
آنه بين أن تركب الشخص المعيّن من الماهية والتعين إنما هو بحسب الذهن 
دون الخارج. 

[۸۳۹] فقال: واعلم أن نسبة الماهية إلى المشخصات كبسبة الجدس إلى الفصول 
فكما أن الجنس مبهم في العقل يحتمل ماهيات متعددة ولا تعين لشيءِ منها 
إلا بانضمام فصل إليه» وهما متحدان ذاتاً وجعلاً ووجوداً في الخارج ولا 
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يتمايزان إلا في الذهن. كذلك الماهية النوعية تحتمل هويات متعددة ولا 
تعين لشيءٍ منها إلا بمشخص ينضم إليها وهما متحدان في الخارج ذاتا 
وجعلاً ووجوداً ومتمايزان في الذهن فقط فليس في الخارج موجود هو 
الماهية الإنسانية مثلاً وموجود آخر هو التشخص حتى يتركب منهما فرد منها 
وإلا لم يصح حمل الماهية على أفرادهاء بل ليس هناك إلا موجود واحد 
أعني الهوية الشخصية إلا أن العقل يفصلها إلى ماهية نوعية وتشخص كما 
يفصل الماهية النوعية إلى الجنس والفصل. 

]۸4١[‏ ثم أشار إلى الفرق بقوله: بيد أنه لا بحصل من كل مشخص صورة 
في العقل مغايرة للصورة الأخرى الحاصلة من مشخص آخر لأن المشخصات 
أمور جزئية لا ترتسم صورها في ذات النفس بل في آلاتهاء فكذا صورة 
الماهية المتشخصة إنما ترتسم في الآلة ولا تتناولها إلا الإشارة الحسية أو 
الوهمية بخلاف صور الفصول وما يتحصل بها من الأنواع فإنها أمور كلية 
يتحصل منها في العقل صور متغايرة. وبالجملة فالفصول تحصل ماهيات 
متخالفة تنطبع في العقول والمشخصات تحصل هويات ترتسم في الحواس 
مع كون الماهية واحدة. 

]۸4١[‏ والأشخاص تايزها ني الوجود الخارجي جوياها أي بذواتها لا 
بمشخصاتها كما يتبادر إليه الوهم؛ إذ لا تمايز في هذا الوجود بين الماهية 
والمشخص» ومن ههنا ظهر أن لا وجود في الخارج إلا للأشخاص» وأما 
الطبائع والمفهومات الكلية فينتزعها العقل من الأشخاص تارة من ذواتها 
وأخرى من الأغراضس المكتفة بها بسب استحداذات مخفافة واغمارات 
شتى؛ فمن قال بوجود الطبائع في الخارج إن أراد به أن الطبيعة اللإنسانية مثلاً 
بعينها موجودة في الخارج مشتركة بين أفرادها لزمه أن يكون الأمر الواحد 
بالشخص في أمكنة متعددة متصفاً بصفات متضادة لأن كل موجود خارجي 
فهو بحيث إذا نظر إليه في نفسه مع قطع النظر عن غيره كان متعيناً في حد 
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ذاته غير قابل للاشتراك فيه بديهةء وإن أراد أن في الخارج موجوداً إذا تصور 
هو في ذاته اتصفت صورته العقلية بالكلية بمعنى المطابقة لكثيرين لا بمعنى 
الاشتراك بينهما بالفعل فهو أيضاً باطل لما مر آنفاً من أن الموجود الخارجي 
متعين في حد نفسه فلا تكون صورته المخصوصة مطابقة لكثيرين. 

[۸4۲] وإن أراد أن في الخارج موجوداً إذا تصور وجرد عن مشخصاته 
حصل منه في العقل صورة كلية فذلك بعينه مذهب من قال: لا وجود في 
الخارج إلا للأشخاص والطبائع الكلية منتزعة منها فلا نزاع إلا في العبارة. 
وأما ما يقال من أن الطبيعة الإنسانية مثلاً قابلة في نفسها للتعدد والتكثر 
فتحتاج إلى من يكثرها فإذا تكثرت بتكثير الفاعل ووجدت تلك الكثرة في 
الخارج كان كل واحلٍ منها عين تلك الطبيعة فتكون الطبيعة الإنسانية 
موجودة في الخارج على أنها متكثرة لا على أنها متصفة بالوحدة حتى يلزم 
ذلك المحذور؛ فجوابه أن كل واحلِ من تلك الكثرة لا بد أن يشتمل على آمر 
زائد هو تشخصه وتعينه فليس شيء منها عين تلك الطبيعة» كيف ولو كان 
كذلك لكان كل واحدٍ من تلك الكثرة عين الآخر منها وهو باطل بديهة. 

]۸٤۳[‏ وقد احتج الإمام الرازي على كون التعين أمراً وجودياً بأنه لو كان 
عدمياً لكان إما عدماً مطلقاً وأنه ظاهر البطلان لأن العدم المطلق لا تميز فيه 
تک يمر غرف وإما عدا مفاقا وح إا أن بكرن عدا لوين 
العدمي فيكون هو وجودياًء وإما أن يكون عدما لتعين آخر فذلك التعين الآخر 
إن كان عدما فهذا التعين عدم العدم فهو وجود والتعين الآخر مثله فيكون هو 
أيضاً وجوداًء وإن كان ذلك التعين الآخر وجودا وهذا التعين الذي نحن فيه 
مغله فهو أيضاً وجود فثبت أن كون التعين عدمياً يستلزم كونه وجودياً هذا 
خلف فیکون وجودیاً. 

]۸٤[‏ والجواب لا نسلم أنه لو كان التعين عدمياً لکان عدماً وإنما يلزم 
ذلك إذا كان العدمي بمعنى العدم أو مستلزماً له وهو ممنوع لأن العدمي 
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يقابل الوجودي كما أن العدم يقابل الوجود؛ فلو كان العدمي عدماً لكان 
الوجودي وجوداً وليس كذلك» بل المراد بالوجودي ما يكون ثبوته لموصوفه 
بوجوده له آي الوجودي ما لا یستقل بنفسه بل قوم بغیره ویکون قیامه به 
بوجوده له في الخارج نو السواد القائم بالجسم فإن ثبوته له إنما هو بوجوده 
له لا أن يكون ذلك آي ثبوته لموصوفه باعتبار وجودها في العقل واتصافه به فيه 
كالجنسية القائمة بالجسم إذ ليست الجنسية موجودة في الخارج قائمة به فيه 
بل ثبوتها له واتصافه بها نما هو في الذهنء 

]۸٠[‏ وهو أي الوجودي بالمعنى المذكور أعمّ من الموجود لا مطلقاً بل 
من وجه لجواز وجودي لا يعرض له الوجود أبداً كالسواد المعدوم دائماً فإن 
ملخص معنى الوجودي آنه مفهوم يصح أن يعرض له الوجود عند قيامه 
بموجود؛ فالسواد مثلاً وجودي سواء وجد أو لم يوجد» وأما صدق الموجود 
بدون الوجودي في الموجودات القائمة بذواتهاء وإذا كان كذلك لم يكن 
الوجودي مستلزماً للوجود فلا يكون العدمي مستلزماً للعدم. 

]۸٤٦[‏ ويقرب من هذا الذي ذكرناه في تفسير الوجودي ما قيل: إنه آي 
الوجودي عرض من شأنه الوجود الخارجي سواء وجد أو لم يوجد. وبالجملة فلو 
كان العدمي هو العدم لكان الوجودي هو الوجود فلا حصر إذ المفهومات المغايرة 
لمفهومي الوجود والعدم غير متناهية فلا يلزم من أن لا يكون التعين وجوداً 
أن یکون عدماء أو کان الوجودي ما ليس بعدم فتکون یع الأمور الاعتبارية 
وجودية إذ يصدق عليها آنها ليست نفس مفهوم العدم ولا قائل به. 

]۸٤۷[‏ فإن قلت: الوجودي والعدمي قد يطلقان بمعنى الموجود 
والمعدوم أيضاً وهو المناسب للمقام» وإذا لم يكن التعين موجوداً كان 
معدوماً قطعاً. قلتٌ: فحينئلٍِ يجاب بأن التعين إذا كان معدوماً لم يلزم أن 


يکون عدماً لشيءٍ آخر بل ربما کان شيئاً معدوماً في نفسه وهو ظاهر. 
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]۸٤۸[‏ وأما المتكلمون فقالوا: التعين أمرٌ عدميٌ لوجهين؛ الأول لو كان التعين 
وجودياً لوقف انضمامه إلى الاهية على تيزهاء وتميزها موقوف على انضمامه 
إليها فيدور. وأجيب عنه بأن الماهية متازة عن غيرها بذاتا لا بانضمام التعين 
إليها وفيه آي في هذا الجواب نظر إذ مرادهم امتياز حصة من الماهية عن حصة 
أخرى منها إذ لولا امتياز إحداهما عن الأخرى لم يكن اختصاص التعين 
بإحداهما وانضمامه إليها أولى من العكس» وذلك أي امتياز الحصة عن 
الحصة إنغا يكون بالتعين لا بذات الماهية. بل الجواب أن يقال: الانضمام مع 
الامتياز زمانا وإن كان متقدما عليه ذاتاء ولا استحالة في ذلك كما في 
اختصاص الفصول بحصص الأجناس» وتوضيحه أن التعين أو الفصل ينضم 
إلى الماهية فتتخصضص الماهية حال الانضمام لا أنه ينضم إلى حصة منها 
متميزة قبل الانضمام. 

]۸٤۹[‏ الوجه الاين لو كان التعين موجوداً خارجياً لكان معيّناً فإن كل 
موجودٍ خارجي لا بد أن يكون متعيناً في نفس فهو أي كل واحدِ من التعين 
مشارك للتعينات الأحر في كوفما تعيناً ويتاز عنها بتعين آخر بخضه فيتسلسل إذ 
ننقل الكلام إلى ذلك التعين الآخر. وأجيب عنه بان كونه تعيناً آي مفهوم التعين 
المشترك بين التعينات أمر عارض للتعينات وهي متمايزة بذواتها المخصوصة› 
والحوج إلى التمايز بتعين زائد هو الاشتراك في الماهية دون الاشتراك في العوارض. 

]۸٠١[‏ قال المصنف: وفيه نظر لأن كل تعين آي كل فر من أفراد التعين 
فله ماهية كلية في العقل ضرورة لأن كل موجودٍ في الخارج كذلك سواء کان له 
ما يشا رکه في نوعه أم لا بل انحصر نوعه في شخصه» وتعینه غير ماهیته لأنه لا 
يقبل الشركة بخلاف ماهيته ويتم الدليل بلزوم التسلسل. 

[۸٥۱|‏ ولقائل آن يقول: لا نسلم أن كل تعين له ماهية كلية ينتزعها 
العقل من هويته ودعوى الضرورة ههنا غير مسموعة؛ كيف والقاعدة القائلة 
بأن كل موجودٍ خارجي كذلك منقوض عندهم بالواجب تعالی بل کل فر 
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من أفراد التعين هو في نفسه بحيث إذا لاحظه العقل لم يمكن له فرض 
اشتراكه ولا تفصيله إلى ماهية قابلة للاشتراك وأمر زائد عليها مانع من 
الشركة على قياس تفصيله لأفراد الإنسان. 

]۸٥۲[‏ والحق أن هذين الدليلين الخلفين للمتكلمين على كون التعين 
عدمياً مبنيان على كون التعين أمراً منضماً إلى الماهية في الخارج ممتازا فيه عنهاء 
وقد علمت أنه نفس الموية الخارجية ذاتاً وجعلاً ووجوداً وهذا أي كون التعين 
ممتازاً عن الماهية في الخارج منضماً إليها بحيث يتحصل منهما هوية مركبة 
فيه هو الذي حاول المتكلمون نفيه فإن هذا النفي هو اللازم مما استدلوا من 
الوجهين فإذا النزاع لفظي فإن الحكماء يذعون أن التعين أمر موجود على أنه 
عين الماهية بحسب الخارج ويمتاز عنها في الذهن فقط» والمتكلمون يعون 
أنه ليس موجوداً زائداً على الماهية في الخارج منضماً إليها فيه ولا منافاة 
بینھما کما تری. 

المغصد الناي عشر 

]۸٥۳[‏ قال الحكماء الذاهبون إلى كون التعين وجودياً: التعين إن 
علل بالماهية بأن تكون مقتضية لتعينها اقتضاءً تاماً إما بالذات أو بواسطة ما 
يلزمها ابحصر نوعها في الشخص الواحد الحاصل من الماهية والتعين الذي علَل 
بهاء ولم يمكن أن يوجد معها تعين آخر وإلا انفك عنها التعين الأول 
فعاف العلرل عن غلك السغلره ابام ها ذا كان تع الماهية راذا 
عليها واقتضته الماهية ذلك الاقتضاءء وأما إذا كانت الماهية متعينة بذاتها 
ممتنعة في نفسها عن فرض الاشتراك فيها كالواجب تعالى على رأيهم فلا 
يتصور هناك تعدد أصلاً بل هذا أقوى في نفي التعدد من انحصار الماهية في 


شخص واحد 
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]۸٠٤[‏ ولا وإن لم يعلل التعين بالماهية فلا يعلل بجا تحل فيها أي في 
الماهية لأنه آي حلول شيء في الماهية فرع تعينها لأنها ما لم تتعين في نفسها 
لم يتصور حلول شيءٍ فیھا فلا جوز آن يعلل تعینها بما حل فيها وإلا دارء 
ولا يعلل أيضاً با ليس حالا في الماهية ولا حلا ها إذ هو مباين عنها نسبته 
ا کل ما فلا یکن أن بكرن فلا لين شخ دون خر ولا لين 
ماهية دون أخرى. 

]۸٠٠[‏ بل يعلل عحلها أي بمحل الماهية فيجوز تعددها أي تعدد أفرادها 
بتعدد القوابل أي المحال إما بالذات كهيولات الأفلاك القابلة لصورها الجسمية 
وكالنطف القابلة للصورة الإنسانيةء وإما بسبب أعراض تكتنفها كهيولى العناصر 
ا e‏ اع ا ارات ا بی 
القرب والبعد من الفلك فلذلك تعدد أشخاصهاء وإذا لم يتعدد القابل بالذات 
ولم يتصور فيها استعدادات متفاوتة انحصرت الماهية الحالة في شخصص 
واحدِ أيضا كهيولى كل فلك بالقياس إلى صورته النوعية. 

]۸٠١[‏ وبنوا على هذا الذي ذكروه من أن تعدد أفراد الماهية الواحدة 
إنما يكون بتعدد قابلها أعني مادتها على أحد الوجهين أن ما ليس بعادي ويسمى 
و رھ م ف ای ازا لأن علة تعينه ليست المحل إذ 
لا محل لغير المادي فهي إما الماهية نفسها أو ما يلزمها فيلزم الانحصار كما 
مز. وقد يقال: لم لا يجوز أن يكون للمجرد محل غير المادة الجسمية فيتعدد 
بتعدد ذلك المحل إما ذاتا أو اسشعدادا. 

[rov]‏ ولما کان لقائلِ أن يقول: النفوس الناطقة متعددة مع كونها 
مجردة عندهم» أجاب بقوله: والنفوس الأنسانية إنغا تعددت وإن م تكن مادية آي 
حالة في المادة لتعلقها بالمادة التي تعلق التدبير والتصرف فهي في حكم الماديات 
فتتعدد بحسب تعدد المادة التي تتعلق بها بخلاف العقول المجردة عن المادة 
بحسب الذات والتعلق فإن أنواعها منحصرة في أشخاصها. 
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]۸٠٥۸[‏ قال بعض الفضلاء إذا كان تعين الماهية المتعددة الأفراد معللاً 
بالقابل: فالقابل إن كان تشخصه ماهيته أو لوازمها انحصر نوعه في شخصه» وم 
N E‏ 
عندهم بصورته فإن تشخص الهيولي معلل عندهم بالصورة الحالة فيها لا 
بماهية الهيولى» ومن ههنا يظهر جواز تشخص الماهية بما يحل فيها. وقد 
بنوا دلیلهم على عدم جوازه وإِن کان تڈ تشخص القابل با حل فيه لزم الدور الذي 
اڏعيتموه» وإن کان تشخصه بقابلِ آخر لزم التسلسل لأننا ننقل الكلام إلى 
تشخص ذلك القابل الآخر. والحاصل آنه لو صح دليلكم على أن تعدد آفراد 
الماهية النوعية إنما يكون لقابلها للزم تسلسل القوابل إلى غير النهاية وتركب 
الجسم الواحد منها هذا خلف. 

]۸٥۹4[‏ والجواب عن اعتراض بعض الفضلاء بان تعيّنه آي ڌ تعين القابل 
معلل بأعراض تلحقه لاستعدادات منعاقبة إلى واا ت کک اا 
ا ا للاحق وهذه الاستعدادات ليست مجتمعة معا بل متعاقبة» ومثل 
هذا التسلسل جائز عندهم. 

]۸٦٠[‏ لا يجدي خبر لقوله والجواب. وإنما قلنا: إنه لا يجدي نفعاً لأنمم 
لما جوزوا تعينه أي تعين القابل با حل فيه لأن مرجع ما ذكروه هو أن علة 
لقص القابل مور غا فة ما على ذلك افخ ومفارة اتخ 
آخر معلل بأمور أخرى متقدمة على التشخص الآخر» وهكذا إلى ما لا نهاية 
له. اتجه لنا أن نقول: فلم لا يجوز تعين الاهيات بصفاقا العارضة ها كلك أي على 
سبيل التعاقب إلى ما لا يتناهى فلا حاجة حينئلٍ في تعدد أفراد الماهية 
النوعية إلى القابل والمادة هذا. وقد يجاب عن أصل الدليل أيضاً بجواز أن 
يكون للمباين نسبة مخصوصة بها تقد تقتضي تشخصاً معيناء وإذا تعدد الفاعل 
المباين تعدد أفراد الماهية أيضا 
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]۸٦١[‏ ومنهم من جعل هذا الاعتراض دليلاً على أن التعين ليس وجوديا 
فقال: لو کان تعین الشخص الذي له ما يشارکه في نوعه وجودياً لکان له علة 
فعلته؛ إن كانت الماهية انحصر نوعها في شخصهاء وإن كانت القابل فتعيّن 
القابل إن کان بماهیته انحصر نوعه في شخص» وإن کان بقابلٍ آخر لزم 

ه٠‏ التسلسل» وإن كان بالمقبول لزم الدور والكل باطل»ء ولا ان تکون 
العلة أمراً مبايناً فلا يكون التعين أمراً وجودياً. 

]۸٦۲[‏ وقد يقال في إثبات كون التعين عدمياً: التعين معناه أنه ليس غيره 
وهو سلب لا وجود له في الخارج ومنع بأن هذا السلب الذي ذكرتموه ليس هو 
التعين بل هو لازم له ولیس يلزم من كون اللازم عدمياً كون الملزوم كذلك» 

٠‏ ولما فرغ من مباحث الماهية وما يعرض لها في نفسها أعني التعين شرع في 
الآمور العارضة لها بالقياس إلى الوجود فقال. 


المرصد النالث في الوجوب 
والإمكان والامتناع والقدم والحدوث 
وفيه مقاصد خمسة. 
المقصد الأول تصوراقا 

[a1]‏ وكذا تصورات ما يشتق منها؛ أعني الواجب والممكن والممتنع 
ضرورية فإن من لا يقدر على الاكتساب أصلاً يعرف هذه المفهومات. ألا 
تری أن کل عاقل یعلم أن الإنسان یجب کونه حیواناً» ویمکن کونه کاتباً 
ويمتنع كونه حجرأ إلى غير ذلك من موارد الاستعمال» ومن رام تعريفها فقد 
عرف كل واحلٍِ من الثلاثة إما بأحد الآخرين أو بسلبه إذ م يزد على أن يقول: 
الواجب ما يمتنع عدمه أو ما لا بمكن عدمه. فإذا قيل له: وما الممتنع» قال: ما يجب 
عدمه أو ما لا بمكن وجوده. وإذا قيل له: ما الممكن» قال: ما لا يجب وجوده ولا 
عدمه» أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأحذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر. 

]۸٠4[‏ آلا يرى أنه عرف الواجب الوجود تارة بالممتنع المنسوب إلى 
العدم وأخرى بسلب الممكن المنسوب إلى العدم أيضاء وعرّف الممتنع 
الوجود تارة بالواجب المنسوب إلى العدم وأخرى بسلب الممكن المنسوب 
إلى الوجود» وعزف الممكن أولاً بسلب الواجب المنسوب إلى الوجود 
والعدم معأ وثانياً بسلب الممتنع المنسوب إليهما أيضاًء وإنه دور ظاهر. 

]۸٦٠[‏ وقش على ذلك تعريفات ما اشتق منه هذه الأمور. فيقال: 
الوجوب امتناع العدم أو لا إمكان العدم» والامتناع وجوب العدم أو لا إمكان 
الوجود» والإمكان لا وجوب الوجود والعدم أو لا امتناعهما؛ فلا يجوز أن 
تكون هذه التعريفات حقيقية ولا تنبيهية بالقياس إلى شخص واحد. 
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]۸7٦[‏ وقوله: لکن استدراك من قوله: تصوراتها ضرورية يعني آنھا 
متشاركة في كونها ضرورية ومع ذلك متفاوتة أظهرها الوجوب إذ لا استحالة 
في كون بعض الضروريات أجلى من بعض؛ وعلى هذا فالتنبيه على معنى 
الإمكان والامتناع بالوجوب أولى من الحعكس» وإنما كان الوجوب أظهر 
لأنه أقرب إلى الوجود الذي هو أظهر المفهومات وأجلاها وذلك لأنه يؤكد 
الوجود» وآما الامتناع فهو مُنافِ للوجود والإمكان ما لم يصل إلى حد 
الوجوب لم يقرب إلى الوجود» وما هو أقرب إلى أجلى التصورات كان 
أظهر من غيره. 

]۸٦۷[‏ واعلم أن الوجوب يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص وهي 
ثلاث؛ فالأولى استغناؤه في وجوده عن الغير وقد عبر عنها بعدم احتياجه أو 
بعدم توقفه فيه على غيره. الثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاءٌ تاما. 
الغالغة الشيء الذي يتاز به الذات عن الغير وإطلاق الوجوب على المعنيين 
الأولين ظاهر مشهور. وأما إطلاقه على الثالث فإما بتأويل الواجب أو إرادة 
مبدأً الوجوب. 

]۸٦۸[‏ وهي أي هذه الخواص أمورٌ متلازمة لكنها متغايرة في المفهومية؛ أما 
تغايرها فلأن الخاصة الثالثة عين الذات فإنه تعالى بذاته متميز عن جميع ما 
عداه» والثانية نسبة ثبوتية بين الذات والوجود» والأولى نسبة سلبية مترتبة 
على النسبة الثبوتية؛ وأما تلازمها فلأنه متى كان ذاته كافياً في اقتضاء وجوده 
لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس» ومتى وجد أحد هذين الأمرين 
وجد ما به تتميز الذات عن الغير وبالعكس فافهم هذا الذي ذكرناه من معاني 
الوجوب» وليكن هذا على ذكر منك فإنه ينفعك فيما يرد عليك من أحكامه أي 
أحكام الوجوب من كونه وجودياً أو عدمياً وكونه عين الذات أو زائداً عليها 
فالمعنى الأول عدمي والأخيران وجوديان بمعنى آنه لا سلب في مفهومهماء 
والثالث عين الذات بخلاف الأولين. 
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]۸٦4[‏ وركذا الإمكان يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص 
فالآولى احتياجه في وجوده ا غیره» والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو 
عدم رالا ماه يمعاا دات الممكن عن الر وعلة الات ايها ساد 

المقصد الثاي إن هذه الأمور اعتبارية لا وجود ها في الخارج 


[ ۸۷۰[ اما الامتناع فلأنه صفة لما يستحيل وجوده في الخارج فلا 
يتصور لصفته وجود خارجي» وأما الوجوب فلوجهين؛ الأول أنه لو وجد 
الوجوب في الخارج لكان إما ممكناً أو واجباً لانحصار الموجودات 
الخارجية فيهما فإن كان مكنا والواجب إنما بحب به إذ لولا قيام الوجوب به لم 
یکن واجباً آصلا؛ فالأولی أن یکون الواجب مکنا هذا خلف» وإن کان الوجوب 
راجا کان له وجوب آعر وقساسل, 

]۸۷١[‏ وجوابه آنا نختار الشق الثاني ونمنع لزوم التسلسل إذ قد يكون 
وجوب الوجوب نفسه على قياس ما قيل من أن وجود الوجود عينه» وأيضاً 
جاز أن يكون وجوب الوجوب» أو ما بعده من المراتب أمراً اعتبارياً فإن 
وجود فردٍ من آفراد طبيعة لا يستلزم وجود جميعهاء ولعل هذا هو المراد من 
كون وجوب الوجوب نفسه» وإلا لم يصح لأن وجوب الوجوب نسبة بل 
كيفية نسبة بين الوجوب ووجوده فلا يجوز أن يكون نفسه. 

[۸۷۲] وربما نختار الشق الأول ويجاب عنه أي عن الوجه الأول بأنه قد 
يكون الوجوب مكنا ولا يلزم من إمكانه إمكان الواجب لجواز أن يكون حصول 
الوجوب للواجب لذاته» ولا يكون حصول الوجوب لوجوبه لذات الوجوب. 
وقولك به آي بالوجوب: يجب الواجب. قلنا: منوحٌ لعدم التغاير بين الوجوب 
وکوت الو اجب واا فك الواجبية والوجوب صفة واحدة عندنا فليس نثمة علة هي 
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الوجوب ولا معلول هو الواجبية. نعم هذا لازم للقائل بالحال لأن الواجبية 
عنده صفة معللة بالوجوب فإنه إذا قام الوجوب بذات أوجب لها الواجبية. 

آ٢‏ . فن قلت ا آن فرك 6ا كان الر جرب ممكا جاز زواله فاا 
فرض وقوع هذا الجائز لخلا الواجب عن صفة الوجوب فلا يكون واجباً 
وخر فال کا اذا کان الرچب کا جاز زواله تظرا لے اند لک 
يمتنع نظراً إلى ذات الواجب فيستحيل خلوه عنه فلا محذور. 

]۸۷٤[‏ الوجه الان وهو الأقوى أنه لو كان الوجوب موجودا فإما نفس 
الماهية ويبطله أنه نسبة بل كيفية عارضة لنسبة بين الماهية والوجود فيكون 
سار عن الماهة وة وا بل رن فك كن قا را وف 
على الماهية وسنبطله حيث نبين أن الوجوب على تقدير كونه موجوداً لم يجز 
أن يكون زائداً على ماهية الواجب» ولم نتعرض لكونه جزءاً منها لأنه ظاهر 
البطلان وأيضاً كونه نسبة ينافيه. 

]۸۷٠[‏ ومن أجاب عن هذا الوجه الثاني بأن منع كونه نسبة فقال: نختار 
أنه على تقدير وجوده عين الذات ولا يمكن حينئلٍ كونه نسبة فلعله أراد 
بالوجوب المعنى الثالث أعني ما تتميز به الذات فإنه تعالى متميزٌ بذاته عن 
جميع ما عداه لا بصفة تسمى الوجوب فيكون النزاع لفظياً لأن المستدل أراد 
بالوجوب اقتضاء الذات للوجود» والمانع أراد به ما تتميز به الذات عن الغيرء 
وفي الملخص إن آريد بالوجوب عدم توقفه في وجوده على غیره فلا 
شك أنه عدمي» وإن أريد به استحقاقه الوجود من ذاته فهذا أيضاً لا يمكن 
أن يكون أمراً ثبوتياً. وفي شرحه أن الوجوب يطلق على معنيين؛ الأول 
منهما عدم بالضرورة» والثاني اختلف العلماء في كونه ثبوتياً زائداً على 


ماهية معروضة. 
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]۸۷٦١[‏ وأما الأمكان فلهذا الوجه بعينه أشار به إلى الوجه الأول فيقال: لو 
کان الإمكان موجوداً لكان إما واجباً أو ممكناً؛ فإن كان واجباً مع كونه صفة 
للممكن كان موصوفه أولى منه بالوجوب فكان الممكن واجبا هذا خلف»› 
وإن كان ممكناً نقلنا الكلام إلى إمكانه وتسلسل. ويجاب بأن إمكان الإمكان 
نفسه على قياس ما مر في الوجوب. 

[۸۷۷] ولم يشر به إلى الوجه الثاني كما توهمه العبارة إذ لا دليل على 
استحالة كونه صفة قائمة بالممكن بخلاف الوجوب إذ يلزم منه كون الماهية 
واجبة قبل وجوبها كما سيأتي» وقد يتكلف إجراء الثاني في الإمكان فيقال: 
لو كان موجوداً لكان إما نفس ماهية الممكن أو جزءها ويبطل كلا منهما 
کونه نما ين الماع واليجر د آر كان زا غلا قاتا ها فة ما 
لها إذ يستحيل استفادتها إمكانها الذاتي من غيرها وإلا لم تكن ممكنة في حد 
انها العا دة على المعلرل بالر جوب فذلك الر جرب إفا بالذات رهي 
محال في الممكن وإما بالغير والوجوب بالغير فرع الإمكان الذاتي فللممكن 
قبل إمکانه إمکان آخر. 

[۸۷۸] ووجة آجر وهو أنه آي الإمكان سابق على الوجود لأن الشيء 
يمكن وجوده في نفسه فيوجد من غيره والصفة الثبوتية متأخرة عنه أي عن 
ا قيام الصفة الموجودة بموصوفها فرع لوجوده فلا يكون الإمكان 
صفة موجودة» ورعا يستعمل هذا الوجه الآخر في الوجوب كما استعمله الإمام 
الرازي فيقال: الوجوب سابقٌ على الوجود سبقاً ذاتياً لأن إيجاب ماهيته لوجوده 
يستتبع وجوده عقلاً ولذلك صح أن يقال: اقتضى ذاته وجوده فوجود الصفة 
الثبوتية يستحيل أن يسبق على وجود موصوفها سبقاً ذاتياًء ويكفينا في 
الاستدلال على كون الوجوب أو الإمكان أمراً عدمياً امتناع تأخره عن وجود 
الموصوف فلا نحتاج في ذلك إلى بيان التقدم فلا يتوجه علينا آنا لا نسلم 
تقدمه لجواز أن يكون معه» وحينئذٍ نقول: لا شبهة في أن الإمكان أو 
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الوجوب يمتنع تأخره عن وجود موصوفه» وكل صفة ثبوتية لا يمتنع تأخرها 
عن وجود موصوفها بل یجب تأخرها عنه» ویکون هذا الدلیل مطرداً في کل 
صفة يمتنع تأخرها عن وجود موصوفها كالحدوث ونظائره. 

[۸۷۹] ضابط: يشتمل على قاعدتين ذكرهما صاحب التلويحات؛ 
إحداهما أساس الوجه الأول الدال على كون كل واحدِ من الوجوب 
والإمكان أمراً اعتباريأًء والثانية أساس الوجه الآخر الذي يستعمل في 
الوجوب أيضاً إذا اكتفى فيه بامتناع التأخر أن كل ما تكرر نوعه أي يتصف أي 
شخص يفرض منه عفهومه فهو اعتباري أي كل نوع كان بحيث إذا فرض أن فرداً 
منه أي فردٍ كان موجود وجب أن يتصف ذلك الفرد بذلك النوع حتى يوجد 
ذلك النوع فيه مرتين؛ مرة على أنه حقيقته» ومرة على آنه صفته فإنه يجب أن 
يكون اعتبارياً لا وجود له في الخارج وإلا لزم التسلسل في الأمور الخارجية 
ال3 الموج ةة معا 

]۸۸٠[‏ نو القدم فإنه لو وجد فرد منه لقم ذلك الفرد وإلا كان ذلك 
الفرد حادثاً مسبوقاً بالعدم» ولا شك أن القدّم صفة لازمة لا يتصور انفكاك 
موصوفها عنها فإذا كانت مسبوقة بالعدم كان الموصوف أيضاً كذلك فيلزم 
حدوث القديم» والحدوث فانه لو وجد فرد منه لحدث وإلا کان قدیما 
فالموصوف به أولى بالقِدَّم فيكون الحادث قديماء والبقاء فإنه لو وجد لبقي 
وإلا اتصف بالفناء» وإذا كان البقاء فانيا لم يكن الباقي باقيا والموصوفية فإها لو 
وجدت لکانت الماهية موصوفة با فيكون هناك موصوفية أخرى» والوحدة فإما لو 
وجدت لكانت واحدة وإلا كانت كثيرة فتنقسم الوحدة» والتعين فإنه لو وجد لكان 
له تعين آخرء و قش على هذا فيلزم من كون هذه الأمور وأمثالها وجودية ذلك 
التسلسل الباطل. 

[۸۸1] قال المصنف: والمنع ما ذكرنا من أن وجوب الوجوب نفسه 
وتلخیصه آن ما حقیقته غير الوجوب فإنه لا یکون واجباً إلا بوجوب پقوم به» 
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وأما الذي حقيقته الوجوب فإنه واج بذاته لا بوجوب زائد على ذاته» 
وكذلك القَدّم فإنه قدي بذاته لا بقدم زائ عليه قائم ا في غيره من 
المفهومات وكذا الحال في نظائرهما هذه هي القاعدة الأولى. 

]۸۸١[‏ وأما الثانية فهي قوله: وكذا أي وكذا اعتباري أيضاً كل ما لا جب 
من الصفات تأخره عن الوجود أي وجود الموصوف كالوجود فإنه على تقدير 
کا واا پچ آ0 کر نة می ال ات الاب د ا جب أن بكرن تر 
للماهية متأخراً عن وجودها بل يمتنع ذلك والحدوث والذاتية والعرضية وأمناها 
فإنها صفات لا يجب تأخرها عن وجود موصوفاتها في الخارج فيجب أن 
تكون اعتبارية؛ إذ لو كانت وجودية لجاز اتصاف الماهية حال عدمها في 
الخارج بصفة موجودة فيه وأنه محال بالضرورة. 

[۸۸۲] فهذا الذي ذكرناه من القاعدتين ضابط وأصل كلئّ شاملّ لموارد 
متعددة أعطيناكه ههنا حذفا لمؤنة التكرار عنا فاحتفظ به واعتن بشأنه واستعمله في 
تلك الموارد المندرجة فيه لينكشف عندك حال الأمور الاعتبارية. 


[۸۸4] واعلم أن هذه الوجوب والإمكان والامتناع التي نحن فيها غير 
الوجوب والإمكان والامتناع التي هي جهات القضايا في التعقل أو الذكر وموادها 
بحسب نفس الأمر وذلك لأن المبحوث عنها ههنا وجوب الوجود وامتناع 
الوجود وإمكان الوجود والعدم فهي جهات ومواد في قضايا مخصوصة 
محمولاتها وجود الشيء في نفسه فتكون أخص من جهات القضايا وموادها 
فإن المحمول في القضية قد يكون وجود الشيء في نفسه وقد يكون مفهوماً 
آخرء وحينئذِ إما أن يعتبر وجود ذلك المفهوم للموضوع حقيقة كالسواد في 
قولنا: زيد أسودء وإما أن يعتبر مجرد اتصاف الموضوع بذلك المفهوم 
الاعتباري الذي لا وجود له في الخارج كالعمى في قولنا: زيد أعمى. 
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[ ۸۸°[ والوجوب والإمكان والامتناع التي هي جهات القضايا وموادها 
جارية في الكل فيقال: زيد يجب أن يكون أسود أو أعمى أو يمتنع أو 
یمکن» کما یقال: زید یجب وجوده و يمتنع أو يمكن؛ وهذا الأخير هو الذي 
نحن بصدده إذ مرادنا بالواجب ههنا هو الواجب الوجود لا الواجب 
الحيوانية أو السوادية أو غيرهماء وكذا الحال خفي الممتنع والممكن» وإلا 
آي وإن تكن هذه غير جهات القضايا وموادها بل کانت عینها لکانت لوازم 
اماهيات واجبة لذواا أي كانت تلك اللوازم من قبيل الواجب الذي نحن 
نبحث عنه وليست كذلك. 

]۸۸٦[‏ فإذا قلنا مثلاً: الزوجية واجبة للأربعة فنعني به وجوب الحمل أي حمل 
الزوجية على الأربعة وامتناع الانفكاك أي انفكاك الأربعة عن صفة الزوجية› 
وهذا آي وجوب الحمل الذي بين الأربعة والزوجية غير الوجوب الذانٍ الذي 
بين الشيء ووجوده. ألا ترى أن الأربعة واجبة الزوجية لا واجبة الوجود» 
وأن الزوجية واجبة الحمل والصدق على الأربعة لا واجبة الوجود في نفسها 
وتحقيقه ما صورناه لك فلا تغفل عنه. 

[۸۸۷] وقد زعم بعض اجادلين أجا أي هذه الأمور الثلاثة سوی الامتناع إذ 
لم يدع أحد كونه وجودياً أمور وجودية لوجوه ثلاثة جارية في كل واحلٍِ من 
ال جوب والامگان؛ الأول الوجوب لو كان أمرا عدمياً لم يتحقق إلا باعتبار العقل له 
إذ لا تحقق للعدميات في أنفسها إنما تحققها باعتبار العقل لها فيلزم أن لا 
يكون الواجب واجباً إلا إذا اعتبر العقل وجوبه» والتالي باطل فإن الواجب في 
نفسه مع قطع النظر عن غيره سواء وجد فرض من عقل أم لا يوجد فرض 
أصلاء بل ولو فرض عدم العقول كلها وحينئلٍِ لا يتصور أن يوجد منها فرض 
الوجوب قطعاً لم يقدح ذلك في وجوب الواجب» وم يخرج به الواجب عن 
كونه واجباً وهكذا الحال في الإمکان فیکون کل منهما وجودياً. 
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[۸۸۸] والجواب النقض بالامتناع والعدم إذ كل منهما ثابت لموصوفه 
سواء وجد فرض من عقل آم لم يوجد» وليس شيء منهما موجودا بالضرورة 
والاتفاق. والحل أن يقال: اتصاف الذات بصفةٍ في الخارج أو نفس الأمر لا 
يقتضي كون تلك الصفة موجودة في أحدهما؛ ألا يرى أن زيداً أعمى في 
الخارج ظرفاً لوجوده لا ظرفاً لاتصاف شيء آخر به» وكذا الحال في نفس 
الأمر فلا يلزم من كون الصفة كالوجوب والإمكان مثلاً أمراً عدمياً اعتبارياً 
أن لا يكون شيء موصوفا بها في نفس الآمر. 

]۸۸4[ الوجه الاي أن نقيضه اللارجوب وهو عدمي لصدقه على الممتنع فإن 
الممتنع لا واجب فهو وجودي وإلا لزم ارتفاع النقيضين وكذا نقول: الإمكان 

[۸٩4۰|‏ والجواب النقض بالامتناع لأن نقيضه هو اللاامتناع عدمي لصدقه على 
العدوم الممكن فيكون الامتناع وجودياً. ويقيقه أي تحقيق الجواب بطريق الحل 
أن ارتفاع النقيضين بمعنى الخلو عنها محال أي يستحيل أن يخلو مفهوم من 
المفهومات عنهما معاً بأن لا يصدق شيء منهما عليه فلا يجوز أن لا يصدق 
على «ا» مثلاً أنه واجب ولا آنه لیس بواجب» او لا يصدق عليه آنه ممتنع 
ولا أنه ليس بممتنع؛ فكل مفهوم وجودياً كان أو عدمياً مع نقيضه الذي هو 
رفعه يقتسمان جميع ما عداهما فلا يجتمعان في شيء بان يصدقا عليه معاً 
ولا پرتفعان عنه بن لا يصدق عليه شيء منهما. 

]۸۹١[‏ رأما ارتفاعهما ععنى خلوهما عن الوجود فلا استحالة فيه بل يجوز 
أن یکون الوجوب واللار جوب وکذا الامتناع واللاامتناع معدومين معا في 
الخارج والسر في ذلك أنك إذا اعتبرت ثبوت مفهوم الوجوب مثلاً لشيءٍ 


الوجوب في نفسه کان نقیضه رفع وجوده في نفسه فلا یجتمعان ولا یرتفعان 


0 
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أيضاًء وليس نقيض وجود الوجوب في نفسه وجود مفهوم اللاوجوب في 
نفسه حتى يلزم من عدمية اللاوجوب؛ أعني ارتفاع وجوده في نفسه آن يكون 
الوجوب موجودا في نفسه. 

[۸4۲] الوجه الثالث وهو لابن سينا أن إمكانه لا أي إمكانه عدمى ولا 
إمکان له آي ليس له إمكان واحد لعدم التمايز بين العدميات فلا کو 
فرق بين الإمكان المنفي ونفي الإمكان؛ فلو كان الإمكان عدمياً م يكن الممكن 
مکنا وکذا نقول: لا فرق بین قولنا: وجوبه لاء وقولنا: لا وجوب له وهو أي 
هذا الوجه قريب من الوجه الأول لأن محصولهما أنه لو كان الإمكان أو 
الوجوب أمراً عدمياً لم يكن الممكن ممكناً أو الواجب واجباًء إلا أن 
الملازمة هناك تثبت بأن العدمي لا تحقق له إلا باعتبار العقل» وههنا بأن 
اللاعدم لا تمايز بينها. 

|۸4[ والنقض هو النقض فنقول: امتناعه لا ولا امتناع له واحد 
وکذا عدمه لا ولا عدم له واحد أيضاً؛ فلو كان الامتناع أو العدم عدمياً لم 

يكن الممتنع ممتنعاً أو المعدوم معدوماً. والحل أن يقال: قولنا: إمكانه لا 
معناه أنه متصف بصفة عدمية هي الإمكان» وقولنا: لا إمکان له معناه سلب 
ثلك الصفة العدمة عن وكا أن فرةا د بين اتصاف الشيء بصفة ثبوتية وبين 
سلب اتصافه بها كذلك أيضاً فرق بين الاتصاف بصفةٍ عدمية وبين سلب 
الاتصاف بها. 

آ6 لست هذه الرجره مخصوصة بالوجرت والإمكان بل لے 
طردها في كل ما حاولت إثبات كونه وجودياً من الصفات الاعتبارية التي تتصف 
بها الأشياء في نفس الأمر كالوحدة والحصول والقدّم والحدوث وغيرها. 
ولما ذكر آدلة متقابلة بعضها يدل على وجودية الوجوب والإمكان وبعضها 
على عدميتها أشار إلى قانونِ يتوصل به إلى نفي الأشياء التي اختلف فيهاء 
وذكر هناك أدلة متقابلة فقال: ولو شئت نفي شيء فقل: هو إما وجودي أو عدمي 
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أي إذا أردت نفي شيء كالوجوب مثلاً بالكلية فقل: لا وجوب أصلاً؛ إذ لو 
کان له وجوب فإما أن یکون وجودياً أو عدمياً وکلاهما باطل. أما کونه وجودیا 
فبدلیل ونه غدمیا أو لأنه لو وجد الوجوب مثلاً لكان إما زائداً على ذات 
ال راجا كن راا عل ذاه آر ا ل رجه لكان وجرد اما انا 
على ماهيته» أو لا يكون زائداً عليهاء ويبطل كل من الزيادة وعدمها بدليل نافيه 
وأما کونه عدمیاً فبدلیل کونه وجودیا. 

]۸4٠[‏ ركذلك كل مشترك بين قسمين أو أقسام نفيه بنفي قسميه أو 
اقام کل لر کان ال جرد م جود ان ما و اجا او مما و اها 
باطل. وكقول الكرامية: لا يجوز زوال العالم بل هو أبدي لأنه إن زال لكان 
زواله إما بنفسه أو بأمر عدمي كعدم الشرط أو وجودي موجب كطريان 
الضد أو مختار والكل محال» أو بنفي مذهبين متقابلين فيه كأن يقال: لو كان 
العالم موجوداً لكان إما قديماً أو حادثاًء ويبطل كل واحدِ بدليل نافيه. 

]۸٩١[‏ وكثيٌ من شبه القوم في الأشياء التي يرومون نفيها من هذا القبيل 
الذي نبهناك عليه على وجه كلي فنتركها آي نترك تلك الشبه الكثيرة ولا 
نذكرها في مواضعها لأنه أي لأن ذلك الكثير من الشبه فأثثه أولاً نظراً إلى 
المعنى» وذكره ثانياً نظراً إلى اللفظ عندك بعد الوقوف على المأخذ العام إيرادا 
وإبطالاأً على طرف التمام يعني قد نبهناك على مأخذ إيرادها وإبطالها على وجه 
كلت قانوني؛ فهي بعد وقوفك على ذلك المأخذ يسهل عليك إيرادها 
واإبطالها فلا حاجة با إلى اصرح بها فى مواضها قال البداني: قرلي: 
هو على طرف الثمام» مثل يُضرب في سهولة الحاجة وقرب المراد» والثمام 
نبت ضعي يس به خصاص البيوت من القصب أي فرجهاء يقال: إنه ينبت 
على قفر قا ال 
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المقصد النالث في أبحاث الواجب لذاته 


[۸4۷] وهي أربعة؛ أحدها أنه آي الواجب لذاته لا يكون راا بالغير وإلا 
لزم من ارتفاع الغير ارتفاعه لوجوب ارتفاع المعلول عند ارتفاع العلة فلم يكن 
الواجب لذاته واجبا لذاته هذا خلف. 

]۸4۸[ واعترض عليه بنا لا نسلم لزوم ارتفاعه من ارتفاع ذلك الغير 
إنما يلزم ذلك إذ لم تكن ذاته مقتضية لوجوده اقتضاءٌ تااء وارتفاع المعلول 
إنما يلزم من ارتفاع العلة إذا كانت منحصرة في ذلك الواحد الذي ارتفع أما 
إذا كان له علة آخرى فلاء وأيضا ربما كان ارتفاع ذلك الغير محالا والمحال 
جاز أن يستلزم المحال. 

آ8 الات آنه رت الرجود لد لما كان مش داك افا انا 
لم يتصور أن يكون ذلك الثبوت معللاً بغيره وإلا لزم توارد العلتين 
المستقلتين على معلول واحد وهو محال؛ فإذا فرض أنه معلل بالغیر لم يكن 
معلل بذاته بل بذلك الغير فقط فلا يكون واجبا لذاته بل يلزم من ارتفاعه 
الذي هو ممكنٌ في نفسه لامتناع تعدد الواجب ارتفاعه قطعاء وربما يغير 
الدليل فيجاب بأن الواجب لذاته ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره والواجب 
لغيره ما يحتاج فيه إليه فلا يجتمعان لتنافي لازميهما. 

]4٠١[‏ وثانيها أنه لا يكون الواجب ات را لا من أجزاء متمايزة 
في الخارج ولا من أجزاء متمايزة في الذهن وإلا احتاج الواجب لذاته في ذاته 
ووجوده إلى جزئه بحسب نفس الأمر وجزء الشيء غيره» واحتاج في نفس الأمر 
إلى الغير مكن. 

]۹٠١[‏ لا يقال كون المحتاج إلى الغير مطلقاً ممكناً: منوع بل الحتاج إلى 
العلة هو الممكن» وإن سلم أن المحتاج إلى الغير على الإطلاق ممكن لكن جيع 
أجزائه هي ذاته لا غيره فلا يخرجه الاحتياج إليها أي إلى الأجزاء كلها عن كونه 
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بحیث یجب وجوده لذاته لأا نقول: جمیع آجزائه وإن کان ذاته لکن کل واحدٍ 
من أجزائه لیس ذاته بل هو غیره فإذا کان مرکا فلا یکون ذاته من دون ملاحظة 
الغير الذي هو كل واحلِ من أجزائه کافیاً في وجوده بل یکون ذاته في نفسه» 
ووجوده محتاجاً إلى غیره فلا یکون واجبا. 

]4٠۲[‏ والنها لو كان الوجوب وجودياً أي موجوداً في الخارج م يكن 
زائدا عن ماهیته أي ماهية الواجب بل كان عينها لامتناع الجزئية وإلا وإن لم 
يكن كذلك بل كان زائداً على الماهية لكان الوجوب الموجود محتاجاً إلى 
الماهية؛ إذ لا بد أن يكون عارضاً لها قائماً بها والعارض محتاح في وجوده 
إلى معروضه فيكون مكنا مستنداً إلى علةء ويعلل ما أي بماهية الواجب 
لامتناع تعليله بغيرها وإلا احتاج الواجب في وجوبه إلى علة مغايرة لماهيته فلا 
يكون واجبا وجوبا ذاتيا هذا خلف» وما م يجب المعلول عن علته لا يوجد لما 
ستعرفه من أن الممكن الموجود لا بد له من وجوب سابق على وجوده 
مستفاد من علته. 

]۹٠۳[‏ وما لم تجب العلة لا يجب المعلول عنها وذلك لأن وجوب المعلول 
مستفاد من وجود العلة قطعاً ووجودها متأخر عن وجوبها فإن الشيء ما لم 
يجب وجوده إما لذاته أو لغيره لم يوجد؛ فوجوب المعلول متأخر عن 
وجوب العلة بمرتبتين فيكون وجوده متأخراً عن وجوبها بمراتب فيلزم وجوب 
الاهية قبل وجوجا بمراتب هذا جلف. 

]٠٤[‏ لا يقال: هذا معارض بأنه أي الوجوب نسبة والنسبة متأجرة عن 
المنعسبين قطعاً فيكون الواجب متأخراً عن ماهية الواجب فلا يكون عينها بل 
زاتداً عليها لأا نقول إنما حكمتا بكونه نفس الماهية لا مطلقاً بل على تقدير 
كونه موجوداً وكونه نسبة ينافي الفرض المذكور وهو كونه موجوداً لأن النسب 
عندنا أمور اعتبارية لا وجود لها فلا يكون كلامكم معارضاً بكلامنا. 
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[۹۰] ورابعها أنه لا يكون الوجوب مشتركا بين اثنين لأنه نفس الماهية فلو 
کان مشتركاً بينهما لكان نفس ماهينهما والمشت ركان في الاهية لا بد آن ينمايزا بتعين 
فيلزم حينئلٍ تركبهما من الماهية والتعين» وأنه حال لما مر من امتناع تركب 
الواجب. لا يقال: لا نسلم أنه نفس الاهية لجواز أن يكون عارضا لها فلا يلزم 
تركب الواجب لأا نقول: المدعي هو أنه لا يكون الوجوب وجوديا مشت ركا وقد 
بنا آنه لو کان وجوديا لكان نفس الاهية والأظهر أن يحال هذا الحكم على 
برهان التوحيد ليظهر امتناع الاشتراك مطلقا. 

المقصد الرابع في أبحاث الممكن لذاته 

]۰٦[‏ وهي آضيا أربعة؛ أحدها قال الحكماء: الإمكان محوج للممكن إلى 
السبب أي الإمكان علة احتياج الممكن إلى المؤثر وني إثباته منهجان؛ الأول 
دعوى الضرورة فإن الممكن ما يتساوى طرفاه أي وجوده وعدمه بالنظر إلى ذاته» 
ومعنى كونه أي كون الإمكان الذي هو ذلك التساوي محوجاً للممكن إلى السبب 
أنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لأمر مغاير للممكن يرجح أحدها على 
الآخر» والحكم بعد تصورحا أي تصور الموضوع الذي هو معنى إمكان 
الممكن» وتصور المحمول الذي هو معنى كونه محوجاً إلى السبب ضروري 
يحكم به بديهة العقل بعد ملاحظة النسبة بينهما ولذلك يزم به الصبيان الذين 
لهم آدنی تمیز. 

]۹٠۷[‏ آلا ترى أن كمتي الميزان إذا تساوتا لذاتيهما وقال قائل: 
ترجَحت إحداهما على الأخرى بلا مرجح من خارج لم يقبله صب مميز 
وعلم بطلانه بديهة فالحكم بأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر إلا 
بمرجح مجزوم به عنده بلا نظر وکسب؛ وهذا معنی کون الإمکان محوجاً 
إلى السبب» بل الحكم بالاحتياج في المتساويين إلى المرجح مركوز في طباع 
البهائم آيضا ولذلك تراها تنفر من صوت الخشب فإنه لما كان وجود الصوت 
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وعدمه متساويين بالنسبة إلى ذات الصوت تخيلت البهائم من رجحان وجوده 
على عدمه أن هناك مُرجحا رجحه عليه فنفرت وهربت منه. قلنا: ذلك 
أي نفورها لحدوثه لا لإمكانه فإنه لما حدث الصوت بعد عدمه تخيلت البهائم 
ن لا بد له من محدث لا آنها تخيلت تساوي طرفي الصوت» وأن لا بد 
هناك من مرجح. 

]4٠۸[‏ فان قيل: لو كان الحكم بأن الإمكان محوح إلى السبب المؤثر 
ضرورياً أولياً كما زعمتم م يكن بينه وبين قولنا: الواحد نصف الائنين» فرق إذ لا 
تفاوت بين الأوليات ول تختلف فيه أيضاً العقلاء لأن بداهة عقولهم حاكمة به 
حينئٍ. قلنا: قد مر جوابه وهو أن الفرق والتفاوت ليس باعتبار الجزم واحتمال 
النقيض» بل هو للتفاوت في تجريد الطرفين» أو للإلف والعادة بسبب كثرة 
وقوع تصور طرفي أحد الضروريين دون تصور طرفي الآخر» وأنه يجوز أن 
يخالف في البديهي قوم قليل؛ كيف وقد أنكر طائفة البديهيات رأسا. 

]۹٠4[‏ وإن قيل: أكثر العقلاء قالوا بخلافه حيث جؤزوا رجحان أحد طرفي 
الممكن لا عن سبب مرجح في مواضع كثيرة» ولا شك أن أكثر العقلاء لا 
يقدمون على إنكار الحكم البديهي فالمسلمون بل المليون قاطبةً حكموا 
بخلافه في تخصيص الله العام بوقته الذي أوجده فيه بلا مرجح مخصص مع أن 
سائر الأوقات تساويه في صحة الإيجاد فيهاء والنافون للغرض عن أفعاله تعالى 
يعني الأشاعرة قالوا بخلافه في تخصيص كل فعلِ من أفعال العباد بحكم 
مخصوص كالوجوب والحرمة والندب والكراهة مع أن تلك الأفعال متساوية 
عنده في صحة تعلق تلك الأحكام بهاء والمعتزلة خالفوه في تعلق القدرة بالشيء 
مع أن نسبتها إلى الضين آي إلى ذلك الشيء وضده سواء وني اختلاف الذوات 
في الصفات مع تساويها في الذاتية التي هي تمام ماهيتها عندهم» والحكماء 
خالفوه أيضاً في اختصاص الفلك بالحركة إلى جهة كالغرب أو الشرق مثلاً مع 
تساوي جميع الجهات في قبول حركته إليه وعلى سرعة مخصوصة أو بطء 


9 | شرح المواقف 


معيّن مع تساوي نسبة حركته إليهماء وعلى قطبين معينين مع مساواتهما في 
قبول القطبية لكل نقطتين متقابلتين على الفلك» و في اختصاص الكواكب 
عواضعها المعيَنة المساوية للمواضع الأخرء و في اختصاص طرفي المحمم إعقدار ها 
من الغلظ والرقة. 

]۹٠١[‏ قلنا: لم يقل أحذ من العقلاء المذكورين بأن أحد طرفي الممكن 
يترجح بلا مرجح. نعم يلزمهم ذلك في بعض أحكامهم التي حكموا بهاء 
و لکنهم لا يلتزمونه ولا يقولون به بل يتالون للجواب ليندفع عنهم القول 
بوقوع أحد طرفي الممكن بلا سبب قوية كانت الأجوبة أو ضعيفة فمركوڙ 
في عقوهمم بطلانه وإلا لما احتالوا في دفعه بأسرهم ولا اجتراً بعضهم على 
التزامه وسنفصلها أي تلك الأجوبة القوية والضعيفة في مواضعها مما سيرد 
عليك في الكتاب. 

]۱۱[ المنهج الاي في إثباته الاستدلال عليه وفيه طرق؛ الأول للماهية 
الممكنة مقتضية للتساوي آي تساوي الوجود والعدم بالقياس إليها؛ فلو وقع 
أحدها لا لمرجح من خارج كان ذلك الطرف الواقع راجحا وأولى بها من 
الطرف الآخر فلا يكون مساوياً له وهو خلاف المفروض الذي هو تساويهما 
بالنسبة إلى ماهية الممكن ومناقض له. 

]4١١[‏ قلنا: إنغا يناقضه أي المفروض الذي هو التساوي اقتضاء الذات 
له آي لذلك الطرف الواقع لأن معنى تساوي الطرفين أن ذات الممكن لا 
تقتضي هذا ولا ذاك فنقيضه اقتضاء الذات أحدهما لا حصوله آي لا حصول 
أحدهما لا لعلة كما يزعمه الخصم القائل بالاتفاق» وآن أحد المتساويين يقع 

]4١۳[‏ الطريق الثاي واختاره الإمام الرازي في المحصل والأربعين لا بد 
للممكن قبل الوجود أن يترجح طرف أي يترجح طرف وجوده على عدمه 
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بحيث يجب لما سيأتي» و ذلك الترخح الواصل إلى حد الوجوب صفة 
وخودية لأنه حصل بعد ما لم یکن فلو جاز أن لا يكون وجودياً لجاز أن لا 
تكون حركة بعد السكون والعلم الحاصل بعد عدمه وجوديين» وإذا كان 
الترجح آمراً وجودياً فله حل موجود لامتناع قيامه بذاته أو بمعدوم» ولیس 
ذلك المحل هو الأثر أي الممكن وإلا كان الأثر موخوداً قبله أي قبل الترجح 
السابق على وجوده فيكون الممكن موجوداً قبل وجوده بمرتبتين هذا خلف 
فلا بد هناك من شيءٍ آخر موجود يقوم به الترجح فهو المؤثر. 

]4٠٤[‏ قلنا: لا نسلم أن الممكن يجب أن يترجح وجوده قبل الوجود 
وما سيأتي من آنه لا بد أن يترجح وجوده إلى حد الوجوب حتى يوجد مبني 
على أنه محتاج إلى علة وهو المتنازع» بل يترخح مع الوخود وحينئزٍ جاز أن 
يقوم الترجح بالممكن حال كونه موجوداً فلا حاجة إلى محل آخر هو 
المرت راطا إن سل كرن ارجم سابقاً على روجرة المجكن فارج السابق 
صفة الوخود فلا يقوم بغيره لامتناع قيام الصفة بغير موصوفها فلا يتصور قيامه 
بالمؤثر؛ والحق أن الترجح والوجوب المتجدد لا يجب أن يكون موجوداً 
لأن العدمي قد يتجدد بل هو أمز اعتباريٰ يتصف به الممكن حال ما يكون 
متصوراً فلا يستدعي محلا آحر موجوداً في الخارج. 

]4۱°[ الطريق الثالث له آي للإمام الرازي ذكره في الأربعين» وقد بناه 
على قول الفلاسفة أنه يمتنع عدم الزمان قبل وجوده أو بعده آي يمتنع عدمه مقیدا 
بهذا القيد» وهو أن يکون قبل وجوده أو بعده لا عدمه مطلقا وإلا كان واجبا 
بذاته وإلا آي وإن لم یمتنع کون عدمه قبل وجوده أو بعده فبزمان آي فيکون 
تقدم العدم على وجوده أو تأخره عنه بزمان لأن؛ المتقدم إذا لم يمكن أن 
يجامع المتأخر كان التقدم زمانياً ويجتمع الوجود والعدم لأن الزمان حال ما كان 
معدوماً کان موجوداً فيجتمع وجوده وعدمه معاً هذا خلف؛ فهو أي الزمان 
لامتناع عدمه كذلك واجب مستمز وجوده دائماً وأنه مکنٌ لذاته لترکبه من 
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آناتٍ منقضية فلا يکون وجوبه لذاته لما مر من استحالة تركب الواجب 
بالذات خصرصاً إذا كانتت الأجتاء مشضية متعاقة فوجوبه مالين فيكون 
الإمكان علة الحاجة إلى الغير دون الحدوث إذا لا حدوث ههنا. 

]4١١[‏ ولا يحفى أنه آي هذا الطريق بعد تسليم مقدماته يبطل كون 
الحدوث علة الحاجة أو جزءها أو شرطهاء و لا تغبت الدعوى الكلية التي هي 
مطلوبنا فإن المثال الجزئي أعني كون إمكان الزمان محوجاً إلى السبب لا 
يصحح القاعدة القائلة بأن الإمكان مطلقاً محوح إلى المؤثر لجواز أن يكون 
ذلك بسبب آمر مختصٍ بالزمان» وقد عرفت أن الطريقين الأولين لا يتمان 
أيضاً فالأمم اميتاء آي الطريتق الواضح المُعبّد هو المنهج الأول يعني دعوى 
الضرورة المختارة عند الجمهور. 

[۹1۷] وشبه المنكرين لكون الممكن محتاجا إلى المؤثر غدة أي متعددة 
كثيرة؛ الشبهة الأولى أن احتياجه إلى مؤثر سواء كان ذلك الاحتياج لإمكانه أو 
لغيره إنما يتحقق إذا أمكن تأثير شيءِ في شيء لكنه غير معقول؛ إذ التأثير في 
الوجود مثلاً إما حال الوجود أي وجود الأثر وهو محال لأنه إبجاد الموجود 
وتحصيل الحاصل» وإما حال العدم وهو باطل أيضاً لأنه جع للنقيضين وذلك لأن 
وجود الأثر مع التأثير لا يتخلف عنه أصلاً كالانكسار مع الكسر والوجود مع 
الإيجاد» ولما فرض أن التأثير في الوجود أعني الإيجاد إنما هو حال العدم 
كان وجود الأثر أيضاً في تلك الحال فيجتمع وجود الأثر وعدمه معأ ولأنه 
أي الأثر حال عدمه نفيْ محض فلا يصلح هو في هذه الحالة أن يكون أثرا 
للموجد وإذ لا أثر له فلا تأثير ولا إيجاد منه حينئلٍ» ولأنه أعني الأثر حال 
عدمه مستمرٌ على ما کان عليه قبل أن يتعلق به تأثير وإیجاد فلا يستند هو مع 
كونه مستمراً على حالته السابقة على الإيجاد إلى مؤثر الوجود فقد بطل كون 
التأثير في الموجود حال العدم بوجو ثلاثة. 
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[41۸] وإن شئت نفي التأثير في العدم قلت: التأثير فيه إما حال كون 
الآتر فعدوها ومر تفيل الحاضل وإما حال كرلة جردا وأنه جمعٌ 
للنقيضين وأيضاً هو حال الوجود لا يصلح أثراً للمعدوم» وأيضاً هو حينئٍ 
مستمرٌ على ما كان عليه قبل أن يتعلق به الإعدام فلا يستند إلى مؤثر العدم. 

]4٠4[‏ والجواب أن الحال إيجاد ما هو موجو بوجودِ قبل أي قبل الإيجاد 
فاته تخصيل لما كان حاصلا قل هذا التحصيل وهو محال بدي وا غا اة 
للموجود بوجو مقارنٍ للإيجاد لأن حصول الأثر مع التأثير زماناً وذلك 
تحصيل للحاصل بهذا التحصيل ولا استحالة فيه. 

]4۲١[‏ ولو صح ما ذكرتم لزم أن لا يحدث صفة في نفسها أصلاً كهذه 
السخونة وهذا الصوت لأن حدوثها إما حال عدمها وهو اجتماع النقيضين 
أعني الوجود والعدم» وإما حال وجودها وهو حصول الحاصلء أو نقول: 
لزم أن لا يحدث صفة في شيءٍ من مؤثر يحدثها لأن إحداثها وإيجادها إما 
حال الوجود أو العدم وكلاهما باطل» لكن حدوث هذه الصفات واستنادها 


إلى مر يحدثها مز بديهي فانتقض دليلكم قطعا. 


]4۲١[‏ والحل أن ذلك الذي ذكرتموه من استحالة التأثير حال الوجود أو 
حال العدم ضرورة بشرط انحمول فإن التأثير في وجود الأثر بشرط الوجود 
أو بشرط العدم محال؛ فسلب التأثير في الوجود مثلاً ضروري بشرط اتصاف 
الأثر بالوجود أو العدم ومثل ذلك يسمى ضرورة بشرط المحمول» وهو 
آي هذا المذكور أعني الضرورة المشروطة بالمحمول لا يناي الإمكان 
الذاٍ لأن الملاحظ فيه الذات دون ما لها من الصفات فامتناع التأثير 
بشرط إحدى هاتين الصفتين لا ينافي إمكانه بالنظر إلى ذات الممكن في 
زمان كل واحدة منهما. 
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]4۲١[‏ وتحريره أن يقال: قولك: التأثير إما حال الوجود أو حال العدم 
وكلاهماء باطل إن أردت به أن التأثير إما بشرط الوجود أو بشرط العدم 
فالحصر ممنوعٌ بأن التأثير في ذات الممكن من حيث هو لا بشرط الوجود 
ولا بشرط العدم» وإن أردت به آنه في زمان الوجود أو زمان العدم اخترنا آنه 
في زمان الوجود كما مڙ. 

]4۲١[‏ ومنهم من أجاب بأن التأثير في زمان الخروج من العدم إلى 
الوجود وليس ذلك زمان الوجود ولا زمان العدم بل زمان الواسطة بينهماء 
ومن النافين للواسطة من جوز تقدم التأثير على حصول الأآثر فقال: التأثير 
حال العدم في آن وحصول الأثر في آنٍ آخر يعقبه» وليس في ذلك اجتماع 
الوجود والعدم أصلاً. 

]4۲١[‏ الشبهة الثانية وهي أبضا ال على أن الممكن غير محتاج إلى 
مؤثر لا لإمكانه ولا لغيره إذ ذلك فرع إمكان التأثير وهو محال إذ التأثير إما 
في الماهية أو الوجود أو الموصوفية به لأنه إذا لم يكن التأثير في شيءِ من هذه 
الثلاثة كانت الماهية الموجودة مستغنية عمّا فرض مؤثراً بالقياس إليها. 
وقد بطلت هذه الأقسام كلها فيما مر لأن جعل الماهية تلك الماهية محال» 
وكذا جعل الوجود وجوداً وأيضاً هو حال فلا يقبل تأثيراً والموصوفية عدمية 
فا کوت ارا 

]4۲٠[‏ والجواب أنه أي التأثير في الوجود الخاص أي ني الهويات كما مر من 
أن المجعول هو الوجود الخاص لا ماهية الوجود وقد سبق منا تحقيق أن 
تأثير المؤثر في أي شيء هو بما لا مزيد عليه وأيضاً فينفي ما ذكرتموه الحدوث 
أي حدوث الصفات المحسوسة عمّن يحدثها لأن تأثيره إما في ماهيتها أو 
وجودها آو موصوفیتها به والکل باطل لما ذكرتم بعينه. 
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]4۲١[‏ الشبهة الثالنة الحاجة والمؤثرية لو وجدتا في الخارج تسلسل أي لزم 
التسلسل وذلك لأن الحاجة لو وجدت لاحتاجت إلى الموصوف بها إذ لا 
بفضون قامها بذ اها فلكاحة خا أخرى فينتقل الكلام إلى حاجة الحاجة» 
وكذا المؤثرية لو وجدت لاحتاجت إلى مؤثرية أخرى إذ يستحيل كونها 
واجبة بذاتهاء وإذا لم تكونا موجودتين لم يكن الممكن متصفاً بالحاجة إلى 
سبب لا لإمكانه ولا لغيره ولم يكن شيء متصفاً بالمؤثرية في الممكن أصلاً 
وهو المطلوب. 

[|4۲۷] والجواب أنه لا يلزم من كوفما أمرين عدميين اعتباريين انتفاؤ هما عن 
غيرهما ععنى أن لا يكون الشيء فى نفس الأمر محتاجاً ومؤثراً أي متصفاً بالحاجة 
والمؤثرية فإن الأمور العارضة العدمية تتصف بها الأشياء في أنفسها كالامتناع 
والعدم فإنهما وصفان اعتباريان لا وجود لهما في الخارج مع أن الممتنع 
والمعدوم متصفان بهما قطعاً. 

[4۲۸] فان قيل: لو بعتا أي لو ثبتت الحاجة والمؤثرية لشيء واتصف 
ذلك الشيء بهما فإما وجوديتان وإما عدميتان إذ لا مخرج عنهما ويبطل كل آي 
كل واحٍ من كونهما وجوديتين أوعدميتين با عرفت آما إبطال الوجودية 
فبلزوم التسلسل لأنهما من الأنواع المتكررة التي عرف حالها في الضابط 
المتقدم» وأما العدمية فبأن يقال: هما نقيضا اللاحاجة واللامؤثرية العدميتين 
على قياس ما مر في الوجوب. 

[4۲4] فقد عرفت الجواب عن ذلك فيما آشرنا إليه فيما مز من أجوبة 
الشبهة العامة» وهو أن يقدح في دليل الوجودية أو دليل العدمية بما عرف فيه 
من الخلل والنقض جاله هذا متعلق بقوله والجواب آنه لا يلزم من كونهما 
اعتباريين وما توسط بينهما أعني قوله: فإن قيل: من تتمة الأول» والمراد أن 
هذه الشبهة كالأوليين منقوضة بحدوث الصفات المحسوسة فإنها تقتضي أن 
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لا تحدث هذه الصفات لأنّا نعلم بالبديهة أنها على تقدير حدوثها متصفة 
بالحاجة إلى المؤثر المتصف بالمؤثرية فيها. 

]4۳٠[‏ الشبهة الرابعة وهي مخصوصة بنفي كون الإمكان محوجاً أن 
يقال: لو أحوج الإمكان في الوجود إلى المؤثر لأحوج في العدم أيضاً إلى المؤثر 
لاستواء نسبتهما إليه أي نسبة الوجود والعدم إلى الإمكان لأنه رفع الضرورة 
الذاتية عنهما معا فكما أن الوجود ممكن» كذلك العدم ممكن لكن العدم نفيْ 
محضْ لا يصلح أثرا لشيء سواء كان عدماً أصلياً أو طارئاء وفي الأصلي مان 
آخر وهو أنه مستمر فالتأثير فيه تحصيل للحاصل فوجب أن لا يكون الوجود 
ابا ارا ايء 

]4۳١[‏ والجواب أن العدم إن صلح أثرا بطل دليلكم لبطلان انتفاء اللازم 
حينئٍ وإلا وإن لم يصلح منعنا الملازمة آي لا نسلم أنه لو أحوج في الوجود 
لأحوج في العدم للفرق البيّن وهو أن الوجود يصلح أثراً دون العدم فيكون 
الإمكان محوجاً في الجانب الذي يصلح أن يكون أثرأ ولا يلزم منه أن 
يكون محوجا في الجانب الذي لا يصلح لذلك قطعا. 

]4۳١[‏ و لا أن تقول ابعداء من غير ترديد: إن سلما الملازمة المذكورة 
في دليلكم فلا نسلم أن العدم لا يصلح أثرا لشيء أي لا نسلم بطلان اللازم 
فإن عدم المعلول عندنا لعدم العلة فإنه لولا أن العلة معدومة لم يكن 
المعلول معدوما. 

[۹۳۴۳] لا يقال: لو جاز استناد العدم إليه آي إلى العدم كما ذكرتم من 
استناد عدم المعلول إلى عدم العلة غاز شا استناد الوجود إليه أي إلى العدم 
وأنه آي جواز استناد الوجود إلى العدم ينفي الحاجة إلى وجود المؤثر في العالم 
فينسد باب إثبات وجود الصانع لأا نقول هذا كلام على السند مع أن 


| 703 


شرح المواقف 


الملازمة ممنوعة إذ الضرورة العقلية يحكم بجواز ذلك أعني استناد العدم إلى 
العدم» وامتناع هذا أعني استناد الوجود إلى العدم فلا تصح تلك الملازمة أصلا. 

اوا لے اشا مھ کے کرد اکان جا 
لو كان الحوج إلى المؤثر هو الإمكان لأحوج إليه أيضاً حال البقاء لنبوته حينناٍ أي 
ثبوت الإمكان للممكن في حال البقاء فإنه لازم للماهية الممكنة تقتضيه ذاتها 
من حيث هي هي فلا ينفك عنها أصلاً كالوجوب والامتناع الذاتيين» وإذا 
كان الإمكان ثابتاً حال البقاء كان معلوله الذي هو الاحتياج إلى المؤثر ثابتا 
أيضاً. والثاي باطل لأن الحاصل به أي بتأثير المؤثر حال البقاء إن كان نفس 
الوجود وأنه حاصل قبله أي قبل البقاء لزم تحصيل الحاصل وإن كان الحاصل به 
أمراً معجدداً م يكن ذلك المؤثر بتأثيره موجباً للباقي الذي هو المتصف بذلك 
الوجود الحاصل قبل البقاء بل موجباً لأمر آخر فلا يكون مؤثراً في الباقي 
والمقدّر خلافه. ۰ 

]۹۳٥[‏ لا يقال: تأئيره في بقائه الذي هو مر متجدد لا في ذاته بحسب أصل 
الوجود الذي كان حاصلاً لأا نقول: الذات نمكنة حال البقاء ولا تأثير فيها كما 
اعترفتم به فتبقى الذات بلا مؤثر فيها فتكون مستغنية عنه مع ثبوت إمكانها 
المحوج إياها إليه فرضا هذا خلف. 

]۹۳١[‏ والجواب أنه أي التأثير في الممكن الباقي ليس تحصيلا للحاصلء 
ولا تحصیلاً للمتجدد بل تأثیره فيه هو ان یکون دوامه لدوامه کما کان وجوده 
أولاً من وجوده؛ فان مي الدوام متجدداً لأنه لم يكن حاصلاً في أول زمان 
الوجود صار النزاع لفظيا لأا نقول: التأثير في دوام الوجود الحاصل أولاً لا 
في آمر متجدد هو وجوذ ابتدائي» وأنتم تقولون: لا تأثير في الوجود الحاصل 
أولاً بل في أمر متجدد هو دوامه فالمعنى واحد» والاختلاف في أن المراد 
ال 
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[arv|‏ واعلم أن الجواب الأول مذكور في نقد المحصل وليس فيه أنه 
لا تأثير في ذات الممكن حتى يتجه عليه ما أورده المصنف» بل فيه أن تأثير 
المؤثر في آمر جديد هو البقاء فإنه غير الآحداث فهو مؤثڙ في آمرِ جديدٍ 
سار اف ومعناه أنه إذا أخذ الذات مع البقاء موصوفا به لم يتصور أن 
يفيده المؤثر البقاء بهذا الاعتبار وإلا لزم تحصيل الحاصل» وإذا أخذ وحده 
كان بقاؤه مستفاداً منه» ولا شك أن البقاء هو دوام الوجود فيكون الذات 
باعتبار دوام وجوده مستنداً إلى المؤثر وهذا بعينه ما آثره» ولا فرق في تسمية 
البقاء أي الدوام متجددا. 

[4۳۸] وتوضيح المقام بما لا مزيد عليه في تحقيق المرام أن يقال: كما 
ن اتصاف الممکن بالوجود في زمان حدوثه لم یکن مقتضی ذاته لاستواء 
نسبته إلى وجوده وعدمه كذلك انضمام ذلك الوجود إليه وبقاء اتصافه به في 
الزمان الثاني» وما بعده لیس مقتضی ذاته لأن استواء نسبته إلى طرفيه آمز 
لازم له في حد ذاته فكما استحال اقتضاؤه الوجود في الزمان الأول استحال 
اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني وكما أن اتصافه بالوجود في زمان الحدوث 
مسا إل الا كلك اتات به قا عد من الازاا مس إله: أا 
والأول هو اتصافه بأصل الوجود» والثاني هو اتصافه ببقاء الوجود فهو في 
وجوده ابتداء وفي استمراره محتاج إلى المؤثر الذي يفيده الوجود ويديمه له 
على معنى أنه يجعله متصفاً بالوجود ويديم له ذلك الاتصاف لا على معنى 
أنه يوجد اتصافه بالوجود» ويوجد دوام اتصافه به لأن الاتصاف ودوامه أمران 
اعتباريان لا وجود لهما في الخارج. 

[4۳۹] وقد نهت على معنى التأثير والإيجاب فيما سبق. ومن قال: إن 
التأثير في الباقي تحصيل للحاصلء» فقد وهم أن المؤثر يحصل في الزمان 
الثاني أصل الوجود الذي كان حاصلاء أو وهم أنه يفيد البقاء ويحصله 
للممكن المأخوذ مع بقائه وكلاهما باطل. ومن قال: إن التأثير إذا کان في آمر 
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متجدد لا يكون تأثيراً في الباقي البتةء فقد توهم أن ذلك المتجدد وجو 
ابتدائي» وهو أيضاً باطل لأن التأثير في ذلك الوجود الحاصل لا في أصله بل 
في بقائه ودوامه الذي هو متجدد.وما يقال من أن المعنى بالتأثير هو استتباع 
وجود المؤثر وجود الأثر وذلك حاصل حال البقاء فراجغ إلى ما ذكرناه من 
أن وجوده لوجوده ودوامه لدوامه؛ فکن م أمرك على بصيرة کیلا يشتبه 
عليك الحال بتغير العبارات. 

العهة العادمة ر اة الأمكاة آي الجدرت مخرجا الى الوت 
كان للحوادث التي نشاهدها مؤثر إما لحدوثها وإما لإمكانها؛ فإما أن يقال ذلك 
المؤثر: قد فيلزم حدوتها آي حدوث تلك الحوادث في أوقاتها المخصوصة 
بلا سبب مخصضص لتلك الأوقات بالحدوث من الأوقات السابقة عليها مع 
كونها متساوية في أن ذلك المؤثر القديم موجود فيهاء وإما أن يقال ذلك 
المؤثر حادث فیکون محتاجاً إلى مؤثر آخر حادثِ أيضاً فيتسلسل وهو محال. 

]4١[‏ قلا المؤثر في الحوادث قديم مار عندنا وفعله تابغ لإرادته 
وتعلق إرادته بتخصيص الحدوث ببعض الأوقات مع تساويها لا يحتاج إلى 
داع بل له أن يختار أحد مقدوريه المتساويين على الآخر بلا سبب يدعوه إليه 
فان ذلك هو الكمال في الاختيارء والترجيح الصادر من الفاعل لاحك مقدورة 
على الآخر لا لداع يدعوه إلى اختيار ذلك المقدور غير الوقوع آي وقوع أحد 
المتساويين بلا سبب مؤثر. والثاني هو المحال لأآنه ترجح أحد المتساويين من 
طرفي الممكن بلا سبب مرجح من خارج وقد عرفت بطلانه بالضرورة» وأما 
الأول فليس بمحال لأنه ترجيح من غير مرجح آي من غير داع يدعوه لا من 
غير ذات متصف بالترجیح› واا ف ن ا 5 کان مارا که 
یرجح کیف یشاء. 

[44۲] وفيه بحث وهو آن المختار وإن رجح أحد مقدوریه بإرادته لکن 
إا كانت اراته الأحدهما مسارية لأراففه للاخ بالظر إلى ذاته ترجه أن 
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يقال: لم اتصف بإحدى الإرادتين دون الأخرىء فإن أسند ترجيح هذه 
الإرادة إلى إرادةٍ أخرى نقلنا الكلام إليها ولزم تسلسل الإرادات» وإن لم 
الإإرادة واحدة لكن يتعدد تعلقها بحسب المرادات. قلنا: فیلزم حینل 
السلسل فى التعاقات. 

]۹٤۳[‏ الشبهة السابعة جملة الحوادث التى وجدت إلى الآن من حيث هى 
المؤثر لكان لتلك الجملة علة لكن لا علة ها وإلا فإما حادثة فتكون تلك العلة 
داجلة في الجملة الشاملة لجميع الحوادث بحيث لا يشذ عنها شيء منهاء وهي 
أي تلك العلة جارجة عنها لأن المؤثر فى الجملة لا بد أن يكون خارجاً عن 
الأثر تكرت داخلة وغارجة معا وهذا خحلف > وما فة فضدررها لا زر إذ لكا 
يجوز أن يۇر ذلك القديم فيها لن تأثیره فیها إن کان قدیماً لزم قدم 
الحوادث؛ إذ لا يعقل تأثير حقيقي بلا حصول أثرء» وإن كان حادثاً لزم أن 
يتصف القديم بصفةٍ متجددة هي المؤثرية فتكون محتاجة إلى مؤثرية أخرى 
فننقل الكلام إليها فيلزم التسلسل. 

]٠٤[‏ والجواب أما أي المؤثرية صفة ذهنية فنختار أن المؤثر في جملة 
الحوادث قديم وأن له تأثيراً متجدداً لكنه صفة ذهنية اعتبارية يتصف بها 
القديم من غير حاجة إلى تأثيرٍ آخر فلا يتسلسل. ولقائل أن يقول: الاتصاف 
بحادث وإن کان عدمیا محتاج إلى مرجح مخصص . فان قیل: الإإرادة كافية 
ف ذلك. فلنا: قد مث آنفا وجه الاشكال فها. 

]4٤٠[‏ الشبهة الثامنة دعوى الضرورة في قدرة العبدء وني قضية الهارب من 
السبع أي نعلم بالضرورة أن قدرة العبد مؤثرة على وفق إرادته وأن أفعاله 
ادر ته جه اختیاره» ونعلم ا الهارب من السبع إذا 
عنٌ له طریقان متساویان فإنه يختار أحدهما بلا مرجح لأنه مع شدة احتياجه 
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إلى الفرار يستحيل منه أن يقف ويتفكر فى رجحان أحدهما على الآخرء 
وكذا الحال فى العطشان إذا أحضر عنده قدحان من الماء متساويان فقد وجد 
TT‏ 

|4[ والجواب ما قد عرفت من أن مثل ذلك ترجيح من فاعل مختار 
ع ولس بعل إا الال ای ا طرق الینکن بلا سیب 
مرجح من خارج» وقد عرفت أيضا ما في هذا الجواب. 

للحت الاأرل من ابات الك 

]4٤۷[‏ قال المتكلمون: المحوج إلى السبب هو الحدوث لا الإمكان لأن 
الممكن إنما يحتاج إلى المؤثر في خروجه من العدم إلى الوجود أعني 
الحدوث إذ ماهيته لا تفي بذلك فإذا خرجت إلى الوجود زالت الحاجة» 
وا بق معد وال الا اء لاء بحد فاع الات واا اا لاغ 
العقل حدوث شيء طلب علته وإن لم يلاحظ معه شيئاً آخر» وأيضاً لو کان 
المحوج هو الإمكان لأحوج في جانب العدم فيلزم أن تكون الأعدام الأزلية 
معللة مع كونها مستمرة. 

[44۸] والكل منظور فيه. أما الأول فلأنه ليس لماهية الممكن خروج 
من العدم إلى الوجود مسمى بالحدوث وإلا لكانت حالة الخروج عارية 
عنهما معأًء بل ليس لها إلا الاتصاف بالعدم أو الاتصاف بالوجود فاحتياجها 
إلى المؤثر في هذا الاتصاف؛ وقضية البناء كاذبة فإن البناء ليس علة موجدة 
للبناء حقيقة. وكلامنا في العلة الموجدة بل هو بحركة يده مثلاً علة لحركات 
الآلات من الخشبات واللبنات» وتلك الحركات علة معدةٌ لأوضاع 
مخصوصة بين تلك الآلات» وتلك الأوضاع مستندة إلى علل فاعلية غير 
تلك الحركات المستندة إلى حركة البناء فلا يضرها عدم شيء منها. 
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[444] وآما الثاني فلأن العقل لو جوز وجود الحادث لذاته لما طلب 
علته أصلاً فظهر أن ذلك الطلب لملاحظة إمكانه الناشئة من ملاحظة اتصافه 
بالعدم أولاً وبالوجود ثانياً. 

]4٠١[‏ وآما الثالث فلما عرفت في جواب الشبهة الرابعة من أن عدم 
المعلول لعدم العلة وإن كانا مستمرين. 

]4١1[‏ وقيل المحوج إلى المؤثر هو الإمكان مع الحدوث فيكون كل 
منهما جزءأً من العلة المحوجة. وقيل المحوج هو الإمكان بشرط الحدوث 
فيكون الإمكان علة محوجة والحدوت شرطاً لعليتها وتأثبرها. قالوا: دلبل 
الفريقين السابقين يقتضي اعتبار كل من الإمكان والحدوث فيعتبر الحدوث 
اها رطا وما قطرا. 

]4٠۲[‏ وقيل: الكل أي كل واحدِ من الأقوال الثلاثة ضعيف. قاله الإمام 
الرازي لأن الحدوث صفة للوجود لأنه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم فيكون 
صفة له قطعاً فيتأخر الحدوث عن الوجود لأن صفة الشيء متأخرة عنه وهو أي 
الوجود متأخرٌ عن تأثير العلة أي عن الإيجاد المتأخر عن الحاجة لأن الشيء إذا لم 
يحتج في نفسه إلى مؤثر لم يتصور تأثيره فيه كما في الواجب والممتنع 
المتأحرة عن علة الحاجة بالضرورة فيلزم على تقدير كون الحدوث علة للحاجة 
أو جزءاً لها أو شرطاً تأخره عن نفسه رانب أربع على التقدير الأول والثالث» 
وخمس على التقدير الثاني لأن جزء العلة متقدم عليها. والأظهر في العبارة 
أن يقال: فيلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب والمآل في المعنى واحد. 

]4٥۳[‏ قال المصنف: ولا بخفى أنه أي ما ذكره هذا القائل مغالطة نشأت 
من اشتباه الأمور الذهنية بالخارجية وتنزيلها منزلتها لانم م يريدوا بقولهم: إن 
الحدوث علة الحاجة أو جزؤها أو شرطها إلا أن حكم العقل بالحاجة لملاحظة 
الحدوث إما وحده أو مع الإمكانء وهذا حقّ لا شبهة فيه لا أن الحدوث علة في 
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الخارج للحاجة فيوجد الحدوث في الخارج أولاً فتوجد الحاجة فيه ثانياً لأن 
الحدوث والحاجة أمران اعتباريان فكيف يتصور كون أحدهما علة للآخر في 
الخارج حتى يرد عليه أنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه بمراتب. ونحن 
نقول: إن قولنا: الممكن محتاجٌ في وجوده إلى مؤثر قضية صادقة في نفس 
الأمر فيكون الممكن موصوفاً في حد ذاته بالحاجة إلى غيره؛ فكما أن 
أتصاف الشيء بالصفات الوجودية يحتاج إلى علة هي ذات الموصوف أو 
غيره كذلك اتصافه بالصفات العدمية محتاج إليها. 

]4٥٤[‏ والفرق بين الوجودية والعدمية أن الوجودية تحتاج إلى العلة في 
وجودها أيضأ دون العدمية إذ لا وجود لها. ألا يرى أنه إذا قيل: لم اتصف 
زيد بالعمى» كان سؤالاً مقبولاً عند العقلاء بخلاف ما لو قيل: لأي شيءٍ 
ؤجد العمى في نفسه. وكما يجوز أن يعلل اتصاف الشيء بوصف من 
الأوصاف الثبوتية باتصافه ببعض آخر منها كذلك يجوز أن يعلل اتصافه 
ببعض الاعتباريات ببعض آخر منها وكما أن العلل هناك موصوفة بالتقدم 
على معلولاتها كذلك ههنا موصوفة به أيضاً. 

[a0°[‏ إذا عرفت هذا فالمقصود في هذا المقام بيان أن علة اتصاف 
الممكن بالحاجة في نفس الأمر ماذا؛ فذهب القدماء إلى أن تلك العلة هي 
اتصافه بالإمکان» وذهب جمهور المتأخرين إلى آنها اتصافه بالحدوث وحده 
أو مع غيره فورد عليهم أن اتصاف الحادث بالحدوث في نفس الأمر متأخر 
بالذات عن اتصافه بالوجود فيهاء واتصافه بالوجود متأخر كذلك عن الإيجادء 
وهو أيضاً متأخر كذلك عن احتياجه فلا يمكن أن يكون اتصافه بالحدوث 
علة لاتصافه بالحاجة. 

[٥٦|‏ وهذا كلام منقَح لا مغالطة فيه أصلاً إذ لم يرد به أن هذه الأمور 
موجودات خارجية» وبعضها علل لبعض في الخارج حتى يكون من قبيل 
تنزيل الاعتباريات منزلة الحقيقيات» بل أريد أنها أمور اعتبارية لا حاجة بها 
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إلى علة في وجودها لكن الأشياء متصفة بها في نفس الأمر فلا بد لذلك 
الاتصاف من علة متقدمة على معلولها بحسب نفس الأمر كما مز. وأما قوله: 
لأنهم لم يريدوا به إلى آخره فإن أراد به أن الحدوث علة لحكم العقل 
بالحاجة مع كونه علة للحاجة في نفس الأمر دون الخارج كما حمَّقناه كان 
الدور لازماً قطعاًء وإن أراد به أنه علة للحكم والتصديق بالحاجة فقط لم 
يكن له تعلق بهذا المقام؛ إذ المقصود فيه بيان علة الحاجة لا بيان علة 
التصدیق بھا كما لا يخفى. 

[۹۷] فإن قيل: الإمكان متأخر أيضاً عن الوجود لأنه كيفية لنسبة 
الوجود إلى الماهية فيتأخر عنها كالحدوث. قلنا: الإمكان متأخر عن الماهية 
نفسها وعن مفهوم الوجود أيضاً لكنه ليس متأخراً عن كون الماهية موجودة؛ 
ولهذا توصف الماهية ووجودها بالإمكان قبل أن تتصف به الماهية» وأما 
الحدوث فلا توصف به الماهية ولا وجودها إلا حال كونها موجودة. 

وثانيها آي ثاني أبحاث الممكن 

]4٥۸[‏ الممكن لا يكون أحد طرفيه أي الوجود أو العدم أولى به لذاته. فإن 
قلت: هذا البحث مما لا فائدة فيه لأن الممكن هو الذي يتساوى طرفاه 
بالنظر إلى ذاته فلا یتصور حینئلٍ أن یکون أحدهما أولی به لذاته وإلا لم يكن 
هناك تساو. قلث: الممكن الخارج من القسمة هو ما لا يقتضي وجوده 
اقتضاءُ تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه كالواجب» ولا يقتضي أيضا 
عدمه كذلك الممتنع» وليس يلزم من هذا تساوي طرفيه لذاته لزوماً بيناً بل 
يحتاج فيه إلى بيان آنه لا يجوز أن يكون لأحد طرفيه بالنظر إلى ذاته أولوية 
غير واصلة إلى حد الوجوب. 

]4٥٩[‏ ومنهم من جوز ذلك أي كون أحد طرفيه أولى به لذاته فقالت 
طائفة: العدم أولى بالممكنات السيالة أي غير القارة كالحركة والزمان والصوت 
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وعوارضها؛ إذ لولا أن العدم أولى بها لجاز بقاؤها ورد بأن الوجود غير البقاء 
وغير مستلزم له» وماهية تلك الأشياء لاقتضائها النقضي والتجدد ليست قابلة 
للبقاء مع تساوي نسبتها إلى أصل الوجود والعدم. 

]1۰[ وقال بعضهم: العدم أولی بالممكنات كلها إذ يكفي لها في 
عدمها انتفاء جزءٍِ من علتهاء ولا يتحقق وجودها إلا بتحقق جميع أجزاء 
عللها فالعدم أسهل وقوعاًء وهو مردوذ بأن سهولة عدمها بالنظر إلى غيرها لا 
يقتضي آولویته لذاتها. 

]4٦1[‏ وقال بعضهم: إذا أوجد المؤثر وعدم الشرط كان الوجود أولى 
بالممكن من العدم» وإذا عدم المؤثر ووجد الشرط كان العدم أولى به. وقيل: 
إذا وجد العلة فالوجود أولى وإلا فالعدم وفسادهما ظاهر لأن تلك الأولوية 
سا إلى الغ ل إلى ذا ت المسين. 

]4٦۲[‏ وأنه آي كون أحد طرفيه أولى به لذاته باطل لأن الطرف الآخر إن 
امتع بسبب تلك الأولوية الناشئة من ذات الممكن كان هذا الطرف الأولى 
لذاته واجباً فيصير الممكن إما واجب الوجود لذاته أو واجب العدم لذاته هذا 
خلف» وإلا وإن لم يمتنع الطرف الآخر فإما أن يقع الطرف الآخر بلا علة وأنه 
حال بديهة لأن المساوي لا امتنع وقوعه بلا علة فالمرجوح أولى بأن يمتنع وقوعه بلا 
علة» وإما أن يقع الطرف الآخر بعلة فهذا آي ثبوت الأولوية للطرف الأولي 
يتوقف على عدم تلك العلة التي للطرف الآخر ضرورة إذ مع وجود تلك العلة 
يكون الآخر راجحا وأولى» وإلا لم يكن علة له فلا تكون تلك الأولوية 
الابتة للطرف الأول ثابتة له لذاته أي لذات الممكن وحده بل تكون الأولوية 
ثابتة لذاته مع انضمام ذلك العدم إليه والمفروض خلافه وهو أن الأولوية ناشئة من 
ذات الممكن وحده لأنه المبحث ههنا. 
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]4٦۳[‏ فان قيل: إذا جؤزتم حصول الأولوية لأحد الطرفين من الذات 
مع انضمام عدم علة الطرف الآخر إليه فلنفرض أن ذلك الطرف هو الوجود 
فيصير أولى بسبب انضمام عدم علة العدم إلى ذات الممكن» ولا استحالة 
في وقوع الطرف الراجح فيكفي في وقوع الوجود عدم سبب العدم منضماً إلى 
ذات الممكن» وأنه آي ما ذكر من كون عدم سبب العدم كافيا في وجود 
الممكن يغني عن وجود المؤثر في الممكنات الموجودة فينسدّ باب إثبات 
وجود الصانع. قلنا: سبب العدم ا لأن إعدام المعلولات مستندة إلى إعدام 
عللها فعدمه آي عدم سبب العدم وجود لأن عدم العدم وجود قطعاء ويحصل 
الطلوب وهو استناد وجود الممكن إلى مؤثر موجود وكون العالم دالا على 
وجود الصانع. 

وثالثها أي ثالث تلك الأبحاث 

]4٦٤[‏ أن الممكن لاحتياجه إلى العلة المؤثرة في وجوده لما مر» وكون 
الأولوية الناشئة من تلك العلة إذا لم تصل إلى حد الوجوب غير كافية في 
وقوعه لأآنه إذا صار الوجود بسبب تلك العلة أولى بلا وجوب» وكان ذلك 
كافياً في وقوعه فلنفرض مع تلك الأولوية الوجود في وقت والعدم في وقتٍ 
آخر؛ فإن لم يكن اختصاص أحد الوقتين بالوجود لمرجح لم يوجد في 
الآخر لزم ترجح أحد المتساويين بلا سبب» وإن كان لمرجح لم تكن 
الأولوية الشاملة للوقتين كافية للوقوع والمقدّر خلافه. 

[ة] . وأيضا الاأرلرة لا فا إلا من الع العامة له مي ققد جر من 
أجزائها كان العدم أولى؛ فإذا فرض أن اختصاص أحد الوقتين لمرجح لم 
يوجد في الآخر لم تكن العلة التامة علة تامة فقد ثبت أن الأولوية وحدها 
غير كافية فما م حب وجود الممكن عن علته بحيث يستحيل تخلفه عنها ) 
يوجد وهو وجوبه السابق على وجوده لأنه وجب آولاً وجوده من علته فوجد. 
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]4٦٦[‏ م أنه إذا وخد فبشرط الوخود وأخذه معه يتنع عدمه وإلا جاز 
اجتماع عدمه مع وجوده وأنه وخوبه اللاحق لوجوده فإنه وجد أولاً 
فامتنع عدمه ووجب وجوده فله آي فللمكن الموجود وخوبان يحیطان بوجوده 
وها بالغير لأن الأول بالنظر إلى وجود العلة» والثاني بالنظر إلى وجود 
الممكن وأخذه معه فلا ينافيان الإمكان الذانٍ لأنه بالنظر إلى ذات الممكن 
مع قطع النظر عن كون علته موجودة وكذا عن كونه موجوداء وقش على 
ذلك حال الممكن المعدوم فإنه محفوف بامتناعين؛ أحدهما من عدم علة 
وجوده» والثاني من عدمه. 

ورابعها 

]4٦۷[‏ إن الإمكان لازم للماهية الممكنة لا يجوز انفكاكها عنه أصلاً وإلا 
خاز جلو الماهية عنه فينقلب الممكن متنعاً أو واخباً إن كان خلؤها عنه بزواله عنهاء 
أو بالعكس أي ينقلب الممتنع أو الواجب ممكناً إن كان خلوها عنه بحدوثه 
لها بعد ما لم يكن» وأنه أي جواز خلوها عنه على أحد الوجهين ينفي الإمكان 
عن الضروريات فيرتفع الوثوق عن حكم العقل بوجوب الواجبات واستحالة 
المستحيلات وجواز الجائزات لجواز انقلاب بعضها إلى بعض حينئذٍ؛ وذلك 
سفسطة ظاهرة البطلان لأن الوجوب والامتناع والإمكان المستندة إلى ذوات 
الأشياء في أنفسها لا يتصور انفكاكها عنها وإلا لم تكن تلك الذوات تلك 
الذوات لانتفاء مقتضياتها من حيث هي هي. 

]4٦۸[‏ ورعا تحتج عليه أي على لزوم الإمكان لماهية الممكن بأن 
الإمكان إن لم يكن لازماً لها بل حادثاً فنقول: إن حدوث الإمكان لها 
واتصافها به إما أن يكون لأمر يقتضي ذلك الاتصاف» وهو أي الإمكان باعتبار 
وقوعه صفة لها مكن لحدوئه بهذا الاعتبار واستناده إلى الغير فيكون للإمكان 
إمكان فتدسلسل الإمكانات إلى غير النهايةء أو لا يكون حدوث الاإمكان لها 


| 75 


شرح المواقف 


لأمر يقتضيه فيلزم نفي الصانع أي لا يثبت وجوده لجواز حدوث الحوادث 
غر اا ل کی کیا 

]4٦4[‏ أو نقول: حدوثه للماهية أن توقف على حادث آخر تسلسل بأن 
کون كل حادثِ مسبوقاً بحادثِ آخر لا إلى نهاية وإلا وإن لم يتوقف 
حدوثه لها على حادث آخر فاختصاصه آي اختصاص حدوث الإمكان بذلك 
الوقت الذي حدث فيه يكون بلا مرجح هذا خلف. 

]4۷١[‏ والحتق أن الدعوى وهي أن الإإمكان الذي يقتضيه ذات الممكن 
من حيث هي هي لازم لها يستحيل انفكاكه عنها أظهر من هذين الدليلين لأنها 
قضية بديهية بحكم بها صريح العقل بعد تجريد طرفيها على ما ينبغي. وفي 
الدليلين مناقشات لا تخفى على ذوي الفطانةء وبتقدير صحتهما لا شبهة في 
شاد تاا 

[av۱]‏ وربا يشكل عليه آي على لزوم الإمكان للماهية بأن حدوث العام 
آي وجوده غير نمكن في الأزل لما ثبت من الدلالة على وجوب حدوثه» بل 
نقول: وجود الحادث في هذا الآن غير ممكن في الأزل لاستحالة أن يكون 
الحادث أزلياًء م يصير وجود العالم بل وجود ذلك الحادث مكنا فيما لا يزال 
فقد ثبت الإمکان لشيء بعد ما لم يکن له فلا يكون لازماء وكذا فاعلية البارئ 
تعالى للعالم بل للحوادث اليومية غير ممكنة في الأزل» ثم إنها تصير ممكنة 
فیما لا یزال» وأيضاً فيحدث للمكن المقدور مع بقاء الوجود امتناع المقدورية لأن 
الموجود يمتنع أن يكون مقدورا لاستحالة تحصيل الحاصل بعد إمكانه أي 
بعد إمكان مقدوريته حال حدوثه وصدوره من القادر فقد زال إمكان الشيء 
بدا قان خاضاا ل فا یکرت لازا 

[۷۲] والجواب عن الأول أن أزلية الإمكان ثابتة وهي غير إمكان الأزلية 
وغير مستلزمة له وذلك لأا إذا قلنا: إمكانه أزلي» أي ثابتٌ أزلاً كان الأزل 
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ظرفاً للإمكان فيلزم أن يكون الشيء ذلك متصفاً بالإمكان اتصافاً مستمراً غير 
مسبوق بعدم الاتصاف» وهذا هو الذي يقتضيه لزوم الإمكان لماهية الممكن» 
وهو ثابت للعالم والحوادث اليومية ولفاعلية البارئ لها أيضا. وإذا قلنا: 
أزليته ممكنة كان الأزل ظرفاً لوجوده على معنى أن وجوده المستمر الذي لا 
يكون مسبوقاً بالعدم ممكن» ومن المعلوم أن الأولى لا تستلزم الثانية لجواز 
أن يكون وجود الشيء في الجملة ممكنا إمكانا مستمراء ولا يكون وجوده 
على وجه الاستمرار ممكناً أصلاً بل ممتنعاً فلا يلزم من هذا أن يكون ذلك 
الشيء من قبيل الممتنعات دون الممكنات لأن الممتنع هو الذي لا يقبل 
الوجود بوجي من الوجوه. هذا هو المسطور في كتب القوم. 

[avr]‏ ولنا فيه بحث» وهو أن إمکانه إذا کان مستمراً أزلاً لم يكن هو 
في ذاته مانعاً من قبول الوجود في شيءٍ من أجزاء الأزل فيكون عدم منعه منه 
أمراً مستمراً في جميع تلك الأجزاء؛ فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع 
من اتصافه بالوجود في شيءٍ منها بل جاز اتصافه به في کل منها لا بدلا فقط 
بل ومعاً أيضاً وجواز اتصاقه به في كل منها معاً هو إمكان اتصافه بالوجود 
المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته فأزلية الإمكان مستلزمة 
لإمكان الأزلية. نعم ربما امتنعت الأزلية بسبب الغير وذلك لا ينافي الإمكان 
الذاتي؛ مثلاً الحادث يمكن أزليته بالنظر إلى ذاته من حيث هو» ويمتنع إذا 
أخذ الحادث مقيدا بحدوثه فذات الحادث من حيث هو إمكانه أزلى وأزليته 
سک اشا وإذا أخذ مع قيد الحدوث لم يكن لهذا المجموع إمکان وجو 
أصلاً لن الحدوث آمڙ اعتباريٰ يستحيل وجوده فالمجموع من حيث هو 
ممتنع لا ممکن. 

]4۷٤[‏ فإن قلت: نحن نأخذ ذات الحادث لا وحده بل مع الحدوث 
على آنه قيد لا جزء ونقول: إنه ممتنغٌ في الأزل وممكن فيما لا يزال. قلت: 
الإمكان الذاتي معتبر بالقياس إلى ذات الشيء من حيث هو؛ فإن أخذ ذات 
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الحادث وحده أو ذات المجموع فقد عرفت حالهماء وإن آخذ ذات الحادث 
مقيدا بقيلِ خارجي لم يتصور هناك إمكان ذاتي؛ إذ ليس لنا ممكن بالغير على 
قياس الواجب أو الممتنع بالغير» والسر فيه أن الوجوب والامتناع بالغير إنما 
يعرضان للممكن ولا استحالة فيه لأن الممكن هو الذي لا يقتضي الوجود 
والعدم ونسبته إليهما على سواء بالنظر إلى ذاته فإذا وجد علة أحد طرفيه 
فوجب به وامتنع الطرف الاخر لم يضر ذلك في استواء نسبتهما إلى ذاته» 
وأما الإمكان بالغير فلا يجوز عروضه للممكن بالذات لأن استواء طرفيه لما 
کان ثابتاً له بالنظر إلى ذاته لم يتصور ثبوته بواسطة الغير وإلا توارد علتان 
على شيءِ واحد» ولا عروضه للواجب أو الممتنع وإلا لم يبق الوجود أو 
العدم واجبا فيلزم الانقلاب وهذا محال. 

]4۷٠[‏ و الجواب عن الفا أنه أي كون المقدور مقدوراً أمرٌ اعتباري فلا 
یوصف بإمکان الوجود حتی يتصور زواله» و إن وصف بالامکان من حیث 
وقوعه صفة لخيره؛ فما عرض له من الامتناع غير الامتداع الذانٍ بل هو امتناع 
ناشئٌ من أخذ المقدور مع الوجود فلا ينافي الإمكان الذاتي مع آنه قد ثبت 
فيما سبتق أن الباقي حال بقائه مقدوزٌ ومحتاجً إلى مؤثر يفيده البقاء والدوام فلا 
يكون إمكان المقدورية زائلاً مع وجود المقدور. 

المقصد الخامس في أبحاث القدم 


[av1]‏ وهي أمران أي هي راجعة إليهما. 

|۷ ۹۷] احدها أنه 3 القديم لا يستند إلى القادر المختار ا لا یکون أثراً 
صادراً منه اتفاقا من المتكلمين وغيرهم. والحكماء إا أسندوه أي القديم الذي 
هو العالم على رأيهم إلى الفاعل الذي هو الله تعالى لاعتقادهم أنه تعالى موجب 
بالذات لا فاعل بالاختيار» ولو اعتقدوا كونه مختارا لم يذهبوا إلى قدَم العالم 
المستند إليه. والمكلمون لو سلموا كونه تعالى موجباً بالذات م يمنعوا استناده أي 
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استناد القديم إليه تعالى فالحاصل جواز استناده إلى الفاعل الموجب اتفاق من 
الفريقين بأن يدوم أثره آي آثر الموجب بدوام ذاته فيكون كلاهما قديمين مع 
استناد أحدهما إلى الآخر. 

[۹۷۸] ويتنع استناده أي وامتناع استناده إلى الفاعل المختار اتفاقاً منهما 
أيضاً لأن فعل المختار مسبوقٌ بالقصد إلى الإيجاد دون فعل الموجب إذ لا قصد له» 
ونه أي القصد إلى الإيجاد مقارن للعدم أي لعدم ما قصد إيجاده ضرورة فإن 
القصد إلى إيجاد الموجود ممتنځ بديهة فنزاعهم في قم العالم وحدوثه مع 
کر معدا إلى اله تال فاا لسن مها على أن الخكماء جرا اة 
القديم إلى الفاعل فحكموا بأن العالم قديم ومع قدّمه مستندٌ إليه تعالى» وأن 
المتكلمين لم يجوزوا استناد القديم إلى الفاعل فحكموا بأن العالم حادث 
مستند إليه تعالى. 

]۹۷٩[‏ بل هذا التزاع بينهم عائ إلى كون الفاعل الموجد للعالم موجبا 
أو حتارا حتى لو اتفقوا كلهم على أنه موجب أو على أنه مختار لاتقفوا على 
قذّم العالم على التقدير الأول وعلى حدوثه على التقدير الثاني. هكذا ذكره 
الإمام الرازي ورد عليه بآنه يدل على أن المتكلمين بنوا مسألة الحدوث 
على مسألة الاختيار وليس الأمر كذلك بل بالعكس؛ فإنهم استدلوا أولاً على 
كون العالم حادثاً من غير تعرضٍ لفاعله أصلاً فضلاً عن كونه مختارأء ثم بنوا 
على حدوثه أن موجده یجب أن یکون مختاراً إٍذ لو كان موجباً لكان العالم 
قديماً وهو باطل. 

]۹۸٠[‏ واعلم أن القائل بأن علة الحاجة هي الحدوث وحده أو مع 
الإمكان حقه أن يقول: إن القديم لا يستند إلى علةٍ أصلاً إذ لا حاجة له إلى 
مؤثر قطعاً فلا يتصور منه القول بأن القديم يجوز استناده إلى الموجب إلا أن 
يتنرّل من اعتبار الحدوث إلى اعتبار الإإمكان وحده. 
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[4۸1] فإن قلت: مثبتوا الحال من الأشاعرة زعموا أن عالميته تعالى 
مستندة إلى علمه مع كونهما قديمين» وأبو هاشم من المعتزلة زعم أن 
الأحوال الأربعة وهي العالمية والقادرية والحيية والموجودية معللة بحالةٍ 
خامسة هي الأآلوهية وكلها قديمةء والأشاعرة كافة زعموا أن لله تعالى صفات 
موجودة قائمة بذاته وهي قديمة؛ فهم بين أن يجعلوا الواجب بالذات متعدداً 
أو يجعلوا القديم مستنداً إلى الغير والأول باطل فتعين الثاني. فهذه الأقوال 
منهم منافية لما ذهبوا إليه من اعتبار الحدوث ولا مجال لتأويل التنزل فيها. 

[4۸۲] قلث: قد يعتذر عن ذلك بن القديم ما لا أول لوجوده؛ فالحال 
لا يوصف بالقدّم إلا أن یغیر تفسیره بأنه ما لا أول لثبوته» وبأن صفات الله 
تعالى ليست عين الذات ولا غيرها فلا يلزمهم تعدد الواجب ولا تعليل 
القديم بغيره» ونت تعلم أن أمثال هذه الاعتذارات آمور لفظية لا معنوية. 

[4۸۳] قال المصنف: ولقد عثرت في كلام القوم على منع الأمرين 
يعني عدم جواز استناد القديم إلى المختار وجواز استناده إلى الموجب؛ أما 
استناده إلى المختار فجوزه الآمدي وقال: سبق الإيجاد قصدا على وجود المعلول 
كسبتق الإجاد إيجاباً فكما أن ذلك أي سبق الإيجاد الإيجابي سبق بالذات 
لا بالزمان فيجوز مثله ههنا بأن يكون الإيجاد القصدي مع وجود المقصود 
زماناً ومتقدماً عليه بالذات» ولا فرق بينهما أي بين الإيجادين فيما يعود إلى 
السبق واقتضاء القدم وحينئٍ جاز أن يكون العالم واجباً في الأزل بالواجب 
لذاته تعالى مع كونه مختارا فيكونان معا في الوجود وإن تفاوتا في التقدم 
والتأخر بحسب الذات كما آنه حركة اليد سابقة على حركة الخاتم بالذات 
وإن كانت معها في الزمان. 

|۸[ ویؤید کلام الآمدي ما نقله بعضهم من أن الحكماء متفقون 
على أن تعالى فاعل مختار؛ بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك» وصدق 
الشرطية لا يقتضي وقوع مقدّمها ولا عدم وقوعه فمقدّم شرطية الفعل واقعٌ 
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دائماً ومقدم شرطية الترك غير واقع دائماًء ویدفعه ما قد قیل من آنا نعلم 
بالضرورة أن القصد إلى إيجاد الموجود محال فلا بد أن يكون القصد مقارنا 
لعدم الأثر فيكون أثر المختار حادثا قطعاً. 

]4۸٠[‏ وقد يقال: تقدّم القصد على الإيجاد كتقدّم الإيجاد على الوجود 
في أنهما بحسب الذات فيجوز مقارنتهما للوجود زماناً لأن المحال 
هو القصد إلى إيجاد الموجود بوجود قبل. وبالجملة فالقصد إذا كان كافياً 
في وجود المقصود کان معه» وإِذا لم یکن کافیاً فیه فقد يتقدم عليه زماناً 
كقصدنا إلى أفعالنا. 

]4۸٦[‏ وأما استناده إلى الموجب القديم قيد الموجب بالقديم لأن استناد 
القديم إلى الموجب الحادث مستحيل بالضرورة. إنما الكلام في استناده إلى 
الموجب القديم فمنعه الأمام الرازي لأن تأثيره فيه أي تأثير الموجب في القديم 
إما في حال بقائه أي بقاء القديم وفيه إبجاد الموجود وهو محال» وإما في حال عدمه 
أو حدوثه وعلى التقديرين يكون حادثاً وقد فرضناه قديماً هذا خلف. 

[a۸]‏ فإن قلت: قد يحتاج ذلك القديم بالضرورة إلى الموجب في البقاء 
فيكون مستمراً دائماً بدوام علته الموجبة وذلك لأن الاحتياج في البقاء مر 
معلومٌ بالضرورة لا يجوز إنكاره كالمعلول الباقي فإنه محتاجٌ في بقائه إلى علته 
كاحتياج حركة الخاتم في بقائها إلى حركة اليد والمشروط الباقي فإنه أيضاً 
محتاجٌ في بقائه إلى الشرط کالعلم المحتاج ص بقائه إلى الحياةء والعالية 
المحتاجة في بقائها إلى العلم؛ وإذ قد يراد بقاء الشيء على وجوده وهو أي بقاء 
الشيء على وجوده نفس وجوده في الزمان الثاني وإلا أي وإن لم يكن نفس 
وجوده في الزمان الثاني بل کان زائداً عليه فلا بد أن يکون موجودا حاصلاً في 
ذلك الزمان فننقل الكلام إلى بقائه وتسلسل. 
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[4۸۸] وقد يراد بقاء الشيء على عدمه وبقاؤه على عدمه نفس عدمه في 
الزمان الثاني؛ إذ لو كان زائداً عليه لكان موجوداً قائماً بالمعدوم فظهر أن 
الإرادة تتعلق بالشيء حال بقائه سواء كان موجوداً أو معدوماً فيكون في تلك 
الحال محتاجاً مستنداً إلى علةء وإذا ثبت الاحتياج في البقاء في هذه الأشياء 
ولم يلزم منه إيجاد الموجود على وجه محال لم يكن استناد القديم أي 
الباقي دائماً في بقائه ودوامه إلى موجب مستلزماً لإيجاد الموجود بل كان 
هناك استمرار وجود مستند إلى استمرار وجودٍ آخر. 

]4۸٩4[‏ ۾ أنه آي ما ذكره الإمام في إبطال استناد القديم إلى مؤثر 
موجب معارضٌ بوجوه؛ الإول العدم يناني الوجود والفاعلية أي عدم الأثر ينافي 
وجوده وهذا ظاهرء وينافي أيضاً فاعلية الفاعل لذلك الأثر لأن تلك الفاعلية 
ملزومة لذلك الوجود ومنافي اللازم مُناف للملزوم وإذا كان كذلك فلا يكون 
السابق منه أي من عدم الأثر شرطاً هما أي لوجود الأثر وكون الفاعل فاعلاً له 
ضرورة أن شرط الشيء لا ينافيه» وإذا لم يكن العدم السابق شرطاً لهما جاز 
أن يكون الأثر المستند إلى الفاعل غير مسبوق بالعدم وهو المطلوب. 

]44١[‏ الاي هو أي الأثر حال البقاء ممكن لإن الإمكان لازم للممكن 
يستحيل انفكاكه عنه كما مر والحوج إلى العلة هو الإمكان فيکون الباقي حال 
بقائه محتاجاً إلى المؤثر فما لا يكون له إلا حال البقاء أعني القديم يجوز 
استناده في بقائه المستمر إلى المؤثر. 

[441] الفالث أبطلنا كون الحدوث شرطاً للحاجة أي أبطلنا كون الحاجة 
إلى المؤثر متوقفة على الحدوث بوجي من الوجوه أعني كونه علة أو جزءاً 
أو شرطاً فيجوز حينئٍ احتياج القديم إلى المؤثر وإلا لكان الحدوث معتبراً 
في الحاجة إليه. 
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[44۲] الرابع الواخب تعالى لو استجمع في الأزل شرائط المؤثرية في آثر من 
الآثار قدّم أثره المستند إلى تلك المؤثرية الأزلية اع ت العارل عن 
علته التامة وإلا وإن لم يستجمع تلك الشرائط في الأزل توقف تأثيره في أي 
أثر فرض على مر حادثِ معتبر في مؤثريته فننقل الكلام إلى ذلك الحادث»› 
وتسلسل لتوقف كل حادثِ على حادثِ آخر إلى غير النهايةء والثاني باطل 
فتعيّن الأول فقد استند القديم إلى المؤثر. ٠‏ 

[44۲] الخامس الإمكان محوج في العدم كما هو محوجٌ في الوجود لما مر 
وأنه آي العدم كعدم الحوادث لا اول له بل هو مستمر زلا فقد جاز استناد 
المستمر في استمراره الأزلي إلى غيره وهذا معنى استناد القديم إلى المؤثر. 

]44٤[‏ السادس زوخية الأربعة مثلاً معللة بذاتها من حيث هي دائمة 
معها بحيث يستحيل انفكاكها عنها فلو فرض أن الأربعة ثابتة أزلاً كانت 
زوجيتها أزلية أيضاً مع كونها مستندة إلى ذات الأربعة فقد صح استناد ما لا 
أول له إلى غيره. 

]44٥[‏ قلنا جواب لقوله: فإن قلت: أي قلنا في جواب کل ما ذکرتموه: 
دليلنا الدال على أن الباقى لا يجوز استناده حال بقائه إلى المؤثر أقوى مما 
تمسکتم به في جوازه وذلك لأن المؤثر في الباقي حال البقاء إما لا أثر له فيه 
أصلاً فلا يكون مؤثراً فيه قطعاً والمقدّر خلافه» أو هو أي تأثيره في الباقي 
تحصيل الحاصل فيكون أيضاً باطلاً بالضرورة كما مرّ؛ هكذا أجاب الإمام الرازي 
وقال» وأما الأجوبة المفصضلة فمذكورة في المطوّلات. 

[۹٦]‏ قال المصنف: وقد عرفت ما فيه آي ما في هذا الدليل من الخلل 
وهو أن التأثير في الباقي وإن كان قديماً هو أن يكون دوامه لدوام المؤثر فلا 
يكون تحصيلاً للحاصل ولا في أمر متجدد لا تعلق له بالباقي من حيث هو 
باق فلا يتم هذا الدليل فضلاً أن يكون أقوى فلذلك أورد الأجوبة 
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المفصلة بقوله: بل الجواب إما عن دعوى الضرورة في قوله: قد يحتاج بالضرورة 
في البقاء فامع لأن دعوى الضرورة في محل الخلاف غير مسموعة. 

[a4٩]‏ وحكاية العلة مع المعلول المستند إليها في البقاءء وحكاية الشرط 
مع المشروط الذي يستند إليه في بقائه فرع ثبوقماء ونحن لا نقول به آي 
بثبوتهما إذ لا علية ولا شرطية عندنا بين الأشياء بل كلها صادرة عن المختار 
ابتداءٌ بمجرد اختیاره بلا لزوم وهذا ظاهڙ على تقدیر کونه تعالی مختارا 
لكن الكلام على تقدير كون المؤثر موجباً فكأنه رجع إلى مذهبه» ولم يلتفت 
إلى فرض الإيجاب. 

[44۸] والعالية عندنا نفس العلم لا معللة به مع قذّمها كما اعيتموه. نعم 
يتجه هذا على القائل بالحال وإرادتنا غير مؤثرة آي لا مدخل لها في وجود 
أفعالنا فلذلك جاز تعلقها بالموجود الباقي حال بقائه إذ لا تأثير منّا هناك ابتداءً 
ولا دواماً فلا محذور بخلاف ما إذا تعلق به التأثير إرادياً كان أو إيجابياً فإنه 
يستلزم إيجاد الموجود. 

[444] وأما عن المحعارضات الدالة على جواز استناد القديم إلى المؤثر 
الموجب؛ فعن الأولى أن الشرط في استناد الأثر إلى المؤثر كونه مسبوق بالعدم 
وهو غير العدم السابق وهذا الشرط لا ينافي وجود الأثر وفاعلية الفاعل بل 
ا ولقائلِ أن يقول: كونه مسبوقاً بالعدم متوقف على العدم فيلزم من 
شرطية هذا شرطية ذاك أيضا. 

]٠٠٠١[‏ وعن الغانية أن الكلام في الباقي الذي لا أول له وهو القديم وما 
ذكرتم فيه أي في الباقي الذي لا أول له مصادرة وني غيره لا يفيد يعني إن أردتم 
بقولكم: الأثر حال البقاء ممكن» أن الأثر القديم كذلك فهو مصادرة على 
المطلوب إذ لا معنى لامتناع استناد القديم إلى الموثر إلا امتناع كون القديم 
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ممكناً وأثراً لشيء وإن أردتم به الباقي الذي له أول وهو في حال بقائه 
ممكن ومستند إلى المؤثر فهو مسلم ولا يجديكم نفعا. 

]٠٠١١[‏ فإن قلت: إذا جاز التأثير حال البقاء ههنا جاز هناك أيضا. قلتُ: 
هذه الملازمة ممنوعة فإن الباقي الذي له ول قد يتصور فيه التأثير ابتداءً 
فيتصور دوامه بخلاف الباقي الذي لا أول له؛ إذ لا يتصور فيه ابتداء تأثير 
فکیف يتصور دوامه. 


][٠٠٠١[‏ وعن الثالثة أن العقل ببديهته يحکم بأن القدم الذي هو مستمر 
الوجود في الأزل لا بحتاج إلى مؤثر يفيده الوجود لاستحالة إيجاد الموجود 
رعا خر مطلرماه وا خو مه رة الفوت خوط الاج وما ها وخا 
أو مع غيره؛ على آنا قد نلتزم شرطية الحدوث في قبول التأثير إذ قد أجبنا 
عن إبطال اعتبار الحدوث بما سبق» وههنا بحث وهو أن القديم إذا لم يقبل 
التأثير أصلاً كان قبوله موقوفاً على انتفاء القدَم الذي هو الحدوث في 
المرجردات كرون رطا له بلا شهة وآما الجراب عد ذلك الأطال فقن 
عرفت ما فيه. 

]٠٠٠۳[‏ وعن الرابعة أا نختار أنه أي الواجب تعالى مستجمع في الأزل 
لشرائط الفاعلية لكنه فاعلٌ تار فله تأخير الفعل إلى أي وقتٍ شاء فلا يلزم قدم 
أثره إنما يلزم ذلك أن لو كان موجباً بالذات وهو ممنوع. 

]٠٠٠٤[‏ وعن الخامسة إن استناد العدم إلى العدم وإن كان جائزاً لما مر من 
أن عدم المعلول لعدم العلة» لكن هذا الاستناد آمر وهي لا حقيقة له في الخارج 
فلا يلزم من جواز استناد العدم المستمر إلى العدم المستمر استناداً وهمياً 
جوا اماد ترجه الستر الى الرجرد المسهر سادا ا ركا 
في هذا الاستناد لأن اقم من عوارض الوجود دون العدم. 
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]٠٠٠٠[‏ وعن السادسة مثله وهو أن يقال: الأربعة من الأعداد التي لا 
وجود لها وكذا زوجيها أيضاً من الأعغارات العقلية فاستادها إلى ذات 
الأربعة استناد وهمق لا ات ا 
دائماً جواز الاستناد الحقيقي دائماً. 

وانيهما أي ثاني الأمرين من مباحث القديم 

]٠٠٠٩[‏ أنه يوصف به آي بالقِدَم ذات الله تعالى اتفاقا من الحكماء وأهل 
الملّة ويوصف به أيضاً صفاته عند الأشاعرة ومن يحذو حذوهم فإنهم أجمعوا 
على أن لله سبحانه صفات موجودة قديمة قائمة بذاته تعالى» وأما المعترلة 
فأنكروه لفظاً أي آنكروا أن يوصف بالقدّم ما سوی اله الى سرا کان سا 
له أو لم يكن إنكاراً بحسب اللفظ؛ لكن قالوا: به معنى» فانم أثبتوا له أي لله 
تعالى أحوالاً أربعة لا أول ها؛ هي الوجود والحياة والعلم والقدرة أي الموجودية 
والح واا ي فاد ها آعران اة له سات وال ا 

[۰۰V]‏ وآثبت أبو هاشم منهم حالة خامسة هي علة للأربعة المذكورة وميزة 
للذات أي لذاته تعالى عن سائر الذوات المساوية له في الذاتية هي الألوهية 
فقد أثبتوا مع الله في الأزل أموراً كثيرة فلزمهم تعدد القديم مع تحاشيهم عن 
إطلاق القديم على غير الله. كذا قال الإمام الرازي» وفيه نظر لأن القدم موجود لا 
أول له» وهذه الأمور التي أثبتوها أحوال لا توصف عندهم بالوجود فلا تكون 
قديمة إلا أن يراد بالقديم ثابت لا أول له لكن الكلام في المعنى المشهورء 
وأيضاً إنما يلزم هذا من أثبت منهم الحال دون من عداهم. 

]٠٠٠۸[‏ احتج المعترلة على نفي الصفات القديمة التي أثبتها الأشاعرة بأن 
القول بقدماء معتددة كفر إجاعا والنصارى إا كفروا لا أثبتوا مع ذاته تعالى صفات 
أي أوصافاً ثلائة قدية وها أقانيم وهي بمعنى الأصول واحدها «أقنوم». قال 
الجوهري وأحسبها رومية: هي العلم والوجود والحياة وعبّروا عن الوجود 
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بالآب» وعن الحياة بروح القدس» وعن العلم بالكلمة» وقد وقع في بعض 
النسخ القدرة بدل الوجود وهو سهو فكيف لا يكفر من أثبت مع ذاته تعالى 
سبعة من الأوصاف القديمة المشهورة أو أكثر كما إذا ضم إليها التكوين أو 
غيره من الصفات الوجودية التي اختلف فيها كالبقاء واليد وغيرهما. 

][٠٠٠۹[‏ والمجواب أمم أي النصارى إنغا كفروا لأمم أبتوها أي الأقانيم 
المذكورة ذوات لا صفات. وإن تحاشوا عن التسمية بالذوات وسموها صفات 
فام قالوا بانتقال أقنوم العلم وهو الكلمة إلى المسيح» والمستقل بالانتقال لا يكون إلا 
ا وائات الكعدد من الذرات القدية حر الك إجماعا رن إفات 
الصفات القديمة في ذاتِ واحدة وأيضاً إنما كفرهم الله بقوله: لذ مر 
الَذِينَ قَالُوا إن الله تات تلاك لإثباتهم آلهةً ثلاثة كما يدل عليه قوله عقيبه: 
وما مِنْ إِلَهِ إلا إل اج4 فمن أثبت صفات متعددة لإلوٍ واحد لا يكون 
كافراً. وسيأتيك في بحث الصفات القائمة بذاته تعالى تتمة هذا الكلام. 

]٠١٠١[‏ وأما غير ذات الله تعالى وصفاته فلا يوصف بالقدم باجماع المتكلمين لأن 
ما سوی الله تعالی مخلوق» وکل مخلوق حادث عندهم وجوّزه الحكماء إذ 
قالوا: العام قديم على التفصيل الذي ستطلع عليه في الببحث عن حدوث 
العالم» وأثبت الحرنانيون من الجوس وهم فرقة منهم منسوبة إلى رجل يقال له: 
حرنان قدماء خسة اثنان منها عالمان حيان والأولى كما في المحصل اثنان حيان 
فاعلان وها البارئ والنفس أما البارئ فهو قديم وحيّ وفاعل لهذا العالم» وأما 
النفس والمراد بها ما يكون مبداً للحياة وهي الأرواح البشرية والسماوية فهي 
حية لذواتها وقديمة أيضا؛ إذ لو كانت حادثة لكانت مادية وفاعلة في 
الأجسام التي تعلقت بها تعلق التدبير والتصرف. 

][٠١١١[‏ وثلائة لا عالمة ولا حية ولا فاعلة بل واحد منها منفعل واثنان لا 
فاعلان ولا منفعلان هي الميولى والفضاء والدهر فالهيولى قديمة وإلا احتاجت 
إلى هيولى أخرى هي منفعلة بقبول الصور فلا تكون فاعلة وإلا لكانت مع 
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بساطتها قابلة وفاعلة معاً وليست بحية وهو ظاهر» والمراد بالفضاء هو 
الخلاء ولو لم يكن قديماً لارتفع الامتياز عن الجهات فلا تتميز جهة اليمين 
عن اليسار ولا جهة الفوق عن التحت وذلك أمر غير معقول» والدهر هو 
الزمان ولا يتصور تقدم عدمه على وجوده لأنه تقدم زماني فيجتمع 
وجوده مع عدمه» وهذان أعني الخلاء والزمان لا فاعلان ولا منفعلان. قال 
الإمام الرازي: كان هذا المذحب مستورا قيما بين المذاهب؟ فمال إليه ابن 
زكرياء الطبيب الرازي وأظهره وعمل فيه کتبا مسمى بالقول في القدماء 
الخمسة» وستقف على مأجذهم في أثناء ما يرد عليك في الكتاب. وقد أشرنا نحن 


إلى ذلك إشارة خفية. 


امقصد السادس في أبجاث الحدوث 


|۰۱۲[ وهي أيضاً راجعة إلى أمرين: 

]٠١٠۳[‏ أحدها أن الحادث هو المسبوق بالعدم أي يكون عدمه قبل وجوده 
فيكون له أي لوجوده أول هو أي الحادث معدوم قبله أي قبل ذلك الأول وهذا 
هو المسمى بالحادث الزماني ويقابله القديم الزماني» وقيل: هو المسبوق بالغير 
سبقاً ذاتياً سواء كان هناك سبق زماني أو لاء وهو المسمى بالحادث الذاتي 
وبإزائه القديم الذاتي فيكون الحادث بالتفسیر الثاني أعمُّ منه بالتفسير الأول إذ 
المعلول القديم بحسب الزمان إن ثبت کان حادثا بهذا المعنى الثاني لأن كل معلول 
ف کل لان سرع س 5 درن الارن 

]٠٠١٠٤[‏ قال الحكماء في إثبات الحدوث الذاتي: الممكن لذاته غير مقتضٍ 
للوجود ولغیره مقتض له وما بالذات مقدم بالذات على ما بالغير لآن ارتفاع حال 
الشيء بحسب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته وذلك يستلزم ارتفاع ما للذات بحسب 
الغیر» وآما ارتفاع حاله بحسب غيره فلا يقتضي ارتفاع حاله بحسب ذاته 
فيتقدم ما بالذات على ما بالغير تقدم الواحد على الاثنين فإذن لا وجوده آي 
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عدمه مقدمٌ على وجوده دما بالذات» وهو أعني تقدم العدم على الوجود 
بالذات هو الحدوث الذاي. 

]٠٠٠٠[‏ ويظهر من هذا الكلام أن الحدوث الذاتي عندهم هو مسبوقية 
الوجود بالعدم أيضا كالحدوث الزماني» إلا أن السبق في الذاتي بالذات وفي 
الزماني بالزمان وقد صرح بذلك بعض الفضلاء؛ لكنه مشكل جدا فإن العدم 
لا تقدم له بالذات على الوجود وإلا كان علة له أو جزءاً لعلته» ولا يتصور 
ذلك في الممكنات المستمرة الوجود في الأزل عندهم مع كونها محدثة 
حدوتا ذاتيا. 

]٠١٠١[‏ ويرد عليه آي على الدليل الذي ذكروه أن عدم اقتضاء الوجود وإن 
كان أمراً ثابتاً للممكن بحسب ذاته لكنه لا يوجب اقتضاءه أي اقتضاء الممكن 
لذاته العدم ليكون عدمه سابقا على وو كما زعموه. نعم لا 
اقتضاء الوجود والعدم لكونه مستنداً إلى ذات الممكن سابقٌ على اقتضاء الوجود 
لكونه مستنداً إلى غيره فإن جعل مسبوقية استحقاق الوجود بلا استحقاقيته 
حدوثاً ذاتياً كما فعله الإمام الرازي صح إن ثبت أن ما بالذات مقدم بالذات 
على ما بالغير؛ لكنه منظور فيه لأن غاية ما ذكروه في إثباته أن ارتفاع الأول 
يستلزم ارتفاع الثاني من دون عكس» وليس يلزم منه تقدم الأول على الثاني 
إلا إذا ثبت أن ارتفاعه سبب لارتفاعه ولم يثبت ذلك بما ذكروه» وعلى 
تقدير ثبوته إنما يصح هذا إذا قلنا: الوجود غير الماهية ف الممکنات حتى 
يتصور هناك أن لا اقتضائها الوجود مقدّم على اقتضائه؛ إذ لو كان الوجود 
عينها لم يتصور ذلك أصلاً. 

]٠١٠۷[‏ نكتة؛ الحدوث لا يعقل إلا بسبق أمر عليه أي على الحادث لأن 
الخدرت هارة عن محر فة ورذ الليء فلا يكل إا ار سان عل فر 
آي ذلك السابق إما عدمه الذي يمتنع اجتماعه مع اللاحق ا أمر آخر يمكن 
اجتماعه معه» وإعا اختلف تفسيره نظرا إليه أي إلى ذلك الأمر فإذا اعتبر تقدم 
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العدم كان الحدوث زمانياً لامتناع اجتماع المتقدم والمتأخر» وإذا اعتبر تقدم 
غير العدم وهو العلة كان الحدوث ذاتياً شاملا للممكنات بأسرها اتفاقاً لأن 
كل ممكن مسبوق بعلته سبقا يجامع فيه السابق اللاحق فيكون القدم الذاتي 
مختضا بالواجب تعالی. 

وانيهما أي ثاني أبحاث الحدوث 

][٠١٠۸[‏ أنه قال الحكماء: الحدوث عبعنى المسبوقية بالعدم وهو الحدوث 
الزماني يستدعي مادة أي محلاً إما موضوعاً إن كان الحادث عرضاًء وإما 
حول أف كان لخادت ور راا جما تعلق به الخادت اة كان الخادك 
نفساً وقد تفسر المادة بالهيولى وحدها لأن الموضوع والمتعلق مشتملان 
عليها ومدة أي زماناً؛ أما المادة فلأنه أي الحادث قبل وجوده ممكن وهو ظاهر. 

]٠١٠۹[‏ والأمكان أمز وجودي لما م من أدلة وجوده في بابه يستدعي غلا 
لامتناع قيام الإمكان بنفسه موجوداً إذ يستحيل قيام الصفة الوجودية 
بالمعدوم» وليس ذلك المحل نفسه آي نفس ذلك الحادث الممكن إذ لا يوجد 
قبل وجوده فكيف يتصور كونه نفس ذلك المحل الموجود قبله حتى يقوم به 
إمكانه» ولا أمراً منفصلاً عن الحادث بالكلية لا تعلق له به أصلاً فإنه لا يصلح 
فة ج اه ورول ام فاا وا کان ا عه واا 
له في الوجود لأن صفة الشيء لا تقوم بما يباينه. 

]٠٠١١[‏ كقدرة القادر مثلاً أي كالفاعل القادر على ما توهمه بعضهم من 
أن معنى إمكان الشيء قبل وجوده هو صحة اقتدار القادر عليه فإجا أي القدرة 
بل صحتها معللة بالأمكان إذ يقال: صح من القادر إيجاد الممكن ولم يصح 
منه إيجاد الممتنع؛ فإن سئل لماذا كان الأمر كذلك وأجيب بأن ذلك لكون 
الممكن في نفسه صحيح الوجود دون الممتنع كان كلاماً مقبولاًء ولولا أن 
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الصحة العائدة إلى ذات المقدور وهي الإإمكان مغايرة للصحة العائدة إلى 
القادر لكان هذا تعليلاً للشيء بنفسه متأجرة عنه لتأخر المعلول عن علته. 

]۲١[‏ وأبضاً إمکان الشيء صفة له في نفسه لا بالقياس إلى الفاعلء 
وصحة الاقتدار عليه مقيسة إلى الفاعل فلا يكون أحدهما عين الآخرء وإذ قد 
ثبت آن لا مکانه محلا لیس نفسه ولا آمراً منفصلاً عنه مبايناً له فهو آي ذلك 
المحل أمر متصل به أي بالحادث اتصالاً تاماً حتى يصح قيام إمكانه به وهو 
لمادة ولا بد أن تكون قديمة عندهم وإلا احتاجت إلى مادة أخرى» وفي 
المباحث المشرقية أن ذلك الحادث تارة يوجد عن تلك المادة كالأعراض› 
وتارة يوجد فيها كالصورة» وتارة يوجد معها كالنفوس الناطقة. 

]٠٠۲۲[‏ فإن قيل: الأمكان أمرٌ اعتباري كما سبق وأنتم معترفون به والأمور 
الاعتبارية لا تستدعي محلا موجوداً فكيف تستدلون بثبوت الإمكان قبل 
وجود الحادث على محل موجود يقوم به إمكانه. قلنا: المراد ذا الأمكان الذي 
يستدل به على وجود محله هو الأمكان الاستعدادي وأنه غير الأمكان الذانٍ لأن 
الإمكان الذاتي أمز اعتباري يعقل للشيء عند انتساب ماهيته إلى الوجود 
وهو لازم لماهية الممكن قائ بها يستحيل انفكاكه عنها كما مز» ولا يتصور 
فيه تفاوت بالقوة والضعف والقرب والبعد أصلاً بخلاف الإمكان 
الاستعدادي فإنه آم موجود من مقولة الكيف قائ بمحل الشيء الذي ينسب 
إليه الإمكان لا به وغيره لازم له وقابل للتفاوت. 

]٠٠۲١[‏ ثم إن ظاهر عبارتهم يوهم الاستدلال بالإمكان الذاتي فأراد 
توضيح المرام فقال: وتحقيقه آي تحقيق كلامهم في هذا المقام أن الممكن إن 
كفى في صدوره عن الواجب تعالى إمكانه الذاتي اللازم لماهيته دام بدوامه لأن 
الواجب تام في فاعليته لا يتصور في فيضه» ولا بخل هناك ولا تفاوت إلا 
من جهة القابل فإذا فرض أن إمكانه الذاتي كاف في قبول الفيض لم يتصور 
تخلفه عنه فكان دائم الوجود بدوام الواجب كالمعلول الأول وإلا وإن لم 
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يكف إمكانه الذاتي في الصدور احتاج إلى شرط به يفيض الوجود من الواجب 
عليه فإن كان ذلك الشرط قدا دام الممكن أيضا بدوام الواجب وشرطه 
القديم فلا يتصور أن يكون الممكن الصادر من الواجب على أحد هذين 
الرجب ساد 

]٠٠٠١[‏ وإن كان ذلك الشرط حادثا كان الممكن المتوقف عليه حادثاً 
بالضرورة لكن لما كان ذلك الشرط حادثاً احتاج إلى حادثِ آخر إذ لو لم 
يتوقف ذلك الشرط على شرط آخر أصلاً أو کان شرطه قدیما لم يكن هو 
حادثاًء وذلك الشرط الآخر الحادث محتاح أيضاً إلى حادث ثالث قبله وهلم 
جرا فيتوقف كل حادثِ على حادث إلى ما لا نهاية له فهي أي تلك الحوادث 
المترتبة إما موجودة معا وهو باطل لا سيأ من برهان التطبيق الدال على 
استحالة التسلسل في الأمور المترتبة طبعاً أو وضعاً مع كونها موجودة معا 

]٠٠٠٠[‏ ولأن ذلك المجموع المركب من تلك الحوادث الموجودة على 
الاجتماع بحتاج لكونه حادثاً إلى شرط آخر حادث أيضاً لما عرفت فيكون ذلك 
الشرط الآخر الحادث داخلاً في المجموع لأنه من جملة الحوادث المترتبة 
وقد أخذ مجموعها بحيث لا يش عنه شيء خارجا عن ذلك المجموع أيضا 
لكونه شرطاً له سابقاً عليه» وأنه حال وإما متعاقبة في الوجود يوجد بعضها 
عقيب بعض» ولا بد له أي لذلك المجموع من محل يختص به أي بالحادث 
المفروض آولاء وإلا وإن لم يتعلق ذلك المجموع بمحل كذلك كان اختصاصه 
آي اختصاص مجموع الحوادث بحادثِ دون حادث آخر ترجیحا بلا مرجح فإنه 
إذا لم يتعلق المجموع بمحل أصلاً أو تعلق بمحل لا اختصاص له بحادث 
معیّن کانت نسبته إلى حادثِ معيّن کنسبته إلى غيره فلم يكن حدوث أحدهما 
من المبداً بتوسط ذلك المجموع أولى من حدوث غيره به. 

|۲[ فاذن له آي لذلك المحل استعدادات متعاقبة كل واحلٍ منها مسبوقٌ 
بآخر لا إلى مايةء وكل سابق من تلك الاستعدادات شرط للاحق وإن كانا بحيث 
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لا يجتمعان معاً في الوجود ومقرّب للعلة الموجدة القديمة إلى المعلول المعين بعد 
بعدها عنه ومقزّب لذلك المعلول إلى الوجود ومبعد له عن العدم؛ فإن 
المعلول الحادث إذا توقف على ما لا يتناهى من الحوادث المتعاقبة السابقة 
عليه فخروج کل واحيِ منها إلى الوجود يقرب الفاعل القديم إلى التأثير في 
ذلك الحادث 2 انرجا حتى تصل النوبة إليه فيوجد» وهو أي هذا 
الاستعداد الحاصل لمحل ذلك الحادث هو المسمى بالإمكان الاستعدادي لذلك 
الحادث» وأنه أمرٌ موجوذ لتفاوته بالقرب والبعد والقوة والضعف فإن استعداد 
النطفة للإنسان أقرب وأقوى من استعداد العناصر له ولا يتصور التفاوت في القرب 
والبعد والقوة والضعف في العدم الصرف والنفي المحض فإذن هو أمرٌ وجودي 
ومحله الموجود أيضاً هو المادة. 

]٠٠١۷[‏ وهذا الاستدلال الذي هو بالإمكان الاستعدادي مبني على 
أصلهم الفاسد» وهو نفي القادر المختار والقول بالإيجاب بناء على أن المبدأً 
عام الفيض بالنسبة إلى جميع الممكنات فلا يختص إيجاده ببعض دون بعض 
إلا لاختلاف استعدادات القوابل وسيبين أن المبدأً مختار يفعل ما يشاء 
بمجرد إرادته. 

[۱۰۲۸] ومنهم من اختار أن الإمکان الذي استدل به لا وجود له في 
الخارج وقال: الإمكان آم عقلي لكنه يتعلق بشيءٍ خارجي فمن حيث تعلقه 
بالشيء الخارجي ليس هو بموجود في الخارج إذ ليس لنا في الخارج 
شيء هو إمكان» بل هو إمكان وجود في الخارج ولتعلقه بذلك الشيء يدل 
على وجود ذلك الشيء في الخارج وهو موضوعه وفيه بحث لأن تعلقه 
بذلك الشيء الذي هو موضوعه تعلق ذهني لا خارجي فلا يدل على وجوده 
في الخارج. 

]٠٠١۲۹[‏ وأما المدة فلوجهين؛ الأول إن هذه الاستعدادات المتعاقبة على المادة 
بعضها مقدَمٌ على بعض تقدماً لا يجامع المتقدم فيه المتأجر وهو التقدم الزماي فيكون 
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المتقدم في زمانٍ سابق على وجود الحادث وهو المطلوب؛ وإنما لم 
يجب عن هذا الوجه لابتنائه على الاستعدادات المتعاقبة إلى غير النهاية وقد 
عرفت بطلانها. 

]٠٠۳١[‏ وقد يجاب أيضاً بأن هذا التقدم ثابتٌ بين أجزاء الزمان وليس 
للزمان زمان» وربما تفضوا عن هذا الجواب بأن القبلية والبعدية اللتين لا 
يجامع فيهما القبل البعد عارضتان للزمان بالذات ولغيره بواسطته. آلا ترى 
أنه إذا قيل: ولادة زيد مثلاً متقدمة على ولادة عمرو واتجه أن يقال: 
لماذا. فإذا أجيب بأن تلك كانت في خلافة فلان وهذه في خلافة شخصص 
آخر» وتلك الخلافة متقدمة على هذه اتجه السؤال أيضاً. فإذا قيل: خلافة 
فلانِ كانت في العام الأول وخلافة غيره في هذه السنةء لم يتجه آن يقال: لم 
کان العام الأول متقدماً على هذه السنة. وعلى هذا فإذا E‏ 
المتقدم والمتأخر عين الزمان فذاك وإلا فلا بد من زمانٍ يقارن کلاً من 
المتقدم والمتأخر. 

]٠٠۳١[‏ الوجه الثاي إن عدم الحادث متقدمٌ على وجوده و إِذ لا معنی 
للحادث إلا ما تقدم عدمه على وجوده» والتقدم ليس نفس وجوده لعروضه للعدم 
ويستحيل أن يكون وجود الشيء عارضاً لعدمه» ولا نفس عدمه لأن العدم قبل 
أي قبل الوجود كالعدم بعد أي بعد الوجود في كونه نفس العدم» وليس قبل 
كبعد لأنهما متمايزان بالقبلية والبعدية» ولا شك أن ما به الامتياز أعني التقدم 
غير ما به الاشتراك أعني نفس العدم فإذن هو آي التقدم أمرٌ زائد على وجود 
الحادث وغدمه وموجود في الخارج لأنه نقيض اللاتقدم العدمي لصدقه 
على الممتنعات ولیس أمراً مستقلاً بذاته بل لا بد له من محل موجود يقوم 
به ویون معروضاً له بالذات وهو الزمان المقارن لعدم الحادث. 

]٠٠١۲[‏ وجوابه أا نع كون التقدم أمراً وجودياً فإنه يعرض للعدم كما اعترفت 
به حيث قلت: عدم الحادث متقدمٌ على وجوده» والوجودي لا يعرض للعدم 
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بالضرورة وکونه نقيض اللاتقدم لا يقتضي کونه موجوداً خارجياً بل هو امز 
اعتباري فلا يقتضي معروضاً موجوداً في الخارج. ولما أمكن أن يقال: كون 
التقدم أمراً ثبوتياً مماً يشهد به البداهة أجاب بقوله: والحاكم بشبوته أي بثبوت 
التقدم في نفسه هو الوهم ببديهته دون العقل» وحكمه في المعقولات الصرفة 

٥‏ مردوڈ کما في تحيز البارئ فإن الوهم يحکم ببديهته ان کل موجودِ قائم بذاته 
فهو متحي ومخصوض بجهة» و كما في كون كل مرئيٌ مقابلاً للرائي أو في 
حكمه كماً في الأمور المشاهدة في المرآة. وهذان الحكمان باطلان لأن 
البارئ تعالى ليس بمتحيز أصلاً وهو مرت في الدار الآخرة بدون المقابلة 
اق اا ل ا ا 

]٠٠۳١۳[ ۱٠‏ فإن قلت: هب أن القبلية واللاقبلية عدميتان لكن الحكم 
باتصاف الأشياء بهما حكم صحيح تشهد به بديهة العقل فلا بد لهما من 
معروض ذاتي هو الزمان. قلت: هذا مسلم لكن لا يلزم منه وجود ذلك 
المعروض في الخارج بل جاز أن يكون أمراً عقلياً معروضاً في نفس الأمر 
لما هو اعتباري. 


المرصد الرابع في الوحدة والكثرة 
فإنهما من الأمور العامة العارضة 
للموجودات الخارجية والذهنية وفيه مقاصد 


المقصد الأول الوحدة تساوق الوجود 


]۳٤[‏ آي تساويه» فكل ما له وحدة فهو موجود في الجملة» وكل 
موجود له وحدة ما حتى الكثير الذي هو أبعد الأشياء عن الاتصاف بالوحدة إذ 
كل كثير تحصل له ماهية وحدانية ما هو عين الاتصاف بالوحدة فإن العشرة 
المخصوصة مثلاً عشرة واحدة من العشرات» وهو أي اتصاف الكثير بالوحدة لا 
يمنع تقابلهما آي تقابل الوحدة والكثرة فإما م يعرضا لشيء واحد. نعم عرض 
الوحدة للكثرة لا الكثير الذي غرفي ف الكرا رلا اة ئ عروقن اح 
المتقابلين للآخر» إنما المحال عروضه لمعروض الآخر فالعشرية عارضة 
للجسم مثلاً والوحدة عارضة للعشرية فلم يتحدا في الموضوع حتى يكون 
ذلك مانعا من تقابلهما. 

][۱۰۳١[‏ فإن قلت: فعلی هذا لا يصح آن کل ما هو موجود فله وحدة 
فإن الكثير موجود» ولم يعرض له وحدة كما اعترفتم به. قلت: المراد من 
روش الرحدة للك ة أنها غارفا لذات الكثير مع ملاحظة صفة الكثرة 
ادت اك اها عار ك الات باو ماح كر وان أشري 
ذات الكثير من حيث التفصيل معروضة للكثرة» ومن حيث الإجمال 
معروضة للوحدة ولا استحالة في عروض المتقابلين لشيءِ واحد من جهتين. 
وا أن رل اوسا غارف لكر بالات وللك بال ض. 

]٠٠١٠[‏ ولأجل ذلك التساوي الذي بينهما ظنْ بعضهم أما أي الوحدة نفس 
الوجود فتكون الوحدة الشخصية نفس الوجود الشخصي الثابت لكل موجودٍ 
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معين» ويبطله أنه لو كان الوجود الشخصى نفس الوحدة الشخصية لكان التفريق 
الواقع في الجسم الواحد إعداما لذلك ال مشخ ااا لسن 
آخرين؛ إذ بالتفريق تبطل الوحدة المخصوصة فيبطل الوجود المخصوص› 
وأنه أي كون التفريق إعداماً باطل إذ ليس شق البعوض بإبرته البحر الأخضر إعداما 
له وإيجادا لبحرين آخرين ضرورة» والجوّز لذلك بناءٌ على أنه مجرد استبعاد لا 
ينافي الجواز العقلي مكابرٌ لمقتضى عقله لا بخاطب ولا يناظر. 

N‏ وا جاه فن جه عل اف الفرة الحا ها 
متصلة في حدً ذاتها؛ فإذا ورد عليها الانفصال زالت تلك الهوية الاتصالية 
ووجد هوينان آخريان اتصالان: والموجرد في الحالين معا هو الهيرلى التي 
لا اتصال لها في نفسها ولا انفصال بل تجامع کلاً منهما وهي هي. وهذا 
الدليل بعينه يدل على أن الوحدة ليست عين التشخص فإن الجسم البسيط 
الواحد إذا جُرّئ زالت وحدته دون هويته الشخصية وإلا كان التفريق إعداماء 
ويدل عله يفا أن الأمرر الكل درضرة الرحدة درن الكش 

]°۸[ رأيضاً فالوجود يجامع الكثرة» والوحدة لا تجامعها ومعنى ذلك ما 
فضله بقوله: فالکثير من حيث هو کثير آي من حیث تلاحظ کثرته وتفصیله 
موجود» وليس من هذه الحيثية بواحد؛ وذلك دليل التغاير إذ لو كانا متحدين 
لكان إذا صدق أحدهما على شيء من جهة» صدق عليه الآخر من تلك 
الجهةء وهي أي الوحدة مغايرة للماهية زائدةٌ عليها لأا أي الماهية من حيث هي 
تقبل الكثرةء وإذا أخذت مع الوحدة تأباها فلا تكون الوحدة نفسها ولا جزءها 
على قياس ما مڙ في بحث الوجود. 

][٠١۳۹[‏ والكثرة أيضاً غير الماهية بل زائدة عليها مغل ذلك فإن الماهية 
كالإنسانية مثلاً من حيث هي قابلة للوحدة إذا أخذت مع الكثرة مفصلة كانت 
آ عنهاء و الكثرة غير الوجود وإلا يلزم كون الجمع إعداما فإنه إذا جمع أجسام 
كميات في ظروف متعددة وجعلت في ظرف واحد فقد زالت كثرتها التي 
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هي وجودها فرضاً فيلزم إعدام تلك الأجسام وإيجاد جسم واحد وأنه باطل» 
والمجوز مکابر. 

][٠٠٤١[‏ وإنما لم يتعرض لتعريف الوحدة والكثرة لأنهما بديهيتان بمثل 
ما مر في الوجود؛ فإن تصور الوحدة جزءٌ من تصور وحدتي المتصورة 
بالضرورة» وأيضاً فإن كل أحد يعلم أنه واحدٌ بلا كسب منه وكأن في 
التصريح بمساوقة الوحدة للوجود نوع إشعار ببداهتها على قياس بداهته 
وقش حال الكثرة على حال الوحدة. 

][٠٠٤١[‏ وقد يقال: الوحدة أعرف عند العقل من الكثرة» والكثرة عرف 
عند الخيال من الوحدة فإن النفس تدرك أولاً جزئيات ترتسم صورها في 
آلاتهاء ثم تنتزع من تلك الجزئيات المتكثرة صورة كلية واحدة ترتسم في 
العقل أي في ذات النفس؛ فالوحدة عارضة لما هو حاصل في النفس› 
والكثرة عارضة لما هو في الآلة» والمدرك للكل هو النفس ليس إلا فإذا 
اعتبرت من حيث أنها مدركة بذاتها كان العارض لما ارتسم فيها آظهر عندها 
من العارض لما ارتسم في آلاتهاء وإذا اعتبرت من حيث أنها مدركة بالآلات 
انعكس الحال في العارضين سواء أخذا كليين أو جزءين. قالوا: فيجوز التنبيه 
على مى كل من الرحدة والكرة بضاخهها إلا آن الرحدة لما كانت ميداً 
الكثرة ومنها ورا كان التنبيه عليها بالوحدة أولى من العكس» بل لا يبعد 
أن يقال: تعريف الكثرة بها تعريف حقيقي. 

المغصد الاي 

]٠٠٤۲[‏ قد اختلف في وجودها فأثبته الحكماء وأنكره المتكلمون» وقد اطلعت 
آنت فما م على الا ن الجانين: 

][٠٠٤١[‏ فيقال من جانب المثبت: الوحدة جزءٌ من الواحد الموجود في 
الخارج فتكون موجودة فيه» وأيضاً لو كانت عدمية لم تتحقق إلا باعتبار 
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العقل فلا يكون الواحد واحداً في نفسه» وأيضاً هي نقيض اللاوحدة العدميةء 
وأيضا ل كرت روحت ا ولا وخا له وقد رفت اجوها ايشا وشن 
حال الكثرة عليها. 

[<< °[ ويقال من جانب النافي: لو وجدت الوحدة لشاركت الوحدات 
في الوحدة وامتازت عنها بخصوصية فللوحدة وحدة أخرى» وأيضاً لو كانت 
موجودة لتوقف انضمامها إلى الماهية على كونها واحدة لامتناع عروض 
الوحدة للمتصف:بالكثرةء وإذا كانت الرحدة عدمية كانت الكثرة المركة متها 
كذلك» وأيضاً يمكن إجراء الدليلين فيها وقد تقدّم جوابهما. 

]٠٠٤٠[‏ ويخص الوحدة هنا دليل دال علی کونها وجودية هو آنه لو كانت 
الونحدة فما لكان عدم الكثرة التي تقابلها لامتناع أن تكرن خدما مطكا أو 
عدماً لشيءٍ آخر لا تقابله؛ وإذا كانت عدماً للكثرة فالكثرة إما وجودية والوحدة 
جزؤها فقكون الوحدة أيضاً موجودة على تقدير كونها معدومة وهذا خلف مع 
أنه المطلوب» وإما عدمية فتكون الوحدة عدماً للعدم فتكون ثبوتية وهذا قريب مما 
نقله عن الإمام الرازي في باب التعينء والجواب عنه ما سبق هناك بعينه. 

المقصد الغالث 


]٠٠٤١[‏ بين الوحدة والكثرة مقابلة قطعاً إذ لا يجوز اجتماعهما في 
شي ءِ واحد من جهة واحدة لكن مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية أي ليس 
بين ذاتيهما تقابل لأنمما لا تعرضان لوضوع واحدإٍ بالشخص أي ليستا 
منسوبتين بالعروض إلى موضوع واحدِ شخصي» واتحاد الموضوع معتبڙ في 
المتقابلين مطلقاً لأن التقابل هو امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من 
جهة واحدة. 

][٠٠٤۷[‏ ومعنى ذلك أن العقل إذا لاحظهما وقاسهما إلى موضوع واحلِ 
شخصي جوز بمجرد ملاحظتهما ثبوت کل واحدٍ منهما فيه على سبیل البدل 
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دون الاجتماع من جهةٍ واحدة» لكن ربما امتنع ثبوت أحدهما له بسبب 
تعين الآخر فيه لأمر من خارج» وليس الحال في الوحدة والكثرة كذلك لأن 
موضوع الوحدة جزء لموضوع الكثرة كما أن الوحدة جزء لها. ولأن 
الوحدة متقدمة وجوباً على الكثرة لأنها مبدأً لها وجزء منها فلا تكون الوحدة 
مضايفة للكثرة لأن المتضايفين متكافئان لا تقذّم لأحدهما على الآخر وجوداً 
ولا تعقلا. 

]٠٠٤۸[‏ وأيضاً يمكن تعفّل الوحدة بدون الك فلا تضاف ول هدا ا 
إذ ليس أحد الضدين متقدماً على الآخحر وجوباًء و الوحدة مقوّمة للكثرة فلا 
تكون الوحدة عدماً لها فلا يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ولا 
السلب والإيجاب لأن أحدهما لا يقوّم الآخر» ولا ضدا أيضاً لأن أحد 
الضدين لا يقم ضده. 

]۰<4[ وإنما جعل التقدم اللازم من التقويم دلیلاً على نفي التضايف 
والتضاد لأن دلالة التقدم على نفي التضايف ظاهرة جداء ويقرب منها دلالته 
على نفي التضاد بخلاف القسمين الباقيين فإن تعقل الملكة متقدمٌ على تعقل 
العدم» وكذا تعقل الإيجاب متقدمٌ على تعقل السلب. وجعل التقويم دالا 
على نفى ما عدا التضايف لظهور دلالته عليه وأما دلالته على نفى التضايف 
فإنما تظهر إذا لوحظ استلزامه التقدم. ۰ 

]٠٠٠١[‏ وإذا لم يكن بين ذاتي الوحدة والكثرة شيء من الأقسام الأربعة 
التي للتقابل لم يكن بينهما تقابل بالذات بل بينهما مقابلة بالعرض وذلك لأضافة 
عرضت ممما وهي المكيالية والمكيلية؛ فإن الواحد آي الوحدة مكيال للعدد وعاد له 
مض آه ا اسف الحا مم د اجر ق اة واد کل 
بالوحدة ومعدوذ فاء والشيء من حيث أنه کیال لا یکرت کا بالف فلداك 
لم يجز أن يكون الشيء واحداً وكثيراً معاً من جهة واحدة وإلا كان مكيالاً 
من حيث آنه مكيل وهو محال لأن المكيالية والمكيلية متضايفتان» فبين 
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الوحدة والكثرة تقابل التضايف بالعرض» وبين عارضيهما تقابل التضايف 
بالذات» وكذا نقول: الوحدة علةء والكثرة معلولة لهاء والعلية والمعلولية من 
الأمور المتضايفة. 

]٠٠١١[‏ قال المصنف: واعلم أجمم عرٌفوا الوحدة بكون الشيء بحيث لا ينقسم 
إلى أمور تشار كه في الحقيقة سواء لم ينقسم أصلاً كالنقطة مثلا أو انقسم إلى ما 
يخالفه في الحقيقة كزيد المنقسم إلى أعضائه» و عرفوا الكثرة بكون الشيء 
بحيث ينقسم إلى أمور تشاركه في الحقيقة كفردين أو أفراد من ی واحد» ولا 
يذهب عليك أن الكثرة المجتمعة من الأمور المختلفة الحقائق؛ كإنسان 
وفرس وحمار داخلة في حد الوحدة وخارجة عن حد الكثرة؛ فالأولى أن 
يقال: الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم والكثرة بحيث ينقسم. 

]٠٠٠۲[‏ ولا يحفى أن تقابلهما أي تقابل المذكورين فى تعريفى الوحدة 
والكثرة بالسلب والإيجاب» وأنه أي تقابل السلب والإيجاب تقابل بالذات فبین 
الوحدة والكثرة المعزفتين بهذين التعريفين تقابل بالذات لا بالعرض كما 
ذكروه» إلا أن تجعلا أي الوحدة والكثرة أمرين يتبعهما ذلك المذكور في 
تعريفهما إذ حينئٍ جاز أن لا يكون تقابلهما بالذات» و لکن م ينبت كونهما 
أمرين كذلك» ولم يوجد في كلامهم ما يدل على ذلك. وفيه نظر لأن تقابل 
السلب والإيجاب إنما هو بين الانقسام وسلبه» ولا شك أن كون الشيء 
بحيث لا ينقسم مفهومٌ مغايڙ لمفهوم عدم الانقسام» وكذا كونه بحيث ينقسم 
مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام. 

]٠٠١١[‏ فإن قلت: في العبارة مساهلة» والمقصود أن الوحدة عدم 
الانقسام. قلت: هذا على تقدير صحته في الوحدة لا ات ف الک ةن 
حقيقتها مركبة من الوحدات؛ فإذا كانت الوحدة عدم الانقسام کا حقيقة 
الكثرة مجموع عدمات انقسامات وذلك مفهوم مغايڙ لمفهوم الانقسام وإن 
کان مفهوم الانقسام لازما له. 
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û] [‏ قال: ولا يبعد أمم أرادوا الكثير والواحد منه لا مفهوم الواحد 
والكثير يعني أنه لا يبعد أن يكون مرادهم بقولهم: لا تقابل بين الوحدة 
والكثرة بالذات» أنه لا تقابل بين الكثرة والوحدة التي هي جزؤها إلا 
بالعرض من حيث المكيالية والمكیلية كما تقر لا آنه لا تقابل بالذات بين 
مفهومي الوحدة والكثرة. 

]٠٠٠٠[‏ وقد نقل عنه آنه قال: إن اعتبر التقابل بين مفهوميهما فهو تقابل 
ذاتيي بالسلب والإيجاب والوحدة كما ذكر في الكتاب» وإن اعتبر بين ما 
صدقا عليه فإما أن يعتبر بين الكثرة والوحدة التي هي جزؤها فهو تقابل 
بالعرض كما هو المشهور» وإن اعتبر بين الكثرة والوحدة التي تطراً على 
موضوع الكثرة فتبطلها وتنفيها كالمياه المتعددة إذا ضبّت في جرة» أو بين 
الوحدة والكثرة الطارئة على موضوع الوحدة النافية إياها كماءِ واحدِ ضبَ 
في أوانِ متعددة فهو تقابل بالتضاد لأن شأن الضد إذا ورد على محل الآخر 
أن يبطله وينفيه» وشأن الوحدة والكثرة الواردتين على محل واحد كذلك. 

]٠٠١٦[‏ لا يقال: الوحدة إذا طرأت على محل لا تفني الكثرة بالذات بل 
تبطل الوحدات المقومة لها ثم يلزم من إبطالها إبطال الكثرة بالعرض» ومن 
شأن الضد أن يبطل ضده بالذات لا بالعرض لأا نقول: إبطال الوحدات 
المقؤمة عين إبطال الكثرة لأن رفع الجزء هو رفع الكل بعينه بخلاف رفع 
اللازم فإنه مستلزم لرفع الملزوم ولذلك أمكن أن يتصور رفع اللازم مع بقاء 
الملزوم» وإن كان المتصور محالاً ولم يمكن أن يتصور رفع الجزء مع بقاء 
الكل فإن التصور ههنا محال كالمتصور. 

]٠٠١۷[‏ بقي ههنا بحث وهو أن طريان الوحدة على موضوع الكثرة إنما 
يتوهم إذا اجتمعت أشياء متعددة بحيث يحصل منها شيءٌ واحد فحينئلٍ 
نقول: إن كانت تلك الأشياء باقية بأعيانها وقد تركب منها شيء واحد فالكثرة 
باقية في موضوعها الذي هو تلك الأشياء التي صارت أجزاء للمرگب» 
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والوحدة عارضة للمجموع من حيث هو مجموع فلا اتحاد في الموضوع ولا 
إبطال للكثرة وإن زالت تلك الأشياء الى كانت معروضة للكثرة وحصل 
شيء آخر هو معروض للوحدة فلا اتحاد في الموضوع أيضا لأن موضوع 
الكثرة هو ذلك الزائل وموضوع الوحدة هو هذا الحادث» وقش على ذلك 
طريان الكثرة على موضوع الوحدة. 

]٠٠١۸[‏ ثم التحقيق المفهوم من كلامهم هو أن الكثرة ملتئمة من 
الرحدات فان غ الاين لا وتان فليس هتاك شىء حفر ها رى 
الوحدتين» وأما الانقسام فلازم لتلك الحقيقة خارج عنهاء وإذا كانت حقيقة 
الكثرة مركبة من حقيقية الوحدة لم يكن بين حقيقتيهما تقابل بالذات أصلاً. 

]۰04[ هذا هو مقصد القوم في هذا المقام لا أن بین مفهومی 
تعريفيهما تقابلاً بالذات أو بالعرض» والقول بأن التقابل بين الكثرة والوحدة 
الطارئة إحداهما على الأخرى المبطلة إياها تقابل التضاد» باطل لما عرفت 
من عدم الاتحاد في الموضوع ولأن الكلام في حقيقتيهما لا في أفرادهماء 
والوحدة المذكورة أعني الوحدة الطارئة على موضوع الكثرة جز من كثرة 
مركبة من وحدات كل واحدةٍ منها طارئة على موضوع كثرة مخصوصة 
وفطلة إباها فلا تكون دات هله الوحدة مقابلة لماهية الكد 3 

]٠[‏ ومن المتصلفين من قال: الوحدة والكرة ضدانة إذ تح ا 
نوجب بين الضدين غاية الخلاف مع أن الوحدة والكثرة مما يتباعدان جدأء 
ولا نوجب أيضا امتناع تقوم أحد الضدين بالآخر مع أن الوحدة المبطلة 
للك ة لست وة لاء ولا شط أيضا في موضوع الضدين الوحدة 
الشخصية. ثم زعم آنا نعلم أن ذاتيهما مما يتقابلان جزماً مع قطع النظر عن 
المكيالية والمكيلية. 
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]٠٠٠١[‏ وهو أيضاً مردود بأن ذلك الجزم منّا إنما هو لتبادر الذهن إلى 
أن معروض الوحدة جزء لمعروض الكثرة فلا يكون الموصوف بها شيا 
واحدأء وليس يلزم من ذلك تقابلهما وإنما يكونان متقابلين بالذات إذا 
نسبهما العقل إلى شيءِ واحد وحكم بن حصول أحدهما فيه مانع من 
حصول الآخر فتأمّل؛ والله الموفق. 


المقصد الرابع مراتب الأعداد أنواع متخالفة بالماهية 


[ 6[ اھا وان کائے. مارک ض رها رة لكا ماو 
بخصوصياتِ هي صورها النوعية وذلك لاجتلافها باللوازم كالصمم والمنطقية 
والتركيب والأولية واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات؛ فالعشرة 
مثلاً تشارك ما عداها في أنها كثرة وتمتاز عنها بخصوصية كونها كثرة 
مخصوصة وهي مبدأ لوازمهاء وتقوّم كل عدد من أنواع الأعداد بوحداته التى 
مبلغ جملتها ذلك النوع من العدد» وكل واحدة من تلك الوحدات جزء 

]٠١١۳[‏ فما يقال من أن وحدات كل عدد أجزاء مادية له فلا بد هناك 
من جزءِ صوري» كلام ظاهري. بل الصواب آن المرگب العددي هو عين 
مجموع وحداته» وهذا المجموع المخصوص منشاً الخواص واللوازم 
العددية» وأنه لا حاجة فى ذلك إلى اعتبار هيئة عارضة للوحدات بعد 
اجتماعها لا الأعداد آي ليس تقوم كل عدد بالأعداد التي فيه. 

][٠٠٠٦٤[‏ فالعشرة مثلاً مجموع وحدات مبلغها ذلك المذكور الذي هو العشرة 
أي حقيقة العشرة هى عشر وحدات مرة واحدة. وقال أرسطو: إا أي العشرة 
ليست ثلاثة وسبعةء ولا أربعة وستة ولا غير ذلك من الأعداد التي يتوهم ترکبها 
منها لإمكان تصور العشرة بكنهها مع الغفلة عن هذه الأعداد فإنك إذا تصورت 


مه موف 


حقيقة كل واحدة من وحداتها من غير شعور بخصوصيات الأعداد المندرجة 
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تحتها فقد تصورت حقيقة العشرة بلا شبهة فلا يكون شيءٌ من تلك الأعداد 
داخلاً في حقيقتها بل هي عشرة مرة واحدة. 

]٠٠٠٠[‏ وربما يستدل على ذلك بأن تركب العشرة من الاثنين والثمانية 
لین اول هن ركا مو الا والبة أو الأري والفكك أن الخبة 
والخمسة؛ فإن تركبت من بعضها لزم الترجيح بلا مرجح» وإِن ترگبت من 
الكل لزم استغناء الشيء عا هو ذاتي له لأن كل واحلِ منها كاف في تقويمها 
فیستغنی به عمًَا عداه. 

][٠٠٦١[‏ فإن قلت: جاز أن يكون كل واحلٍ منها مقوّماً لها باعتبار القدر 
المشترك بين جميعها إذ لا مدخل في تقويمها لخصوصياتها. قلت: القدر 
المشترك بينها الذي بقي بحقيقة العشرة هو الوحدات فما ذكرته اعتراف 
بالمطلوب. نعم ربما ينقض الدليل بأن تركبها من الوحدات أيضاً ليس أولى 
من تركبها من تلك الأعداد فيلزم الترجيح بلا مرجح لأن اشتمال تلك 
الأعداد على الوحدات لا يفيد ترجيحاً. ويجاب بأنه لما كفت الوحدات في 
تحصيل العشرة لم يكن لخصوصيات الأعداد المندرجة فيها مدخل في 
تحصلهاء وهذا بالحقيقة رجوعٌ إلى الاستدلال الأول. 

المقصد الخامس؛ في أقسام الواحد 


]٠٠٦۷[‏ وهو أي الواحد إما أن لا ينقسم إلى جزئيات بأن يكون تصوره 
مانعاً من حمله على كثيرين وهو الواحد بالشخص,» أو ينقسم إلى جزئيات بأن 
لا يمنع تصوره من الشركة» وهو غيره آي غير الواحد بالشخص ويسمى 
واحدا لا بالشخص» وأنه أي الواحد لا بالشخص كثر وله جهة واحدة؛ فهو 
واحدڏ من وجه وکثيڙ من وجه آخر. 

]٠١٠۸[‏ أما الواحد بالشخص فإن لم يقبل القسمة إلى الأجزاء أصلاً فهر 
الواحد الحقيقي وهو أي الواحد الحقيقي إن م يكن له مفهوم سوى أنه لا ينقسم أي 
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سوى مفهوم عدم الانقسام فالوحدة الشخصية وإن كان له مفهوم سوى ذلك 
فإما ذو وضع أي قابل للإشارة الحسية وهو النقطة المشخصة» أو لا يكون ذا 
وضع وهو المغارق المشخص. 

]٠٠٠۹[‏ وإن قبل الواحد بالشخص القسمة فإما أن ينقسم إلى أجزاء مقدارية 
متشابمة في الحقيقة وهو الواحد بالاتصال فإن كان قبوله القسمة إلى تلك 
الأجزاء المتشابهة لذاته فهو المقدار الشخصي القابل للقسمة الوهمية على 
رأي من أثبت المقادير» وإن كان قبوله لا لذاته فهو الجسم البسيط كلماء 
الواحد بالشخص المتصل على وجه لا يكون فيه مفصل إما حقيقة على رأي 
ف الج واا سا على ران مته بل رل هر ما ل كه الشدار 
كالصورة الجسمية والهيولى» أو ما يحل في أو في محل المقدار 
لول سریان عند من ثبت هذه الامور» أو ب ينقسم إلى أجزاء مقدارية متلفة 
بالحقائق وهو الواحد ا کالشجر e‏ المشخص فإنه مركب من 
أجزاء مقدارية متخالفة الحقيقة بخلاف الجسم البسيط كالماء على القول 
بالجزء فإن أجزاءه وإن كانت موجودة بالفعل مجتمعة لكنها متوافقة فقة الحقرقة. 

][٠٠۷١[‏ والواحد بالاتصال بعد القسمة الانفكاكية واح بالنوع فإن الماء 
الواحد إذا جرّئ كان هناك ماءان متحدان في الحقيقة النوعية» وواحد 
بالموضوع أي بالمحل عند من يقول بالمادة فإن تلك الأجزاء الحاصلة بالقسمة 
من شأنها أن يتصل بعضها ببعض وتحل في مادةٍ واحدة بخلاف أشخاص 
الناس إذ ليس من شأنها الاتصال والاتحاد» وأما عند من يقول بالجزء 
فالواحد بالاتصال بعد القسمة عنده واحد بالنوع دون الموضوع. 

E‏ والتحقيق أن الواحد بالاتصال الحقيقي إنما يتصور على القول 

SEG Rs E 
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][٠٠۷۲[‏ وأنه أي الواحد بالاتصال يقال لمقدارين يتلاقيان عند حدٌ مشترك 
بينهما كالخطين المحيطين بزاوية» و يقال أيضاً جسمين يلزم من حركة كل 
منهما حركة الآجر وهي على آنواع وأولاها بالاتصال ما كان الالتحام فيه 
طبيعيا كالمفاصل» وهذا القسم شبيةٌ جدا بالوحدة الاجتماعية. 

][٠٠۷۳[‏ وأما الواحد لا بالشخص فقد عرفت أنه واحد من جهة كثير من 
ی ری فیا ارج و 6 کی آي غر کار ھا وس ا 
عام ماهيتها وهو الواحد بالنوع كالإنسان بالنسبة إلى آفراده فيقال: الإنسان واحد 
نوعي وأفراده واحدة بالنوع أو جزؤها؛ فإن كان ذلك الجزء يام المشترك بين 
تلك الكثرة وغيرها فهو الواحد باجنس إما قريبا كالحيوان بالنسبة إلى أفراده 
وإما بعيداً على اختلاف مراتبه كالجسم النامي والجسم والجوهر بالقياس 
إلى آفرادهاء وإلا وإن لم يكن ذلك الجزء تمام المشترك فالواحد بالفصل 
كالناطق مقيساً إلى أفراده» وإما عارض أي تكون جهة الوحدة أمراً عارضا 
للكثرة أي محمولاً عليها خارجاً عن ماهيتها وهو الواحد بالعرض وذلك إما 
واحد بالموضوع إن كانت جهة الوحدة موضوعة بالطبع لتلك الكثرة. 

]٠٠۷٤[‏ كما يقال: الضاحك والكاتب واحد في الإنسانية فإن الإنسان عارض 
لھما بمعنی أنه محمول عليهما خارج عن ماهيتهما وهو موضوٌ لما 
بالطبع» أو واحد بالحمول إن كانت جهة الوحدة محمولة بالطبع على تلك 
الكثرة كما يقال: القطن والثلج واحذ في البياض فإن الأبيض ا علیهما 
طبعاً وخارج عنهماء أو لا أي لا تكون جهة الوحدة ذاتية للكثرة ولا أمراً 
عرضياً لها وذلك بأن لا تكون محمولة عليها أصلاً. كما يقال: نسبة النفس إلى 
اة مر ع الك إل الفبة روماه أن للس لقا خاصا بالدن به 
تتمكن من تدبيره والتصرف فيه دون غيره من الأبدان» وكذا للملك تعلق 
خاص بمدينته وبحسب ذلك يدبّرها ويتصرف فيها دون غيرها من المدائن. 
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]٠٠۷١[‏ فهذان التعلقان نسبتان متحدتان في التدبير الل ليس رعا رلا 
عارضاً لشيءِ منهماء بل هو عارض للنفس والملك فإن المدبر إنما يطلق 
حقيقة عليهماء وإذا اعتبرت الوحدة بين النفس والملك في التدبير كانت من 
قبيل الاتحاد في العارض المحمول كاتحاد القطن والثلج في البياض» وإن 
اعتبرت بين النسبتين في كونهما نسبة كانت جهة الوحدة حينئلِ إما مقوّمة 
لجهة الكثرة أو عارضة لهاء وإن اعتبر اتحاد النسبتين في كونهما منشاً للتدبير 
مثلاً كان ذلك اتحاداً في العارض المحمول. وقد يسمى الواحد الذي ليس 
جهة الوحدة فيه ذاتية ولا عرضية للكثرة الواحد بالدسبة. 

]٠١۷١[‏ وأنت تعلم أن قول الواحد على هذه الأقسام المذكورة إنما هو 
بالتشكيك» وتعلم أيها أي أي هذه الأقسام أولى بمعنى الوحدة من غيره إذ لا 
شك أن الواحدة بالشخص أولى بالوحدة من الواحد بالنوع وهو أولى من 
الواحد بالجنس الذي هو أولى من الواحد بالفصل لأن جنس الشيء ماهية له 
مقولة عليه في جواب ما هو بحسب الشركة دون الفصل» والواحد بأمر ذاتي 
أولى من الواحد بأمر عرضي» وهو أولى من الواحد بالنسبة. ثم الواحد 
الشخصي إن لم يقبل انقساماً أصلاً لا بحسب الأجزاء المقدارية ولا بحسب 
غيرها محمولة كانت أو غير محمولة وهو المسمى بالواحد الحقيقي أولى 
مما يقبل الانقسام بوجي ماء والوحدة التي من أقسام الواحد الحقيقي أولى 
من غيرهاء والواحد بالاتصال أولى من الواحد بالاجتماع. 

]٠٠۷۷[‏ وإذا كانت مقولية الوحدة على واحدات تلك الأقسام بالتشكيك 
فتكون تلك الواحدت متلفة بالحقيقة متشاركة في هذا العارض الذي هو مفهوم 
الوحدة مطلقاً على قياس اختلاف الوجودات الخاصة بالحقائق مع الاشتراك 
في العارض الذي هو الوجود المطلق فلا يجب حينئذٍ اشتراكها أي اشتراك 
الوحدات في الحكم فيجوز أن يبنى على ذلك ويقال: فمنها ما هو وجودي 
كالوحدة الاتصالية والاجتماعية على ما سيأتي» ومنها ما هو اعتباري محض 
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فلا يلزم من وجودية الوحدة تسلسل في الأمور الموجودة لجواز الانتهاء إلى 
وحدة اعتبارية. 

]٠٠۷۸[‏ ولا يلزم من عدميتها في الجملة كونها اعتبارية على الإطلاق» 
ومنها ما هو زائد على ماهية الواحد كوحدة الإنسان مثلاً ومنها ما هو نفس 
اماهية كوحدة الوحدة فإنها واحدة بذاتها لا بوحدة زائدة عليهاء ومنها ما هو 
جزؤها أي يجوز كونها جزءاً منهاء وكذلك سائر الأحكام فيقال مثلاً: جاز كونها 
جوهراً في بعض وعرضاً في بعض آخر فتبه له أي لما ذکرناه من جواز 
اختلاف الواحدت في الآحكام فإنه ينفعك في مواضع متعددة. 

المغصد السادس 


]٠٠۷۹[‏ الوحدة تتنوع أنواعاً بحسب ما فيه» ولكل نوع منها اسم يخصه 
بحسب الاصطلاح تسهيلاً للتعبير عنها ففي النوع ماثلة فإذا قيل: هما 
متماثلان» كان معناه أنهما متفقان فى الماهية النوعية وفي الجنس مجانسة» وفي 
الكيف مشابمةء وني الكم عدداً كان أو مقداراً مساواة» وفي الشكل مشاكلة» وفي 
الوضع موازاة ومحاذاة كشخصين تساويا فى الوضع بالقياس إلى ثالث» وف 
الأطراف مطابقة كطاسين أطبق طرف أحدهما على طرف الآخر» وفي الدسبة 
مناسبة كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوة بكر. 

الملفقصد السابع 


]٠٠۸١[‏ الاثنان ها الغيران آي الاثنينية تستلزم التغاير. هذا هو المشهور 
الذي ذهب إليه الجمهور فكل اثنين عندهم غيران» كما أن كل غيرين اثنين 
اتفاقاًء وقال مشایخنا: لیس کل اثنین بغیرین بل الغیران موجودان جاز انفکاکهما في 
حيز أو عدم فخرج بقيد الوجود الإعدام فإنها لا توصف بالتغاير عندهم بناءً 
على أن الغيرية من الصفات الثبوتية فلا يتصف به عدمان ولا عدم ووجود» 
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وهذا أعمَ من قوله: إذ لا تماتز فيها ولا بد في الغيرين من التمايز وذلك 
لاختصاصه بما یکون طرفاه عدمیین. 

]۱٠۸١[‏ فإن قلت: اليس قد مر أن الأعدام اة عك المتكامن 
النافين للوجود الذهني. قلك: اليس أجيب عن ذلك بأن التمايز إثما هو 
بحسب مفهوماتها دون ما صدقت عليه» ولا بد في الغيرين من التمايز 
بحسب ما صدقا عليه فتدير. 

]۱٠۸۲[‏ و خرج به الأحوال أيضا إذ لا لها فلا يضور اتصافها بالخيرية: 
وکذا يلزم أن يخرج به اثنان؛ أحدهما موجود والآخر معدوم» و خرج بقيد 
جواز الانفكاك ما لا ينفك أي ما لا يجوز انفكاكهما كالصفة مع الموصوف 
والجزء مع الكل فإنه أي المذكور الذي هو الصفة والجزء لا هو ولا غيره آي 
ليس الصفة عين الموصوف ولا الجزء عين الكل وهو ظاهرء وليسا أيضاً غير 
المرصرف غر الكل إ5 ل بجر اافاك بها من الجافين وهر مر 
عندهم في الغيرين» و قولهم في حيز أو عدم» ليشمل المتحيز وغيره. 

]٠٠۸۳[‏ وكان الشيخ الأشعري قد عرف الغيرين بأنهما موجودان 
يصح عدم أحدهما مع وجود الآخر فاعترض عليه بأنا إذا فرضنا جسمين 
قديمين كانا متغايرين بالضرورة مع آنه لا يجوز عدم أحدهما مع وجود 
الآخحر فإن القدّم ينافي العدم فغير التعريف إلى ما في الكتاب وهو 
المخارعتدالاشاعة 

][٠٠۸٤[‏ قالوا: دل الشرع واللغة على أن الجزء والكل ليسا غيرين؛ فإنك 
إذا قلت: ليس له علي غير عشرة» يحكم عليك بلزوم الخمسة فلو كان الجزء 
غير الكل لما كان كذلك ورد عليه بأن المراد إما الخمسة فقط فلا نسلم 
الحكم بلزومهاء وأما مع تمام آحاد العشرة فذلك هو العشرة نفسها وبأن 
الغير ههنا محمول على عدو آخر فوق العشرة. 
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۰ 


][٠٠۸٠[‏ قالوا: وكذا الحال فى الصفة والموصوف فإنك إذا قلت: ليس 
الموصوف لكنت كاذباً. ورد بأن المراد غيره من أفراد الإنسان وإلا لزم أن لا 
یکون ثوب زید غیره وهو باطل قطعاًء ولا یخفی عليك أن استدلالھم بما 
ذكروه يدل على أن مذهبهم هو أن الصفة مطلقاً ليست غير الموصوف سواء 
كانت لازمة أو مفارقة. وقيل: إنهم اذعوا ذلك في الصفة اللازمة بل القديمة 
بخلاف سواد الجسم مثلاً فإنه غيره. 

]٠٠۸١[‏ قال الآمدي: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وعامة 
الأصحاب إلى أن من الصفات ما هي عين الموصوف كالموجود ومنها ما 
هي غيره» وهي كل صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف كصفات الأفعال من 
کونه خالقاً ورازقاً ونحوهماء ومنها ما لا يقال: إنه عين ولا غير» وهي ما 
يمتنع انفکاکه عنه بوجه کالعلم والقدرة واللإرادة وعغير ذلك من الصفات 
النفسية لله تعالى بناءً على أن معنى المتغايرين موجودان يجوز الانفكاك 
بينهما بوجه؛ وعلى هذا فتلك الصفات النفسانية لما امتنع انفكاك بعضها عن 
بعض لم يقل: إن بعضها عين الصفة الآخرى أو غيرها. 

[۸v]‏ وأورد علیهم المضافان كالابوة والبنوة والعاة والمعلولية فإنهما 
متغایران مع امتناع الانفكاك من الجانبين في العدم؛ إذ لا يجوز أن يعدم 
أحدهما ويوجد الآخر وفي الحيز أيضاً؛ إذ ليسا بمتحيزين ولا يلزمهم فما 
غير موجودین لان النسب والإضافات آمور اعتبارية لا وجود لها عندهم» لكن 
يرد عليهم البارئ مع العام لامتناع انفكاك العام عن البارئ في العدم لاستحالة 
عدمه تعالی» وفي الحيز اشا لامتناع تحیزه. 

][۱٠۰۸۸[‏ لا يقال فى الجواب عن هذا الإيراد: يجوز انفكاك البارئ عن العام 
في الوجود بأن يوجد البارئ ويعدم العالم» وحينئذِ فقد انفك أحدهما عن 
الآخر في العدم» و يجوز انفكاك العام عن البارئ في الحيز فإن العالم متحيزء 
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ويستحيل ذلك على البارئ فقد انفك أحدهما عن الآخر فى الحيز 
اشا والحاصل أن العالم يجوز عدمه وتحیزه ولا يجوز شيء منهما على 
البارئ فقد جاز الانفكاك بينهما من أحد الجانبين في كل واحدِ من العدم 
والحيز مع أن جواز الانفكاك عنه في العدم فقط أو الحيز فقط كان كافياً في 
دخولهما فى الحد. 

][٠٠۸۹[‏ لأا نقول: لو كفى الانفكاك من طرف في الاتصاف بالغيرية ججاز 
انفكاك الموصوف عن صفته» والجزء عن الكل في الوجود أي لكان جواز انفكاك 
الموصوف عن صفته في الوجود بأن يوجد الموصوف وتعدم الصفة كافياً في 
فتكون الصفة والموصوف» وكذا الجزء والكل متغايرين. 

]٠٠۹١[‏ وحيث كان الجواب السابق الذي ذكره الآمدي مردوداً بما 
ذكرناه فقيل في الجواب عن الإيراد: المراد جواز الانفكاك من الجانبين تعقلاً لا 
وجوداء ومنهم من صرح به فقال: الغيران هما اللذان يجوز العلم بكلّ منهما 
مع الجهل بالآخرء ولا ينع تعقل العام والجزم بوجوده بدون تعقل البارئ 
والجزم بوجوده ولذلك يتاج في وجود البارئ بعد العلم بو جود العالم ن 
الإثبات بالبرهان. وهذا الجواب إنما يصح إذا عرف الغيران بآنهما موجودان 

]۰4۱[ ثم يعترض بالبارئ والعالم فإنه لا يجوز انفكاك العالم عن 
البارئ فى الرجرد شجاب بان ليس المراد جراز الأنفكاك من الجانبين فى 
الوجود بل في التعقل» ولا خفاء في جواز انفكاك كل من العالم والصانع عن 
الآخر في التعقل. وأآما إذا زيد في التعريف قيد في عدم أو حيز فلا صحة 
لهذا الجراب إذ لا بجر ز أن يقال يقل البارئ محدوما أو معحبزا بدون أن 
يتعقل العالم كذلك إلا إذا جوز كون التعقل أعمَ من أن يكون مطابقاً أو غيره 
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وحينئلٍ يلزم كون الصفة والموصوف متغايرين؛ إذ يجوز أن يتعقّل وجود كل 
منهما بدون وجود الآخر إما تعقَلاً مطابقا أو غير مطابق. 

][۱٠۹۲[‏ واعلم أن قوهم آي قول مشايخنا في الصفة مع الموصوف وفي 
الجزء مع الكل لا هو ولا غيره نما استبعده الجمهور جدا فإنه إثباتٌ للواسطة بين 
النفي والإثبات إذ الخغيرية تساوي نفي العينية فكل ما ليس بعين فهو غير» كما 
أن کل ما هو غير فليس بعين. 

]٠٠۹۳[‏ ومنهم من اعتذر عن ذلك بأنه تراغ لفظي لا تعلق له بأمر معنوي 
وذلك أن هؤلاء خضصروا لفظ الغير بأن ااا لے ا ال ای 
الانفكاك بينهما؛ وعلى هذا فالشيء بالقياس إلى آخر قد لا يكون عيناً ولا 
غير وإذا أجري لفظ الغير على معناه المشهور بلا تخصيص فكل شيء 
بالقياس إلى آخر إما عين وإما غير» و لا شك أنه لا قنع التسمية بل لكل أحدٍ 
ن يسمي آي معني شاء باي اسي أراد. 

]٠٠۹4[‏ وهذا الاعتذار ليس بمرضي لأنهم ذكروا ذلك في الاعتقادات 
المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته فكيف يكون مرا لفظياً محضاً متعلقاً بمجرد 
الاصطلاح مع أن بعضهم قد تصدى للاستدلال عليه. والحق أنه بحت معنوي 
و أن مرادهم بما ذكروه أنه لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الموية ومعناه 
آهما تاران یرما مدان حر کا ب آة بكرن الال ذلك ق ال 
على ما مر في تحقيتق معناه. ولا م يكونوا أي المشايخ قائلين بالوخود الذهني م 
يصرّحوا بكون التغاير بين الصفة والموصوف وبين الجزء والكل في الذهن 
والاتحاد في الخارج كما صرح به القائلون بالوجود الذهني. نعم المعلوم المتحقق 
الثبوت فيما بين الموضوع والمحمول هو الاتحاد من وخه والاجتلاف من وخه 
آجر فعبّروا عن هذا المعلوم بتلك العبارة التي لا إشعار لها بالوجود الذي 
اختلف فيه وهذا کلام لا غبار علیه. 
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]٠٠۹٠[‏ وفي بحث لأن كلام المشايخ في أجزاء غير محمولة كالواحد 
من العشرة واليد من زيد» كما آوردوها في تمثيلاتهم وفي صفاتِ هي مبادئ 
المحمولات كالعلم والقدرة والإرادةء لا في المحمولات كالعالم والقادر 
والمريد. والظاهر نهم فهموا من التغاير جواز الانفكاك من الجانبين فأقدموا 
غل ها قال و ضا لما توا صفات ر جر قليمة زاقدة عل ذا تحال 
لزمهم كون القدّم صفة لغير الله تعالى فدفعوه بذلك» وأيضاً لزمهم أن تكون 
تلك الصفات مستندة إلى الذات إما بالاختيار فيلزم التسلسل في القدرة 
والعلم والحياة والإرادة ويلزم أيضا كون الصفات حادثةء وإما بالإيجاب 
فيلزم كونه تعالى موجباً بالذات ولو في بعض الأشياء فتستروا عن هذا بأنها 
إنما تكون محتاجة مستندة إلى علة إذا كانت مغايرة للذات. 

المقصد الثامن الاثنان لا يتحدان 


][٠٠۹١[‏ الاتحاد يطلق بطريق المجاز على صيرورة شيءَ ما شيا آخر 
بطريتق الاستحالة أعني التغير والانتقال دفعياً كان أو تدريجياًء كما يقال: 
صار الماء هواء والأسود أبيض؛ ففي الأول زالت حقيقة الماء بزوال صورته 
النوعية عن هيولاه وانضم إلى تلك الهيولى الصورة النوعية التي للهواء 
فحصلت حقيقة أخرى هي حقيقة الهواء» وفي الثاني زالت صفة السواد عن 
الموصوف بها واتصفت بصفة أخرى هي البياض. ويطلق أيضاً 
بطريتق المجاز على صيرورة شيءٍ شيئاً آخر بطريق التركيب» وهو أن ينضم 
شيءٌَ إلى شيءِ ثانٍ فيتحصل منهما شيءٌَ ثالث» كما يقال: صار التراب 
طيناً والخشب سريرأ؛ والاتحاد بهذين المعنيين لا شك في جوازه بل في 
وق خا 

]٠٠۹۷[‏ وأما المفهوم الحقيقي للاتحاد فهو أن يصير شيء بعينه شيئاً 
آخر» ومعنی قولنا: بعینه» آنه صار شيئاً آخر من غير ان يزول عنه شيء أو 
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ينضم إليه شيء» وإنما كان هذا مفهوماً حقيقياً لأنه المتبادر من الاتحاد عند 
الإطلاق. وإنما يتصور هذا المعنى الحقيقي على وجهين؛ الأول أن يكون 
هناك شیئان کزيد وعمرو مثلاً فيتحدان بأن يصير زيد عمرا أو بالعكس؛ ففي 
هذا الوجه قبل الاتحاد شيئان وبعده شيء واحد كان حاصلاً قبله. والثاني أن 
يكون هناك شيء واحد؛ کزید فیصیر هو بعینه شخصاً آخر غیره فحینثٍ یکون 
قبل الاتحاد أمراً واحداًء وبعده أمر آخر لم یکن حاصلاً قبله بل بعده. 

]۱٠۹۸[‏ وهذا المعنى الحقيقي باطلّ بالضرورة وإليه أشار بقوله: هذا أي 
عدم اتحاد الاثنين حكم ضروري يحكم به بديهة العقل بعد تجريد الطرفين 
على ما ينبخي فان الاجتلاف والتغاير بين الماهيتين و بين اهويتين وكذا بين الماهية 
والهوية اجتلاف وتغاير بالذات فلا يعقل زواله يعني أن التغاير بين كل اثنين 
فرضاً مقتضى ذاتهما فلا يمكن زواله عنهما كسائر لوازم الماهيات. 

]۱۰۹٩[‏ وهذا الحكم مع وضوحه في نفسه رعا یزاد توضیحه بنوع تنبیه 
فيقال: إن عدم اهويتان بعد الاتحاد وحدث هناك أمر غيرهما فلا اتحاد بينهما بل 
هما قد عدماء وحدث هناك أمر ثالث غيرهماء وإن عدم أحدها فقط فلا اتحاد 
أيضاً إذ لا يتحد المعدوم باموجود بديهة وإلا كان موجوداً ومعدوماً معأ وإن 
وجدا أي بقيا موجودين بعد الاتحاد فهما بعده اثنان متغيران كما كانا كذلك 
قبله فلا اتحاد أيضاً. والغرض بهذا الكلام هو التنبيه على الضرورة بتجريد الطرفين 
وتصوير المراد على الوجه الذي هو مناط الحكم. 

][١٠٠١[‏ وظن بعض الناس أبجمم حاولوا بهذا الكلام الاستدلال على مطلوب 
نظري فمنع امتناع الانحاد على تقدير بقائهما موجودين؛ وإنما يكونان انين 
لو لم يتحدا آي لا نسلم أنهما لو كانا بعد الاتحاد موجدين لكانا اثنين لا 
واحدا وإنما یکونان كذلك لو لم یکن کل منھما موجوداً متحداً بالموجود 
الآخر وهو ممنوع. 
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المأقصد التاسع 


][١٠١١[‏ الاثنان عند أهل الحق من المتكلمين ثلائة أقسام لأنهما إن اشتركا 
في الصفات النفسية فالمثلان وإلا فإن امتنع لذاتيهما اجتماعهما في محل 
واحد من جهةٍ واحدة فالضدان وإلا فالمتخالفان. 

][١٠١١[‏ أحدها المخلان رحا الموجودان لمشتركان في جميع الصفات 
النفسية والمراد بالصفات النفسية ما لا يحتاج في وصف الشيء به إلى تعقل 
أمر زائ عليه كالإنسانية والحقيقة والوجود والشيئية للإنسان» وتقابلها 
الات المعنوية التي تحتاج في الوصف بها إلى تعقل مر زائلٍ على ذات 
الموصوف كالتحيز والحدوث. وبعبارة أخرى الصفة النفسية هي التي تدل 
على الذات دون معني زائد عليهاء والمعنوية ما تدل على معني زائدِ على 
الذات. وقال بعضهم: بناء على الحال وكونها زائدة على الذات مع كونها من 
صفات النفس الصفة النفسية ما لا يصح توهم ارتفاعها عن موصوفها 
والمعنوية ما يقابلها. 

|۱۱۰۳[ ويلزمها آي يلزم المشاركة في الصفات النفسية المشاركة فيما يجب 
ويعكن ويتنع ولذلك قد يعرف به فيقال: المثلان هما الموجودان اللذان يشارك 
کل منهما الآخر فيما يجب له ويمكن ويمتنع. وقد يقال بعبارةٍ أآخرى: المثلان 
ما يسد أحدهما مسد الآخرّ في الأحكام الواجبة والجائزة والممتنعة جميعاً ولأن 
الصفة النفسية كما عرفت ما يعود إلى نفس الذات لا إلى معنى زائد على الذات 
فالتماثل من الصفات النفسية لأنه أمرٌ ذا ليس لعف زائد يعني أن التماثل بين 
الذات لأنفسها وليس معللاً بأمر زائ عليها فهو صفة نفسية عندنا. 

]1°[ وأما عند منبتي الأحوال متا كالقاضي ففيه أي في كون التمائل من 
الصفات النفسية المفسرة على رأيه بالأحوال اللازمة التي يمتنع توهم 
ارتفاعها عن الذات تردد إذ قال تارة: إنه أي التماثل زائ على الصفات النفسية 
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ويخلو موصوفه عنه بتقدير عدم جلق الغير فلا يكون من الصفات والأحوال 
اللازمة» و قال أخرى: التماثل غير زائد على الصفات النفسية بل هو منها 
ويكفي في اتصاف الشيء بالتماثل تقدير الغير فيكون الشيء حال انفراده عن 
غيره في الوجود متصفاً بالتماثل غير خالل عنه فيكون من الأحوال اللازمة 
للذات» ثم أيّد كون تقدير الغير كافياً في الاتصاف بالتماثل بقوله: فان صفات 
الأجناس ومن جملتها التماثل لا تعلل بالغير أي بأمر موجودٍ مغاير لمحلها اتفاقا 
لا بكرن الال مروا على وجرد الفر ها وأا اديه فل شر 

]٠٠٠٠١[‏ غم من الناس من ينفي التماثل لأن الشيئين إن اشت ركا من كل وجه فلا 
تمايز فلا اثنينية فضلاً عن التماثلء أو اختلفا من وجه من الوجوه فلا تماثل فلا 
تکون أقسام الاثنين عنده ثلاثة. والجواب منع الشرطية الانية إذ قد يختلفان بغير 
الصفة النفسية مع الاشتراك في جميع صفات النفس. 

][٠٠١١[‏ قالت العترلة آي أكثرهم: المثلان ها المشتركان في أخص وصف 
النفس فإن أرادوا أنمما مشتركان في الأخص دون الأعم فمحال لامتناع تحقق 
الأخحص بدون تحقق الأعم وإلا أي وإن لم يريدوا ذلك بل أرادوا الاشتراك 
في الأخص والأعم جميعاً فما ذكرناه ذ في التعريف من الجمع المحلى باللام 
أصرح فيما هو المراد من الاشتراك في الكل. ولهم أن يقولوا: الاشتراك في 
العم وإن کان لازماً لکنه خارځ عن مفهوم التماثل؛ إذ مداره على الاشتراك 
في الأخص مع أنه يلزمهم تعليل التمائل وهو حكمٌُ واحد بعلل ختلفة لأن التماثل 
يقع صفة للسوادين كما يقع صفة للبياضين؛ فإذا کان التماثل هو الاش شتراك في 
أخص وصف النفس كان تماثل السوادين معللاً بأخص وصفهما أعني 
السوادية وتماثل البياضين معللاً بأخحص وصفهما أعني البياضية» ولا شك أن 
السوادية والبياضية مختلفان وقد علل بهما التماثل الذي هو حكم واحد. 

]٠١١[‏ وهذا الاعتراض مشترك الإلزام فإن الأخص إذا كان مختلفاً كان 
مجموع صفات النفس بين السوادين مخالفاً لمجموعها في البياض فيكون 
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التماثل المعلل بالمجموع معللاً بعلل مختلفة» والقائلون بالحال من 
الأشاعرة لا يجؤزونه أيضاء وأيضا فالتماثل للمغلين إما واجب فلا يعلل التماثل 
حينئلٍ على رأيهم إذ من قواعدهم أن الصفة الواجبة يمتنع تعليلهاء ومن ثمة 
قالوا: لما كانت عالمية الله تعالى واجبة لذاته امتنع أن تكون معللة بالعلم فلا 
يجوز تعريفه بالاشتراك في أخص صفات النفس لاقتضائه أن يكون التماثل 
معللاً بالأخص كما مر أولاً يكون واجباً للمثلين فيجوز حينئلٍ كون السوادين 
مختلفين تارة وغير مختلفين أخرى بأن يثبت لهما التماثل فیکوتان مالین ویزول 
عنهما فیکونان مختلفین وبطلانه ظاهر. 

][۱٠٠۸[‏ وقال النجار من المعتزلة: المثلان ها المشتركان في صفة إثبات 
وليس أحدها بالثاي قيد الصفة الثبوتية لأن الاشتراك في الصفات السلبية لا 
يوجب التماثل» ويلزمه السواد والبياض فإنهما مشتركان في صفاتِ ثبوتية 
كالعرضية واللونية والحدوث» ويلزمه أيضاً مماثلة الرب للمربوب إذ 
يشتركان في بعض الصفات الثبوتية كالعالمية والقادرية. 

][١٠٠۹[‏ فإن قلت: لعله راد أن المشتركين في صفةٍ وجودية متماثلان لا 
مطلقاً بل في تلك الصفة وحينئذٍ يلزمه أن السواد والبياض متماثلان في 
اللونية مثلأً. قلت: فيلزم أن يكون البارئ مماثلاً للمخلوقين في بعض الأشياء 
مع آنه لم يجوز کونه تعالى مماثلاً للحوادث أصلاً. 

وثانيهما أي ثاني الأقسام الثلاثة 

][١١٠١[‏ الضدان وها معنيان يستحيل لذاتيهما اجتماعهما في محل واحد من 
جهة واحدة فمعنيان أي قولنا: معنيان يخرح العدم والوجود فإنهما ليسا معنيين 
آي عرضين» و يخرج الإعدام لأنها ليست من قبيل المعنى الذي يرادف 
العرض» و يخرج الجواهر لذلك و يخرج الجوهر والعرض وهو ظاهر أيضاًء و 
يخرج القديم والحادث فإن القديم القائم بغيره كصفاته تعالى لا يسمى عرضا 
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فهذه الأمور لا تضاد في شيءٍ منهاء و قولنا: تمتنع اجتماعهما يخرج نحو السواد 
والحلارة فإنهما يجتمعان فلا تضاد بينهما. 

]١١١١[‏ و قولنا: لذاتيهما يخرج العلم بالحركة والسكون معا فإن هذين 
العلمين وإن امتنع اجتماعهما لكن ليس ذلك لذاتيهما بل لاستلزامهما 
المعلومين اللذين يمتنع اجتماعهما لذاتيهما فلا تضاد بين العلمين بل بين 
معلوميهماء و كذا يخرج الح ركة الاختيارية مع العجز فإن امتناع الاجتماع بينهما 
ليس لذاتيهما بل لأن الحركة الاختيارية تستلزم القدرة المضادة للعجز 
لکونهما متنافیین بالذات. 

][١١١١[‏ و قولنا: من جهة يخرج نحو الصغر والكبر والقرب والبعد من الأمور 
الإضافية. هذا هو الظاهر من عبارة الكتاب بناءًُ على أن قوله: ومن جهة نحو 
الصغر» عطف على قوله: فمعنيان يخرج العدم والوجود» وفيه بحث لأن 
الصغر وأخواته من الأمور الإضافية ليست موجودة عند المتكلمين فتكون 
خارجة عن التعريف بقوله: معنيان» وأيضاً هذا القيد أعني من جهة واحدة 
وقع في حيز معنى النفي وهو قيد للمنفي فحقه أن يفيد تعميم الحد وإدخال 
شيءَ فيه لا تخصيصه وٳإخراج شيء عنه. 

][١١١١[‏ فلذلك قال بعضهم: هذا احترازً عن خروج هذه الأمور. ويرد 
عليه آنها موز اعتبارية فكيف تجعل متضادةء وأيضا هذا القيد إنما يدخل في 
الحد ما خرج بقوله: يستحيل اجتماعهماء لا ما خرج بقوله: معنيان» كما لا 
یخفی على ذي مسكة. 

[ <11[ وأيضاً الفاء في قوله: فلا يوجب العقل دالة على أنه بیان لسبب 
إخراج هذه الأمور عن الحد؛ أي إنما أخرجناها لأن العقل لا يوجب تضاداً في 
الأمور الاعتبارية كهذه الأمور وكالحس والقبيح والحل والحرمة في الأفعال فإنها 
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صفات اعتبارية راجعة عندنا إلى موافقة الشرع ومخالفته فلا تضاد بينهما لأن 

]۱۱٠١[‏ ثم أن ذلك البعض قد تکلف فجعل قوله: فلاء پوجب کكلاماً 
مستأنفاًء فقال: إذا عرفت تعريف المتضادين فاعلم أن كل ما لا يرجع إلى 
الصفات الموجودة كالإضافات والاعتبارات؛ فإن العقل لا يوجب تضاداً فيه 
ومن جملتها الأحكام لأن التعلق بأفعال المكلفين مأخوذٌ في حقيقتها فتكون 
اعتبارية» وكذا الأفعال بمعنى التأثيرات فإن مقولة الفعل لا وجود لهاء 
وستعرف أن قيد من جهة واحدة مذكور في تعريق المتقابلين احترازا عن 
خروج المتضايفين فله هناك فائدة ظاهرة بخلافه ههنا فالأولى حذفه هذا. 

][١١١١[‏ وأما ايحاد الحل الذي لا بد من اشتراطه فى المتضادين ضرورة 
جواز اجتماعهما فى زمانٍ واحد فى محلين فلم يشترطه المعتزلة فإمم قالوا: العلم 
بالشيء كالسواد مثلاً إذا قام بجزء من القلب فإنه يضاد قيام الجهل بذلك الشىء 
بجزء آخر من القلب وإلا اتصفت الجملة فما آي إن لم يكن بينهما تضاد وقام 
العلم بجزء والجهل بآخر اتصفت جملة القلب بكونها عالمة بذلك الشيء 
وجاهلةً به معاً إذ الصفات التابعة للحياة كالعلم والجهل والقدرة وغيرها إذا 
قامت ججزء من شىء ثبت حكمها كالعالمية والجاهلية والقادرية للجملة آي 
لمجموع ذلك الشىء عندهم» بل زادوا عليه آي على عدم اشتراط اتحاد 
المحل فلم يشترطوا فى التضاد الحل إذ قالوا: إرادة الله تضاد كراهيته وها صفتان 
له حادثتان لا في محل آي ليستا في ذاته لامتناع قيام الحوادث به ولا في غيره 
لامتناع قيام الصفة بغير موصوفها. 

[۱۱V]‏ وهما متضادتان لامتناع اجتماع حكمهما في ذاته أعني کونه 
مریدا وکارها معا لشیءٍ واحده وسيرد عليك أن حكم الصفة لا يتعدّى عن 
محلهاء وأن المعنى أي العرض لا يقوم بنفسه» و مع ذلك يرد عليهم الموت 
والحياة فإهما ليسا ضدين عندهم مع امتناع اختماعهما وإذا لم يكن بينهما تضاد 
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عندهم مع ثبوت امتناع الاجتماع فلم لا يجوز أن يكون العلم القائم 
بجزء والجهل القائم بجزءٍِ أخر ممتنعي الاجتماع لما ذكروه» ولا 
یکون بینهما تضاد. 

][١١۸[‏ قال صاحب الغنية: إن أوجب أصلكم امتناع ثبوت علم وجهل 
كما صورتموه فلم عللتم ذلك بالتضاد بينهما؛ آلستم قلتم: يستحيل اجتماع 
العلم والموت» مع أنهما ليسا بضدين عندكم فهلا قلتم: إن العلم والجهل لا 
يثبتان في جزءين من القلب» وليس المانع من ذلك تضادهما. 

][١١١۹[‏ وثالنها أي ثالث أقسام الاثنين المعخالفين وها غير الأولين آي غير 
المثلين والضدين فر“ مه أي رسم الثالث أن يقال: المتخالفان ها موجودان لا 
يشت ركان في صفة النفس آي في جميع الصفات النفسية فخرج عن الحد 
المثلانء ولا يمتنع اجتماعهما لذاتيهما في حل من جهة فخرج عنه الضدان. 

][١٠٠١[‏ وقيل: المراد بالمتخالفين غير المخلين فيكفي في رسمهما حينئلٍ أن 
يقال: هما موجودان لا يشت ركان في صفة النفس آي في جميعها فيخرج المثلان 
ويكون الضدان قسما من المتخالفين فتكون قسمة الاثنين ثنائية. ولما كان 
المقصود من نفي الاشتراك المذكور في تعريفي المتخالفين إخراج المثلين 
كان محمولاً على نفي الاشتراك في جميع صفات النفس كما ذكرناه وذلك 
لا ينافي ان يشتركا في بعضها. 

][١٠١١[‏ فلذلك آشار إليه وإلى ما يتفرع عليه فقال: ولا يضر الاشتراك بين 
المتخالفين وإن كانا ضدين في بعض صفة النفس كالوجود فإنه صفة نفسية 
مشتركة بين جميع الموجودات» والقيام بالحل فإنه صفة نفسية مشتركة بين 
الأعراض كلها وكالحرضية والجرهرية كإتهما أبضا من صقات الشن 
بخلاف الحدوث والتحيز فإنهما من الصفات المعنوية كما مر. وهل يسميان 
آي هل يسمى المتخالفان المتشاركان في بعض الصفات النفسية أو غيرها 
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مثلين باعتبار ما اشتركا فيه من الصفة النفسية أو غيرها لهم فيه تردد وخلاف 
ويرجع إلى تخرد الاصطلاح لأن المماثلة في ذلك المشترك ثابتة بحسب المعنى 
والمنازعة في إطلاق الاسم. 

[١٠١١|‏ قال القاضي والقلانسي من الأشاعرة: لا مانع من ذلك في 
الحوادث معني ولفظاً إذا لم يرد التماثل في غير ما وقع فيه الاشتراك حتى 
صرح القلانسي بأن كل مشتركين في الحدوث متمائلان فيه أي في الحدوث. 
وعليه أي على ما ذكر من إطلاق المتماثلين على المتخالفين باعتبار ما اشتركا 
فيه يحمل قول النجار في تعريف التماثل بالاث شتراك في صفة إثبات فالله ماثل عنده 
للحوادث في وجوده عقلاً أي بحسب المعنى والنزاع في الإطلاق أي إطلاق لفظ 
المماثل للحوادث عليه تعالى» ومأخذه أي مأخذ الإطلاق السمع عند من 
يجعل أسماء الله تعالى توقيفية؛ فللنجار أن يلتزم التماثل بين الرب والمربوب 
معن وإن منع إطلاق اللفظ عليه» وأما الاعتراض عليه بتماثل السواد 
والبياض فهو كما مر مدفوع عنه بالالتزام معني ولفظاً. 

][١١۲١[‏ واعلم أن الاختلاف في الغيرين عائذ ههنا؛ فمنهم من لا يصف الصفات 
أي صفات الله تعالى القديمة بالتماثل والاختلاف بناءً على أنهما من أقسام 
التغايرء ولا تغاير بين تلك الصفات كما مر ومنهم من يصفها هما بناءً على أن 
تلك الصفات متغايرة؛ هذا هو المتبادر من عبارة الكتاب. ونقل الآمدي عن 
القاضي القول بالاختلاف نظراً إلى ما اختصت به كل صفة من تلك الصفات 
من صفةٍ نفسية من غير التفات إلى وصف الغيرية؛ وعلى هذا فالقاضي لا 
يشترط الغيرية في التخالف فبالأولى أن لا يشترطها في التماثل أيضاً فلا 
يكون هذا الخلاف مبنياً على الخلاف في الغيرين. 
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المأقصد العاشر 


]١٠١١[‏ كل متمائلين فإمما لا بجتمعان» وإليه ذهب الشيج الأشعري. وقد 
يتوهم أنه يجب عليه أن يجعلهما قسماً من المتضادين لدخولهما في حدهماء 
e a‏ إلى المتخالفين والمتضادين كما انشا 
على رأي بعضهم إلى المتماثلين والمتخالفين على ما عرفت. والحق أنه لا 
وجوب عليه ولا دخول لهما في حد المتضادين؛ أما الأول فلأن امتناع 
اجتماعهما عنده ليس لتضادهما على ما توهم بل لما سيآتي» وأما الثاني فلأن 
المثلين قد يكونان جوهرين فلا يندرجان تحت معنيين. 

61 وف گلٹة إ5 انا مین کرادی ا کانا مندر چين ف 
الخد فعا : قلث: لا اندراج اشا إذ ليس امتناع الاجتماع لذاتيهماء ألا u‏ 
أن جماعة من العقلاء جؤزوا اجتماعهما. وأيضاً المراد بالمعنيين في 
E‏ معنيان لا يشتركان في الصفات النفسية؛ يرشدك إلى ذلك ايراده 

]١١١١[‏ ومنعه المعتزلة واتفة تفقوا على جواز اجتماعهما مطلقاً إلا شرذمة منهم 
فإنهم قالوا: لا تجتمع حر کتان متماثلتان في محل. 

u ] ۱۲ ۷[‏ ص إثبات امتناع الاجتماع مسالك أربعة؛ الأول يجب 
على تقدير اجتماعهما في محل عدم تمايزما بالذات وبالعوارض أيضاً لأن الذات 
أعني الماهية مشتركة بينهماء وكذا لوازمها من الصفات النفسية مشتركة 
أيضا فلا اماز إلا بالعرارض المشخصة ولما كان المحل واسدا گانت 
العوارض أيضاً مشتركة فلا امتياز بينهما حينغلٍِ أصلاً فلا اثنينية فلا تمائل لأنه 
فرع الاثنينية. 

[١١۲۸|‏ الثاني الإلزام في العلمين النظريين أي لو جاز اجتماع المثلين لجاز 
أن يجتمع علمان نظريان بشيءٍ واحد لأنهما مثلان فإذا قام بشخص عل 
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نظري بشيء جاز أن يقوم به أيضاً علم نظري آخر بذلك الشيء وهو محال إذ 
يلزم النظر في المعلوم. 

[١٠۲۹[‏ الالث أنه آي الاجتماع على تقدير جوازه لا بحب بحيث يمتنع 
زواله بعد حصوله فإذا اجتمع سوادان مثلاً في محل واحد جاز أن ينتفي عنه 
أحدهما مع بقاء الآخرء وإذا انتفى عن المحل أحد المثلين فيجوز اتصافه آي 
اتصاف ذلك المحل بضد الثل المنتفى لأن زوال أحد الضدين عن المحل 
مصحح لاتصافه بالضد الآخرء وأنه ذلك الد هة اشا له آي للمثل 
الباقي فيلزم اجتماع السواد الباقي مع ضده؛ هذا خلف. 

][١٠١١[‏ الرابع لو جاز اجتماع المثلين م يمكنا الجزم بأن القائم بامحل المعين 
سواد واحد لكتا نجزم بذلك. 

]١١١١[‏ وفيها أي فى هذه المسالك كلها نظر؛ فالأول منظور فيه إذ عدم 
التمايز في نفس الأمر لجا تمايز المثلين عند الاجتماع بعوارض مستندة 
إلى أسباب مفارقة دون المحل» و عدم التمايز عندنا غير متنع لأن مرجعه عدم 
علمنا بالتمايز ولا محذور فيه. 

]١١۳١١[‏ و كذا الثان منظور فيه لأنه لا يوجب السلب الكلي الذي هو 
المعى أعني قولنا: لا يجوز اجتماع المثلين أصلاً بل يوجب سلب الكل؛ 
لأن امتناع اجتماع هذين المثلين أعني العلمين النظريين المتعلقين بمعلوم 
واحد يوجب رفع الإيجاب الكلي أعني قولنا: ليس كل مثلين يجوز 
اجتماعهماء ولیس بمطلوب ولا بمستلزم له إذ ليس امتناع اجتماعهما 
لكونهما مثلين بل لأن النظر لا يجامع العلم بما ينظر فيه على ما سلف. 

]١١١۳[‏ و كذا الثالث منظور فيه لأنه فرع جواز الخلو أي خلو المحل الذي 
اجتمع فيه المثلان عن أحدهماء و فرع أن امحل لا يخلو عن الشيء وضده 
وكلاهما ممنوع؛ أما الأول فلجواز أن يكون المثلان المجتمعان في محل 
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لازمین له فلا يجوز زوال شي ءِ منھما عنه) وأما الثاني فلجواز أن 
يخلو المحل عن الشيء الذي هو المثل الزائل وعن ضده أيضاً فلا يلزم 
اجتماع الضدين. فإن قلت: نحن نقول: إن انتفاء أحد المثلين عن المحل 
يصحح اتصافه بضده فيلزم جواز اجتماع المتضادين قطعا ولا حاجة ینا 
إلى وقوعه. قلتٌ: لا نسلم أيضا كون ذلك الانتفاء مصححا للضد مع وجود 


المثل الباقي. 
][١٠١١[‏ والرابع أيضاً منظوز فيه للالترام أي نلتزم أنه لا يمكننا الجزم 
بكون السواد القائم بالمحل المعين واحدا. 


]۱۳°[ هم آي للمعتزلة فى إثبات جواز الاجتماع الجسم يغمس في الصبغ 
فيعلوه كدرة ثم كهبة ثم سواد ثم حلوكة» وليس ذلك الاختلاف فى لونه بحسب 
تكرير الغخمس إلا لتضاعف أفراد السواد المطلق عليه فالكهبة كدرتان اجتمعتاء 
والسواد كهبتان» والحلوكة سوادان» فثبت اجتماع المثلين. 

][١١١١[‏ والجواب أن كل واحدِ منها آي من الألوان المذكورة لون خالف 
للآجر في الشدة والضعف وتنوارد هذه الألوان على الجسم بدلا وبالثاي يزول 
الأول عنه ولا يتصور اجتماعهم في ذلك الجسم أصلأ إلا أنه لما كان المتأخر 
أشد من المتقدم في السوادية توهم أن فيه اجتماع لونين متماثلين. 

المقصد الحادي عشر 

][١١۳۷[‏ قال الحكماء: المتقابلان أمران لا يجتمعان في زمانٍ واحد لا شك أن 
المتبادر من لفظ الاجتماع ما يغني عن قيد وحدة الزمان إلا آنه قد يقال ولو 
على سبيل المجاز: اجتمع هذان الوصفان في ذاتٍ واحدة وإن كانا في وقتين 
فصرّح بوحدته دفعاً لتوهم التجوز في الاجتماع في ذاتِ واحدة لأن اجتماع 
المتقابلين فى زمانٍ واحد فى ذاتين جائز من جهةٍ واحدة هذا القيد الأخير 
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أعني وحدة الجهة لإدخال المتضايفين كالأبوة والبنوة العارضين لزيد 
من جھتین. 

[۱۱۳۸] فإما أن 0 أحدها أي أحد المتقابلين ساباً للآخر منهماء أو 
يكون والأول من هذين ينة ينقسم إلى قسمين لأنه إن م يعقل كل منهما إلا بالقياس 
إلى الآخر فهما المتضايفان وسياتي بيان أحوالهما فى آخر الموقف الثالث» وإلا 
فهما الضدان وعلى هذا فتعريفهما أنهما متقابلان ليس أحدهما سلباً للآخن 
ولا يتوقف تعقّل كل منهما على صاحبه» وهما بهذا المعنى يسميان ضدين 
مشهورين» وقد يشترط في الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف والبعد كالسواد 
والبياض فإنهما متخالفان متباعدان في الخاية دون الحمرة والصفرة إذ ليس بينهما 
ولا بن أخدهما وبين السراد والبياض ذلك الخلاف والشاعد فيسمبان 
بالمتعاندين» والضدان بهذا المعنى يسميان بالحقيقيين؛ فإن اعتبر في تقسيم 
المتقابلين إلى الأقسام الأربعة التضاد المشهوري الشامل للتعاند فذاك» وإن 
اعتبر الحقيقي وجب جعل المتعاندين قسما خامسا. 

][١٠۳۹[‏ قالوا أي الحكماء: وقد يلزم أحدها أي أحد المتضادين امحل 
إما بعينه كالبياض اللازم لللج» أو لا بعينه كالحركة والسكون على تقدير كونه 
وجودياً للجسم فإنه لا يخلو عنهما معاً فأحدهما لا بعينه لازم له» وقد 

يخلو الحل عنهما معاً فلا لزوم هناك لأحدهما أصلاً؛ إما مع اتصافه أي المحل 
بوسط بين المتضادين ويعبر عن آي عن ذلك الوسط إما باسم وجودي 
کالما المتوسط بين الحلو والخامفى و كافاق البو نط مو الخاد رالارة آي 
بسلب الطرفين كما يقال: لا عادل ولا جائر لمن اتصف بحالة متوسطة بين 
الال ورلن 

][٠٤١[‏ وأما قولهم: الفلك لا ثقيل ولا خفيف» فلم يريدوا بسلب 
الطرفين هناك إثبات حالة متوسطة بين الثقل والخفة أو دونه ا دون 
الاتصاف بوسط فيخلو المحل عن ارب أيضاً كالشفاف الخالي عن السواد 
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والبياض وعن كل ما يتوسطهما من الألوان» وأيضاً قد يمكن تعاقبهما أي تعاقب 
الضدين على الحل كالسواد والبياض بحيث لا يخلو عنهما معاً بل يعدم أحدهما 
عنه ويوجد الآخر فيه في آنٍ واحد» أو لا يمكن تعاقبهما على المحل بحيث 
لا يخلو عنهما كالحركتين الصاعدة واهابطة فإنه لا يجوز تعاقبهما على محل 
واحد إن قلنا: يجب أن يكون بينهما سكون كما هو المشهور. 

١[‏ ۱[ واعلم أن التضاد لا يكون إلا بين أنواع جنس واحد آي لا تضاد بين 
الأجناس أصلاً ولا بين أنواع ليست مندرجة تحت جني واحد إنما التضاد 
بين الأنواع المندرجة تحته» ولا یکون التضاد في هذه الأنواع إلا بين الأنواع 
الأخيرة المندرجة تحت جنیں واحلِ قريب كالسواد والبياض المندرجين 
تحت اللون الذي هو جنسهما القريب وما يتوهم بحلاف ذلك نحو الفضيلة 
والرذيلة ونحو الخير والشر؛ فمن العدم والملكة أو التضاد فيه بالعرض. 

]۱٠٤١[‏ قد ظنّ بعضهم أن الخير والشر ضدَان مع كونهما جنسين 
لآنواع كثيرة تحتهما فلا يصح القول بأن لا تضاد بين الأجناس؛ وهو باطل 
لأن الشر ليس له طبيعة وجوديةء وبتقدير كونه كذلك فليس شيء من الشرية 
والخير ذاتياً لما تحته لأن الخيرية عبارة عن كون الشيء ملائماء والشريّة 
عبارة عن كونه منافر وقد تعقل الأشياء التي يطلق عليها الخير والشر مع 
الذهول عن كونها خيرات أو شرورا فليسا جنسين لما تحتهما. 

]۱۱٤١[‏ وظنٌ آخرون أن الشجاعة مع كونها تحت جنس الفضيلة 
مضادة للتهور المندرج تحت جنس الرذيلة فلا يصح القول بأن لا تضاد بين 
الأنواع المندرجة تحت أجناس مختلفة» وهو أيضاً مردود بأن كل واحد من 
الشجاعة والتهور له حقيقة قد عرض لها صفة هي كونها فضيلة أو رذيلةء ولا 
تضاد بين حقيقتيهما إذ ليست إحداهما في غاية البعد عن الأخرى إنما 
التضاد بين عارضيهما. 
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]٠٠٤٤[‏ هذا ما ذكر في الملخص؛ فإن أردت تطبيق ما في الكتاب عليه 
قلت: إن قوله: نحو الفضيلة والرذيلةء إشارة إلى التوهم الثاني الذي أشار إلى 
جوابه بقوله: أو التضاد فيه بالعرض» وإن قوله: ونحو الخير والشرء إشارة 
إلى التوهم الأول الذي أشار إلى جوابه الأول من جوابي الملخص بقوله: 
فمن العدم والملكة. ولك أن تقول: أراد صاحب الكتاب أن الفضيلة والرذيلة 
اشا سان ما قاد كار وال 

[< 1[ ثم أشار إلى الجواب أولاً بأن الكل من قبيل العدم والملكة فإن 
الرذيلة عدم الفضيلةء كما أن الشرية عدم الخيريةء وثانياً بأن التضاد في الكل 
بالعرض أي هذه الأمور الأربعة أموز عارضة ليس شيء منها جنساً لما تحته 
على قياس ما عرفت؛ فكون الشيء خيراً ضد لكونه شرأء كما أن كونه فضيلة 
ضد لكونه رذيلة فلم يثبت تضاد بين الأجناس بل بين العوارض التي يجوز 
أن یکون کل متضادین منھا تحت جنیں واحد. 

][١٠١٠١[‏ وضد الواحد إذا کان حقیقیاً لا یکون إلا واحداً فالشجاعة ليس ها 
ضدان حقيقيان هما التهور والجبن بل لا تضاد حقيقياً إلا بين الأطراف كالتهور 
والجبن وكالفجور والخمود وكالجزيرة والبلادة. كل ذلك الذي ذكرناه من أن 
الأجناس لا تضاد فيهاء وكذا الأنواع إذ لم تكن أنواعاً أخيرة تحت جنس 
واحلٍِ قريب ومن أن ضد الواحد الحقيقي لا يكون إلا واحدا ثبت بالاستقراء 
وتتبع أحوال الموجودات دون البرهان القطعي» والضدان عندهم أخص ما عند 
التكلمين لأن المتضايفين على تقدير وجودهما داخلان في الضدين على 
مقتضى تعريفهم دون تعريف الحكماء قيل: وكذا الحال في المتماثلين. 

][١٠۷[‏ والثاي وهو أن يكون أحد المتقابلين ساباً للآخر ينقسم أيضاً إلى 
قسمين لأنه إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قابل للأمر الوجودي فعدم وملكة؛ فإن اعتبر 
قبوله له أي قبول ذلك القابل للأمر الوجودي في ذلك الوقت كالكوسج فإنه 
يعني كونه كوسجاً عدم اللحية عمَّن من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحً لا 
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للأمرد أي يقال: الكوسج لمن ذكر لا للأمرد الذي ليس من شأنه اللحية في 
ذلك الوقت فهو العدم والملكة المشهوريان. 

[۱۱۸[] وإن اعتبر قبوله له أعمٌ من ذلك بل بحسب نوعه کالعمی للأکمه 
وعدم اللحية للمرأة أو جنسه القريب أو البعيد فالأول كالعمى للعقرب فإن البصر 
من شأن جنسها القريب أعنى الحيوان» والثانى كالسكون المقابل للحركة 
الإرادية للجبل فإن جنسه الد آعني ت الذي هو فوق الجماد 
قابل للحركة الإرادية لا كعدم القيام بالغير للمفارق إذ ليس من شأن المفارق 
القيام بالغير ولا من شأن نوعه أو جنسه مطلقا إذا لم يجعل الجوهر جنسا 
له فهو العدم والملكة الحقيقيان فالحقيقي من العدم والملكة أعجَ من المشهوري 
منهما على عكس الحقيقي والمشهوري في المتضادين؛ وإن م يعتبر ذلك 
الذي ذكرناه من نسبة المتقابلين إلى قابل للأمر الوجود فسلب وإيجاب نحو 
الإنسان والاإنسان. 

]۱۱٤۹[‏ ثم إن ههنا مباحث؛ الأول؛ قالت الحكماء: كل اثنين إن اشتركا 
في تمام الماهية فهما المثلان وإن لم يشتركا فيه فهما المتخالفان وقسموا 
المتخالفين إلى المتقابلين وغيرهماء وعرّفوا المتقابلين بما مر واعتبر بعضهم 
في تعريفهما الموضوع بدل الذات وأرادوا به المستغني عمّا يحل فيه» 
ولذلك صرحوا بن لا تضاد في الجواهر إذ لا موضوع لها واعتبر آخرون 
المحل مطلقاء ولذلك أثبتوا التضاد بين الصور النوعية للعناصر. ويظهر من 
ذلك أن المراد بامتناع اجتماعهما في ذاتِ واحدة امتناع اجتماعهما بحسب 
الحلول فيه لا بحسب الصدق والحمل عليه فإن امتناع الاجتماع من حيث 
الصدق قد يسمى تبايناً فلا يدخل نحو الإنسان والفرس في تعريف المتقابلين 
بخلاف مفهومي البياض واللابياض فإنه يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في 
محل واحد على قياس البصر والعمى. 
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[٠٠١١[‏ الثاني المشهور في تقسيم المتقابلين أنهما إما وجوديان أو لاء 
وعلى الأول إما أن يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر فهما 
المتضافان أو ل فهما المتضادان: الثاني يكون أحدهما وجودياً 
والآخر عدمياً فإما أن يعتبر في العدمي محل قابل للوجودي فهما العدم 
والملكة أو لا فهما السلب والإيجاب. 

[ ااا راض له ولا :جال کا دس لضي 
واللاعمى. وأجيبُ بأن العدم المطلق لا يقابل نفسه ولا العدم المضاف 
لاجتماعه معه والعدم المضاف لا يقابل العدم المضاف لاجتماعهما في 
كل موجود مغاير لما ضيف إليه العدمان؛ وأما العمى فهو انتفاء البصر 
عمَّا هو قابل له فإن أريد باللاعمى سلب انتفاء البصر فهو البصر بعينه 
والتقابل بحاله» وإن أريد سلب القابلية فالتقابل بينهما بالإيجاب والسلب» 
ورد ذلك بأن مفهوم اللاعمى أعَ من كل واحدِ من سلب الانتفاء وسلب 
القابلية» وهذا المفهوم الأعم مقابل لمفهوم العمى في نفسه فقد ثبت 
التقابل بين العدمين. 

| وا پان عدم اللازم يقابل وجود الملزوم ولیس اغلا في 
العدم والملكةء ولا في السلب والإيجاب إذ المعتبر فيهما أن يكون العدمي 
منها عدماً للوجودي. وأجيبُ بأن المتقابلين مقيسان إلى محل واحد ولا 
شك أن عدم اللازم ووجود الملزوم متخالفان في المحل فلا تقابل بینهاء 
ورد بأن الكلام في وجود الملزوم لمحل وانتفاء اللازم عن ذلك المحل 
كوجود الحركة للجسم مع انتفاء السخونة اللازمة لها عنه. 

]٠٠١١[‏ وعدل المصنف عن المشهور إلى قوله: إما أن لا يكون 
اخدهما سلا للأعر أو بكرن ها على أن الراك بالرجردى هاما 
يكون السلب جزء مفهومه فدخل مثل العمى واللاعمى في القسم الثاني 
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أعني أن يكون أحد المتقابلين ساباً للآخر» ووجب أن يكون من قبيل السلب 
والإيجاب لأن مفهوم اللاعمى على الوجه الأعم لم يعتبر فيه قابلية المحل» 
تصريحهم بن الضدين لا بد أن يکونا وجوديين. 

][١٠١٤[‏ الثالث المتقابلان تقابل التضاد كالسواد والبياض يتقابلان باعتبار 
أحدهما امتنع به وجود الآخر فالمتضادان المذكوران أمران موجودان في 
الخارج» وكذلك المتقابلان تقابل التضايف كالأبوة والبنوة يتقابلان باعتبار 
وجودهما في الخارج في محل واحد في زمانِ واحد من جهة وأاحدة على 
مذهب من قال بو جود الإإضافات في الخارج» وأما على مذهب من قال 
بعدمها مطلقاً فالتقابل بينهما باعتبار اتصاف المحل بهما في الخارج 
والمتقابلان تقابل العدم والملكة يكون أحدهما أعني الملكة كالبصر موجوداً 
خارجيا فهو بحسب هذا الوجود فى المحل يقابل العمى بحسب اتصاف 
المحل به» وأما الإيجاب والسلب فهما أمران عقليان واردان على النسبة التى 
هي عقلية أيضاً فلا وجود للمتقابلين ههنا في الخارج أصلاً لأن ثبوت النسبة 
وانتفاءها ليسا من الموجودات الخارجية بل من الأمور الذهنية فإذا حصلا فى 
العقل كان كل منهما عقداً أي اعتقاداً فالمتقابلان ههنا يوجدان فى الذهن وهو 
وجوذ حقيقي لهماء أو في القول إذا عبر عنهما بعبارة وهو وجو مجازي؛ 
وهذا معنى ما قيل من أن تقابل الإيجاب والسلب راجِغم إلى القول والعقد. 

[١٠٠١|‏ الرابع إذا اعتبر مفهوم الفرس فإن اعتبر معه صدقه على شيء 
يكرن اللأفرس ,سلا لذلك الصدق وسبغل ما أن تكرت السبة بالضدق 
خبرية فهما في المعنى قضيتان بالفعل أو تقييدية فلا تقابل بينهما إلا باعتبار 
وقوع تلك النسبة إيجاباً ولا وقوعها سلباً فيرجعان بالقوة إلى قضيتين» وإذا 
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اللافرس حينئذٍ هو مفهوم كلمة لا مقيداً بمفهوم الفرس ولا سلب في 
الحقيقة ههنا؛ إذ لا يتصور ورود سلب أو إيجاب إلا على نسبة لأنك إذا 
اعتبرت مفهوماً واحدأء ولم تعتبر معه نسبة إلى مفهوم آخر ولا نسبة مفهوم 
آخر إليه لم يكن لك إدراك وقوع أو لا وقوع متعلتق بذلك المفهوم الواحد 
كما تشهد به البديهة فمفهوما الفرس واللافرس المأخوذان على هذا الوجه 
متباعدان فى أنفسهما غاية التباعد» ومتدافعان فى الصدق على ذات واحدة 
فهما متقابلان بهذا الاعتبار. 

][١٠١١[‏ فإن قلت: قد مر أن المعتبر فى المتقابلين هو المحل أو 
الموضوع» وليس لمفهومي الفرس واللافرس حلول في محل فلا تقابل 
بينهما. قلتٌ: ينقل الكلام إلى مفهومي البياض واللابياض المأخوذين على 
الوجه الأخير فبينهما تقابل خارجٌ عن هذه الأقسام الأربعة كما أشرنا إليه؛ 
فمن زعم أن بين الفرس واللافرس تقابل الإيجاب والسلب مطلقا فقد سها 
إلا أن يبنى على الشبه والنظر إلى الظاهر. 

جاتمة للمقصد الحادي عشر 

]١٠٠١١[‏ التقابل بالذات إنما هو بين السلب والإيجاب لأن امتناع الاجتماع 
بينهما إنما هو بالنظر إلى ذاتيهما وغير ها من الأقسام إنما يثبت فيها التقابل لأن 
كل واحدٍ منهما مستلزمٌ لسلب الآجر ولولاه آي لولا استلزام کل منهما لسلب 
الآخر م يتقابلا فإن معنى التقابل ذلك آي استلزام كل منهما سلب الآخر؛ فلولا 
أن كل واحد من السواد والبياض يستلزم عدم الآخر لم يتقابلا أصلاً فالتنافي 
بين السلب والإيجاب بالذات وفي سائر الأقسام بتوسطهما. ولا شك أن 
التنافى فى الذات أقوى. 

]١٠١۸[‏ وأيضاً فا خير فيه أنه ليس بشر وهو أي نفي الشر عن الخير أمر 
عارض له خارج عن ماهية الخيرية وفيه أنه جير وهو ذانٍ للخير ليس بخارج عن 
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ماهیته» وکونه شرا ينفي عنه کونه عارضاً له وهو نفي الشرية» وکونه لیس خیرا 
ينفي عنه الذانٍ الذي هو الخيرية والنافي للذات أقوى في النفي وامتناع الاجتماع 
من النافي للعرضي فهو أي تقابل السلب والإيجاب أقوى التقابلات. وقيل: بل 
الأقوى التضاد إذ فيهما آي في التضادين مع السلب الضمني أمرٌ آخر زائد 
وهو غاية الخلاف المعتبرة في التضاد الحقيقي. 


المرصد الخامس في العلة والمعلول 

][١٠١۹[‏ لما كانت العلية والمعلولية من العوراض الشاملة للموجودات 
على سبيل التقابل كالإمكان والوجوب أورد مباحثهما في الأمور العامة 
وفيه مقاصد عشرة؛ 

المقصد الأول 

][١٠٠١[‏ تصور احتياج الشيء إلى غيره ضروري حاصل بلا اكتساب فإن كل 
أحد يعلم احتياجه إلى أمور واستغناءه عن أمور» والتصور السابق على 
التصديتق الضروري مطلقاً أولى بأن يكون ضرورياً فاختاج اليه في وجود شيء 
يسمى علة له» و ذلك الشيء احتاج يسمى معلولا والعلة إما تامة كما سيأتي 
وإما ناقصة» والناقصة إما جزء الشيء الذي هو المعلول أو أمڙ خارج عنه. 

][١١١١[‏ والأول إن كان به الشيء بالفعل كاهيئة للسرير فهو الصورة. لا يقال: 
صورة السيف قد تحصل في الخشب مع أن السيف ليس حاصلاً بالفعلء لأنا 
نقول: الصورة السيفية المعينة إذا حصلت بشخصها حصل السيف بالفعل 
قطعاً» وليست الحاصلة في الخشب عين تلك الصورة بل فرد آخر من 
نوعهاء وإن كان الشيء به بالقوة كالخشب له آي للسرير فهو المادة وليس المراد 
بالعلة الصورية والمادية ما يختص بالجواهر من المادة والصورة الجوهريتين 
بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي توجد بها الأعراض إما 
بالفعل أو بالقوة. 

][١١١١[‏ وها آي للمادة أسماء متعددة باعتباراتِ حتلفة؛ فمادة وطينة إذ تتوارد 
عليها الصور المختلفةء وقابل وهيولى من جهة استعدادها للصور» وعنصر إذ منها 
يبتدئ الت ركيب» واسطقس إذ إليها ينتهي التحليل وقد يعكس ويفسر كل من 
العنصر والاسقطس بتفسير الآخر» وهاتان أي الصورة والمادة علتان للماهية 
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داخلتان في قوامها كما أمما علتان للوجود أيضاً لتوقفه عليهما فيخصّان باسم 
علة الماهية تمييزاً لهما عن الباقيتين المشاركتين إياهما في علية الوجود. 

][۱١٦۳[‏ والفاي أعني ما يکون خارجاً عن المعلول إما ما به الشيء كالنجار 
له أي للسرير وهو الفاعل والمؤثرء وإما ما لأجله الشيء كالجلوس عليه له وهو 
الغاية أي العلة الغائيةء وهاتان العلتان أعني الفاعل والغاية يخصان باسم علة 
الوجود لتوقفه عليهما دون الماهيةء والأوليان وهما المادة والصورة لا توجدان 
إلا للم ركب وهو ظاهر. 

][١٠١٤[‏ والغاية لا تكون إلا لفاعل بالاختيار فإن الموجب لا يكون لفعله 
علة غائبة وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة وقد يسمى فائدة فعل الموجب 
غاية أيضاً تشبيها لها بالخاية الحقيقية التي هي علة غائبة للفعل وغرض مقصود 
للفاعل. والغاية معلولة في الخارج» وإن كانت علة في الذهن فإن الجلوس على 
السرير مثلاً معلول بحسب الخارج لوجود السرير وعلة له بحسب تصوره 
وحصوله في الذهن فلها أي للغاية علاقة العلية والمعلولية بالقياس إلى شيءٍ 
واحد لكن باعتبار وجودها الذهني والخارجي. 

][١٠٠٠[‏ ويسمى جيع ما يحتاج إليه الشيء في ماهیته ووجوده أو في وجوده 
فقط علة تامة وفي لفظ الجميع نوع إشعار بوجوب التركيب في العلة التامة 
وذلك غير واجب. آلا ترى إلى قوله: وإنا أي العلة التامة قد تكون علة فاعلية 
إما وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط 
يعتبر وجوده ولا مانع يعتبر عدمه» وإما إمكان الصادر فهو معتبڙ في جانب 
المعلول ومن تتمته فإِنًا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علته» أو مع الغاية كما في البسيط 
الصادر عن المختار. 

]١٠١١[‏ وقد تكون مجتمعة من الأربع المذكورة كما في المركب الصادر عن 
المختار» وقد تكون مجتمعة من ثلاث منها كما في المركب الصادر عن 
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الموجب والعلة الناقصة متقدمة على المعلول تقدماً ذاتياً سواء كانت داخلة فيه 
و چا عنه» وأما التقدم الزماني فيجوز إلا في العلة الصورية فإنها مع 
المعلول في الزمان. وأما العلة التامة على تقدير تركبها من أربع أو ثلاث 
فمجموع أمور كل واحدٍ منها متقدم فتقدمها على المعلول بمعنى تقدم كل 
واحدِ من أجزائها عليه مما لا شك فيه. 

][١١١۷[‏ وأما تقدم الكل من حيث هو كل ففيه نظر؛ إذ مجموع الأجزاء 
الصورية والمادية هو الماهية بعينها من حيث الذات ولا يتصور تقدمها أي تقدم 
الماهية على نفسها فضلاً عنها أي عن تقدمها على نفسها مع انضمام أمرين آجرين 
هما الفاعل والغاية إليها. والحاصل أن مجموع المادة والصورة هو عين 
الماهية بحسب الذات فلا يمكن تقدم هذا المجموع على الماهية تقدما ذاتيا 
لأن التغاير الاعتباري بالإجمال والتفصيل لا يجدي ههنا نفعا بخلافه في 
باب التعريف فإذا ضم إلى ذلك المجموع آمران أو آمر واحد فكيف يتصور 
تقدمه على الماهية وإذا كانت العلة التامة هي الفاعل وحده أو مع الغاية 
گانت منقدمة على المخلول بلا إشکال: 

]١٦۸[‏ فان قيل: قد تركت قسماً من العلة الناقصة وهو الشرط فإنه من 
جملة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده وجزء أيضاً من العلة التامة فليست 
العلة الخارجية منحصرة فى الفاعل والغاية. قلنا: إنه جزء للفاعل بالحقيقة لأن 
المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية والتأثير ولا يكون كذلك إلا باستجماع الشرائط 
وارتفاع الموانع فوجود الشرط وعدم المانع من تتمة الفاعل فلا حاجة إلى 
الإفراد بالذكر وقد يجعلان من تتمة المادة لأن القابل» إنما يكون قابلاً بالفعل 
عند حصول الشرائط وارتفاع الموانع ومنهم من جعل الأدوات من تتمة 
الفاعل وما عداها من تتمة المادة. 

]١٠١١[‏ فإن قلت: إذا جعل ارتفاع الموانع جزءاً للفاعل أو القابل بل إذا 
جعل مما يحتاج إليه الشيء في وجوده فعدم المانع جزء من علة الوجود وأنه 
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خلاف الضرورة الشاهدة بأن العدم لا يكون كذلك. قلنا: عدم المانع لا بحقق له في 
نفس الأمر ولا بميز له ولا ثبوت فكيف يكون مبدأً لوجود الغير. نعم إنه أي عدم 
المانع قد يكون كاشفا عن شرط وجودي كعدم الباب المانع للدخول فإانه أي عدم 
الباب كاشف عن وجود فضاء له قوام بمكن النفوذ فيه» وكعدم العمود المانع لسقوط 
السقف فإنه كاشفٌ عن وجود مسافة يمكن تحرك السقف فيه أي في الأمر الممتد 
الذي هو المسافة للسقوط إلا أنه ربعا لا يعلم الشرط الوجودي المعتبر في علة 
الوجود إلا بلازم عدمي فيعبر عنه بذلك اللازم العدمي كما في المثالين 
المذكورين فيسبق إلى الأوهام أنه أي ذلك العدمي مؤثر في الوجود ومعتبڙ في 
علته» وليس كذلك فظهر أن الأمور الداخلة في العلة التامة كلها وجودية 
فتكون هي أيضاً موجودة بوجود أجزائها بأسرها. 

][١٠۷١[‏ ثم التحقيق أن بديهة العقل لا تجوز كون العدم مؤثراً في 
الوجود مفيداً له» ولكن تجوز أن يتوقف التأثير في الوجود على أمرٍ 
عدمي» كما تجوز توقفه على أمر وجودي؛ فعلى هذا جاز أن تكون مدخلية 
الشيء في وجو آخر من a‏ وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة 
والصورة» وأن يکون من حيث عدمه فقط کالمانع» وأن يون من حيث 
وجوده وعدمه معا کالمعدٌ إذ لا بد من عدمه الطارئ على وجوده. فما قيل 
من أن العلة التامة للوجود لا بد أن تكون موجودة أريد به أن ما له مدخل 
بوچوده لا بد أن بکون موچوداء وما له مدل پخدمه لا بد آن یکوت محدوما 
وما له مدخل بوجوده وعدمه لا بد آن يوجد» ثم يعدم هذا معنی وجود 
العلة التامة وحصولها المقتضي لوجود المعلول؛ وأما آنه يجب أن يكون كل 
واحدِ من أجزائها موجوداً فذلك مما لم تحكم به ضرورة العقل ولا قام 
عليه برهان آيضا. 

]١١۷١[‏ فإن قلت: لما جعل ارتفاع المانع جزءً للفاعل كان المؤثر في 
الوجود معدوماًء وقد اعترفتم بأنه محال بديهة. قلث: ليس معنى كونه جزءا 
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له آنه جزءٌ له حقیقی بل معناه أنه من تتمته وداخل في عداده» وهذا المقدار 
كاف في الاعتذار عن ترك إفراده بالذكر» ويعلم من هذا أن قوله: فيسبق إلى 
الأوهام آنه مؤثر» إن راد به سبق التأثير الحقيقي فباطل» وإن أراد به سبق 
التأثير بمعنى المدخلية في الوجود فهو حق ولا محذور فيه. 

][۷١[‏ لا يقال: الجنس والفصل من العلل الداخلة وليس شيء منهما 
مادة ولا صورةء وأيضاً الموضوع في الأعراض من العلل الخارجة ولم يذكر 
فيهاء لأا نقول: الجنس إذا أخذ من حيث أنه جزء أعني بشرط لا شيء 
يسمى مادة» والفصل إذا أخذ كذلك يسمى صورة» أو نقول: الكلام فيما 
يتوقف عليه الوجود الخارجي فلا تندرج فيه الأجزاء العقلية. وأما الموضوع 
فهو مع كونه خارجاً يشبه المادة مشابهة تامة في كونها محلا قابلاً فجعل من 
عدادها ولم يعد قسماً برأسه. 

]١١۷٣[‏ ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلة الناقصة: ما يتوقف عليه 
الشيء في وجوده إما جزء له أو خارج عنه. والثاني إما محل للمعلول فهو 
الموضوع بالقياس إلى العرض والمحل القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية 
وحدهاء وإما غير محل له فإما ما منه الوجود» أو ما لأجله الوجود» أو لا هذا 
ولا ذاك؛ وحينئل إما أن يكون رد وهو الشرط› أو دما وهو عدم 
المانع. والأول أعني ما يكون جزءاً إما أن يكون جزءاً عقلياً وهو الجنس 
والقفصل؛ أو جزءا خارجيا وهو المادة والصورة: 

المغصد الناي 

[۱٠۷ ٤[‏ الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين مستقلتين لوجهين؛ الأول لو علل 
الواحد بالشخص مستقلتين أي لو اجتمعت عليه علتان مستقلتان لكان محتاجا 
إليهما أي إلى كل واحدة منهما للعلية أي لكون كل واحد علة له فإن المعلول 
محتاجٌ إلى علته البتة مسنغنيا عنهما أي عن كل واحدةٍ منهما إذ بالنظر إلى كل 
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واحإِ منهما أي كل واحدِ من الأمرين المستقلين بالعلية يوجد ذلك المعلول 
الشخصي ولو م يوجد الأمر الآخر إذ الفرض أن كل واحدٍ مستقل وهو أي 
جواز وجوده بكل منهما وإن لم يوجد الآخر معن الاستغناء أي استغناء ذلك 
اا اا ریا ا کی کی را ا ا ای ا 
E‏ 

[ı۱1v°[‏ لا يقال: منشاً الاحتياج إلى كل واحدة هو عليتها له ومنشاً عدم 
الاحتياج إليها علية الأخرى له فلا استحالة في اجتماعهماء لأنًا نقول: احتياج 
شيءٍ إلى آخر في وجوده وعدم احتیاجه إلیه فيه متناقضان فلا يجتمعان سواء 
انا مستندين إلى سبب واحد أو إلى سببين» واجتماع علتين مستقلتين على 
رل واا فصن ساره اروم الان رن كان اجتاعيا 
مسارم امات وش اقا مال 

[۱v]‏ وما تواردهما على سبيل البدل مع امتناع الاجتماع إذا لم يمكن 
تعاقبهما فلا استحالة فيه بأن تكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت ابتداءً 
وجد ذلك المعلول الشخصي. فإذا وجدت إحداهما وجد المعلول وامتنع 
حينئزٍ وجود الآخرى إذ لو أمكن أن تعدم الأولى وتوجد الأخرى فإن عدم 
المعلول بعدم الأولى ووجد بإيجاد الثانية لزم إعادة المعدوم» وإن لم يعدم 
وجب أن تكون الثانية مفيدة للمعلول أصل وجوده الحاصل له بإيجاد الأولى 
فيلزم تحصيل الحاصل. ولا يمكن أن يقال: إن الثانية تفيد بقاء الوجود 
الحاصل بالأولى؛ إذ يلزم حينئلٍ أن لا تكون علة مستقلة فالتوارد على سبيل 
البدل جائ إذا كانت العلتان بحيث إذا وجدت إحداهما استحال وجود 
الآخرى بعدهاء وإن أمكن أن يوجد بدل الأولى ابتداء. 

1 ل الو ارد علي البدل مال طلا لأنه ذا كانت إخداها 
موجودة والآخرى معدومة لزم من وجود الأولى وجود المعلول ومن عدم 
الثانية عدمه لأن عدم العلة المستقلة يوجب عدم المعلول؛ وما يظن من أن 
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أصلي الخارج والتدوير يجوز تواردهما بدلاً على حركة الشمس. فجوابه أن 
المعلول ههنا أعني حركة الشمس واحدة بالنوع لا بالشخص ضرورة أن 
الحركة الواقعة بأحد هذين الأصلين مغايرة للواقعة بالأصل الآخر 
شخصاً لأا نقول: استلزام عدم العلة لعدم الملعول الشخصي يتوقف على 
آنه لا يجوز أن يكون لواحدِ شخصي علتان مستقلتان على البدل فكان إثباته 
به دوراً الوجه. 

[۱۱۷۸[] الاي إما أن يكون لكل واحدٍ منها أثر أي تأثير فكل أي كل واحدِ 
منهما جزء العلة التامة لأن المستقل بالتأثير حينئزٍ هو المجموع فهو العلة التامة 
وكل واحلِ منهما جزؤها وهو خلاف المفروض, أو لأحدها فقط أثر فهي العلة 
دون الأخرى» أو لا أثر لشيء منهما فلا شيء منهما بعلة وكلاهما أيضاً حلاف 
المقدّر فالأقسام كلها باطلة. ۰ 

1۹1 ود يقال جار آن یکون لکل منھما تأثیر تام كما هو المتنازع 
به راہن ارم مھ رق کل جر آلا ورن فلت کی ایر کل وا 
عن تأثير الأخرى. قلت: هذا رجوعٌ إلى الوجه الأول فتأمل. 

[١١|‏ وجوزه أي تعليل الواحد الشخصي بعلتين مستقلتين بعض المعترلة 
كجوهر فرد ملتصق بيد انين يدفعه أحدها حال ما يجذبه الآخر على السوية 
في القوة والسرعة وحينئذٍ لا يجوز أن يقوم بذلك الجوهر الذي لا جزء له 
حركتان لامتناع اجتماع المثلين بل حركة واحدة شخصية» ولا يجوز استنادها 
إلى واحدِ منهما فقط لعدم الأولوية بل إلى كل منهماء ولا شك أن كل 
اعا مهما سل مضل تاك ارك فد اجن على راسد بالقخص 
علتان متسقلتان. 

[۸1[] وره الأشاعرة بان حركة ذلك الجوهر مسثندة إلى الله تحالى 
ابتداءً كسائر الحوادث ولغيرهم أن يجيبوا عنه بأن هذه الحركة مستندة إلى 
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مجموعهما معاً فكل واحد جزء العلة لا علة مستقلة؛ فإن استقلال كل منهما 
كان مشروطاً بانفراده عن الآخر ولا محذور في ذلك. 

][۱٠۸١[‏ وأما المثلان فهما واحد بالنوع فيجوز تعليله أي تعليل الواحد بالنوع 
عستقلتين على معنى أن فردا منه يكون معللاً بعلةٍ مستقلة وفردا آخر منه مع 
كونه مماثلاً للأول يكون معللاً بعلة أخرى مستقلة أيضا لا على معنى أن 
الطبيعة النوعية توجد فى ضمن الأفراد عن علل متعددة؛ إذ ليس فى الأعيان 
إلا الأتخاص كما ت إليه الإشارة كالمخالفة فإن تخالفة السواد للحلارة مثل 
مخالفة الحلاوة للسواد فإن هذين المعروضين وإن كانا متخالفين في الماهية إلا 
أن عارضيهما متماثلان فيها. 

[۱۱۸۳[] ثم أنه يعلل كل من المخالفتين المذكورتين بمحله إما وحده أو 
منضماً إلى غيره» وعلى التقديرين يكون لكل من المخالفتين علة مستقلة 
لكن هذا المثال إنما يصح عند من يقول بأن المخالفة التي هي من اللإضافات أمر 
ثبو موجودٌ في الخارج وكذا الحال في التمثيل بالمضادة بين السواد 
والبياض» وأما التمثيل بأن طبيعة الجنس معللة بفصول مختلفة فإنما يصح 
على تقدير تمايز الجنس والفصل في الوجود الخارجي وقد عرفت بطلانه. 

][۸٤[‏ وأيضاً فارارة نوغ واحد ثم يعلل فر منها بالنار وفرة بالشمس وفر 
باحر كة فقد عللت المتماثلات بعلل مختلفة مستقلة هي هذه الأمور وحدها 
أو مأخوذة مع غيرهاء لكن هذا المثال إنما يصح إذا كانت أفراد الحرارة 
متماثلة متفقة في تمام الماهية وسننبه على عدم تماثل أفرادها فيما بعد وإنما لم 
يمثلوا بأفراد الحرارة النارية المستندة إلى آفراد النار لعدم تعدد العلل ههنا 
فإن العلة طبيعة النار كما أن المعلول طبيعة الحرارة» وإن اعتبر أفرادهما كان 
كل من العلة والمعلول متعددا؛ قال في الملخص: المعلول الواحد بالنوع 
يجوز استناده إلى علل مختلفة بالنوع. 
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][١۱۸٠١[‏ فإن قيل: الماهية النوعية إن اقتضت لذاتها أو للوازمها الحاجة إلى 
إحداما علل الأمران أي الفردان المتماثلان منها ها أي بتلك الإحدى بعينها 
لأن مقتضى ذات الشيء» أو لازمه يستحيل انفكاكه عنه وإلا وإن لم تقتض 
الحاجة إلى إحداهما استغنت عنهما أي عن كل واحدة من العلتين فلا تعلل 
تلك الماهية النوعية بشيء منهما لامتناع تعليل الشيء بما هو مستغن عنه. 

]١۸١[‏ قلنا: هي أي تلك الماهية تقتضي الاحتياج إلى علةٍ ما والتعيين من 
جانب العلة أي نختار أن الماهية لا تحتاج إلى شيء بعينه من العلتين 
المفروضتين بل هي محتاجة إلى علةٍ ما لا بعينهاء ولا يلزم من ذلك أن لا 
تكون الماهية معللة بالعلتين المعينتين لجواز أن يكون تعليلها بالمعينة ناشئًا 
من جانب العلة بأن تكون هذه المعينة تقتضي أن تكون علة لتلك الماهية 
وتلك المعينة أيضاً تقتضي أن تكون علة لها فهي مع استغنائها عن خصوصية 
كل منهما تكون معللة بهما؛كذا ذكره الإمام الرازي. 

|۱۸۷[ قال المصنف: واعلم أن هذا الجواب فيه التزامٌ لعدم احتياج المعلول 
إلى العلة بعينها مع كونها محتاجة إلى علة ما لا بعينها فإن الماهية إذا كانت 
معللة بعلةٍ معيّنة لا لاحتياجها إليها بل لاقتضاء تلك المعينة أن تكون علة 
للماهية فقد جاز عدم احتياج المعلول إلى ما هو علة له حقيقة فلا يلزم احتياج 
الشخص المعلول للعلتين المستقلتين إلى كل منهما أي إلى شيء منهما بعينه» بل 
احتياجه إلى مفهوم أحدها أي إلى علةٍ ما الذي لا ينافي الاجتماع. 

[۱۱۸۸] وتلخيص النظر آنه لما جاز أن يكون الاستناد إلى علة معينة 
ناشثاً من اقتضاء العلة المعينة دون احتياج المعلول إلى تلك العلة المعينة 
جاز أن يكون الواحد الشخصي معللاً بعلتين مستقلتين› EET‏ 
إلى شيءِ منهما بعینه حتی یلزم من اجتماعهما کونه محتاجاً ومستغتيا 
بالقياس إلى كل واحدة منهما بل يكون محتاجاً إلى علة ما. وهذا الاحتياج لا 
ينافي الاجتماع لأنهما إذا اجتمعتا لزم الاستغناء عن خصوصية كل منهما لا 
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عن مفهوم أحدهما الذي هو أعج منهما فلا يتم الدليل المعؤل عليه في امتناع 
تعليل الواحد الشخصي بعلل مستقلة؛ وقد خبط في تقرير هذا المقام أقوام 
فلا تتبع أهواءهم بعد ما جاءك من الحق هذا. 

]۱۱۸١۹[‏ ثم الصواب في الجواب أن يقال: لا وجود للطبائع في الخارج 
إنما الموجود فيه أشخاصها؛ فإذا احتاج شخص منها إلى علة معينة لا 
يجب أن يحتاج مثل ذلك الشخص إلى مثل تلك العلة بل يجوز احتياجه 
إلى علة مخالفةٍ للعلة الآولى» ويكون منشاً الاحتياج في المتماثلين 
هويتهما المتخالفتين. 

المقصد التالث 


]۱٠۹١[‏ يجوز عندنا يعني الأشاعرة استناد آثار متعددة إلى مؤثر واحدٍ 
ميق رف لا بجر ر ذلك عدا وى هرل افع الات ار عة ب 
تحصى مستندة بلا واسطة إلى الله تعالى مع كونه منزهاً عن التركيب» ومنعه 
أي منع جواز استناد الآثار المتعددة إلى المؤثر الواحد البسيط الحكماء إلا 
بتعدد آلة كالنفس الناطقة تصدر عنها آثار كثيرة بحسب تعدد آلاتها التي 
هي الأعضاء والقوى الحالّة فيهاء أو بتعدد شرط أو قابل كالعقل الفعال 
على رأيهم فإن الحوادث في عالم العناصر مستندة إليه بحسب الشرائط 
والقوابل المتكثرة. 

][١۱۹١[‏ قالوا: وأما البسيط الحقيقي الواحد من جيع الجهات بحيث لا يكون 
هناك تعدد لا بحسب ذاته ولا بحسب صفاته الحقيقية ولا الاعتبارية ولا 
بحسب اللات والشرائط والقوابل كالمبداً الأول فلا يجوز أن يستند إليه إلا 
أثر واحد» وبنوا على ذلك كيفية صدور الممكنات عن الواجب تعالى كماهو 
مذهبهم على ما سياتي. 
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][۱۹١[‏ ولا يلتبس عليك أن الأشاعرة لما أثبتوا له تعالى صفات حقيقية 
لم يكن هو بسيطاً حقيقياً واحداً من جميع جهاته فلا يندرج على رأيهم في 
هذه القاعدة» وقد يتوهم أن الحقيقي إن كان موجباً لم يجز أن يصدر عنه ما 
فوق أثر واحد اتفاقاء وإِن کان مختاراً جاز أن يصدر عنه آثار اتفاقاً فالنزاع 
إذن في كون المبداً موجباً أو مختاراً إلا في هذه القاعدة. والحق أن الفاعل 
المختار إذا تعددت إرادته أو تعلقها لم يكن واحداً من جميع الجهات فلا 
يندرج في القاعدة؛ فإن فرض أن لا يكون في المختار تعدد بوجي ما كان 
مندرجاً فيها ومتنازعاً فيه أيضاً. 

[۹۳[] لنا في إثبات الجواز الجوهرية مع كونها حقيقةً واحدةً بسيطة علة 
للتحيز في الحيز المطلتق ولقبول الأعراض أيضاً؛ فهما أي التحيز وقبول 
الأعراض أثران لبسيط واحلِ حقيقي. 

][٠۹١[‏ لا يقال: أحدها وهو قبول الأعراض أثر للجوهر باعتبار الحال 
فيه وهو العرض» والآخر وهو التحيز أثر له باعتبار الحيز الذي يتمكن فيه فقد 
تعدد ههنا الشرط لأا نقول: ليس كلامنا في كونه محلاً للعرض بالفعل 
وكونه حاصلاً في الحيز بالفعل حتى يكون صدورهما عنه بتوسط الحال 
والحيز كما ذكرتم» بل الكلام في قابليته هما وهو أي كونه قابلاً لهما من عوارض 
ذاته المعللة بها. 

][۱٠۹١[‏ والحق أنه لا يتم هذا الاستدلال إلا ببيان بساطة العلة التي هي 
الجوهريةء ولا يمكن أخذه إلزامياً لأن الجوهر عندهم خمسة أقسام والقابل 
منها للتحيز» وحلول هذه الأعراض هو الجسم باعتبار صورته ومادته» ولا 
وجود عندهم للجوهر الفرد» و بيان كون الأمرين آي القابليتين اللتين هما 
الأثران وجوديين قيل: ويمكن أخذه إلزامياً لأنهما من النسب والإضافات التى 
لا وجرد لها عند التكلين كلاف السكمات و ان اتاد تعد ا069 والشرط 
في صدور القابليتين عن الجوهرية وهو مشكل. 
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]۱۱۹٩[‏ احتج الحكماء على عدم الجواز بغلاثة أوخه؛ الأول لو كان الواحد 
الحقيقي مصدرا ل «أ» ول «ب» مثلاً لكانت مصدرية «أ» غير مصدرية «ب» 
لإمكان تعقل كل منهما بدون الأخرى؛ فإن دخل فيه أي في الواحد الحقيقي 
ها أي هذان الان أو دخل فيه أحدها لزم الت ركيب في الواحد الحقيقي 
هذا خلف وإلا وإن لم يدخل فيه هذان ولا أحدهما لكان ذلك الواحد 
الحقيقي مصدراً لمصدريتهما ا لمصدريتي «ا» و «ب» کما کان مصدرا لهما؛ 
إذ لا يجوز أن تكون المصدريتان مستندتين إلى غيره وإلا لم يكن هو وحده 
مصدرا ل «ا» و «ب» والمقدر خلافه» و حينئذ عاد الكلام فيهما آي في 
المفري ل ك در لاحي الصدرك فر كه درا 
للأخرى فهذان المفهومان إن دخلا فيه أو أحدهما لزم التركيب وإلا كان 
مصدراً لهما أيضاً ولزم الدسلسل في المصدريات. 

]١۹۷[‏ وقد يقرر هذا الوجه بطريق أبسط فيقال: إن كان كل من 
مفهومي مصدرية «أ» ومصدرية «ب» نفس الواحد الحقيقي کان لأمر سيط 
ماهیتان مختلفتان» وإن دخلا فيه معاً أو دخل أحدهما وكان الآخر عيناً لزم 
التركيب فقط» وإن خرجا معا أو خرج أحدهما وكان الآخر عينا لزم التسلسل 
فقط» وإن دخل أحدهما وخرج الآخر لزم التركيب والتسلسل معا فالأقسام 
ستة والكل محال. 

[۱۱۹۸[] الوجه الثاني أا لما رأينا الماء يوخب البرودة والنار توخب السخونة 
قطعنا بأن طبيعة النار غير طبيعة الماء ضرورة أي قطعاً يقينياً لا شبهة فيه فقد 
استدللنا باختلاف الاأّثر وتعدده على اختلاف المؤثر وتعدده فلولا أنه م ركوڙ في 
العقول أن اختلاف الأثر وتعدده لا يكون إلا باختلاف المؤثر وتعدده لما كان الأمر 
كذلك فظهر آنه كلما تعدد المعلول تعددت العلة وينعكس بعكس النقيض 
إلى قولنا؛ كلما اتحدت العلة اتحد المعلول؛ وهو المطلوب. 
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]١٠۹١[‏ الوجه الثالث أنه لو كان الواحد الحقيقي مصدراً لأثرين ك«أ» و 
«ب» مثلاً لکان مصدراً ل «أ» ولا ليس «أ» لأن «ب» لیس «أ»» ولکان اشا 
مضدرا ل «ب» ولما لیس «ب» وأنه تناقض. 

]٠۲٠١[‏ والجواب عن الأول المصدرية أمرٌ اعتباري أي نختار أن المصدريتين 
خارجتان عن الواحد الحقيقي إلا أن المصدرية لكونها من الأمور الإضافية 
التي لا وجود لها في الخارج غير محتاجة إلى علة توجدها فلا تكون الذات 
مصدراً ها لأن الحتاج إلى الموخد ما له وخود وحينئٍ فلا تكون هناك مصدرية 
أخرى حتى تتسلسل المصدريات؛ وإن سلمنا تسلسلها فالتسلسل في الأمور 
الاعتبارية غير متنع. 

][٠۲٠١[‏ فإن قيل: لا شك أن العلة الموجدة يجب أن تكون موجودة قبل 
المعلول قبلية بالذات وأنه يجب أن يكون لها خصوصية مع ذلك المعلول 
ليست لها تلك الخصوصية مع غيره إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لمعلولِ 
معین بأولی من اقتضائها لما عداه فلا يتصور حينثٍ صدوره عنها ففي کل 
صدور لا بد أن يكون للمصدر قبل ذلك الصدور خصوصية مع الصادر 
ليست له مع غيره» والمراد بالمصدرية هي هذه الخصوصية لا الأمر الإضافي 
الذي يتعقل بين الصادر ومصدره لأنه متأخر عنهما فإذا فرض أن الفاعل 
واح حقيقي وصدر عنه أن واحد كانت تلك الخصوصية بحسب ذات 
الفاعل وإن فرض صدور أثرٍ آخر كانت تلك الخصوصية أيضاً بحسب 
الذات؛ إذ ليس هناك جهة أخرى فلا يكون له مع شيءِ من المعلولين 
خصوصية ليست له مع غيره فلا يكون علة لشيءٍ منهما فإذا تعدد المعلول 
فلا بد من تغاير في ذات الفاعل ولو بالاعتبار ليتصور هناك خصوصيتان 
تترتب عليهما عليتان وحينئذٍ لا يكون الفاعل واحداً من جميع الجهات. 
ولهذا قيل: إن هذا الحكم كأنه قريب من الوضوح وإنما كثرت مدافعة الناس 
إياه لإغفالهم عن معنى الوحدة الحقيقية. 
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][۱۲٠۲[‏ قلنا: لم لا يجوز أن يكون لذاتِ واحدة خصوصية مع أمور 
متعددة متشاركة في جهةٍ واحدة أو غير متشاركة فيها لا تكون تلك 
الخصوصية لها مع غير تلك الأمور فيصدر عنها تلك الأمور بأسرها لا 
بعضها دون بعض؛ ولئن سلم آنه لا بد من خصوصية مع كل صادر بعينه 
فذاك لا يضرنا لأن المبداً الحقيقي متصفٌ في نفس الأمر بسلوب كثيرة بل 
له إرادة يتعدد تعلقها فجاز أن يصدر عنه من هذه العغاك ار كةو 
يقدح ذلك في کونه واحداً حقیقیاً بحسب ذاته. 

][٠۲٠١[‏ و الجواب عن الاي أن الاستدلال على تغاير طبيعتي الماء والنار 
إعا هو بالتخلف لا بالاجتلاف والتعدد فاا لما رأینا نار ولا برد معها كما كان مع 
الماء» و رأينا ماء ولا حر معه كما كان مع النار علمنا بتخلف أثر كل منهما 
على الآخر أمما جتلفان إذ لو تساويا لامتنع تخلف الأثر فلو رأيتا آثارا مختلفة 
متعددة بلا تخلف لم يمكن لنا الاستدلال بها على اختلاف المؤثرات 
وتعددها بل هذا هو المتنازع فيه. 

[<° ۲[ و الجواب عن الثالث لا نسلم أن صدور «أ» و صدور لا «أ» 
يناقض فان نقيض صدور «أ» هو لا صدور «أ»» وأما صدور لا «أ» أعني صدور 
«ب» فلا يناقضه. 

]٠٠٠٠[‏ فإن قيل: التناقض لازم لان الجهة التي هي مصدر ل «أ» إن 
کانت درا ل ا صدق أن هذه الج ليست مضدرا لرا لأن الموجبة 
المعدولة مستلزمة للسالبة المحصلة فيصدق أن هذه الجهة مصدر ل «أ» وغير 
مصدر ل «أ» وهما متناقضان. قلنا: إنما يتناقضان أن لو كان الزمان فيهما 
متحدا» وهو ممتنعٌ كذا ذكره بعضهم وهو سهو لأن قولنا: هذه الجهة مصدر 
ل «» وإن كانت موجبة محصلة» لكن قولنا: هذه الجهة مصدر لغير «أ» 
ليست موجبة معدولة حتى يستلزم سالبة محصلة هي نقيض لتلك الموجبة 
المحصلة بل هي أيضاً موجبة محصلة المحمول لكن لمحمولها متعلق 
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معدول. نعم قولنا: هذه الجهة غير مصدر ل «أ» موجبة معدولة» والفرق بينه 
وبين قولنا: هذه الجهة مصدر لغير «أ» بين لا سترة به. 

][٠٠٠١[‏ قال الكاتبي في شرح الملخص: إذا صدر عنه الباء الذي هو 
غير «أ» من تلك الجهة صدق أنه لم يصدر عنه «أ» من تلك الجهة فیصدق 
حينئل أنه صدر عنه «أً») ولم يصدر عنه «أ» من جهة واحدة وأنه تناقض. 

]١۲١۷[‏ وهذا الوجه كتبه الرئيس إلى بهمنيار لما طلب منه البرهان على 
هذا المطلوب» ثم قال: جوابه لا نسلم آنه إذا صدر عنه الباء صدق أنه لم 
يصدر عنه «أ») بل اللازم حينئل انه صدر عنه ما لیس «أ». وإن سلم فلا 
تناقض بین قولنا: صدر عنه «أً» ولم يصدر عنه «أ» لأنهما مطلقتان وإن قيدت 
إحداهما بالدوام كانت كاذبة. 

][۱۲٠۸[‏ قال الإمام الرازي في المباحث المشرقية: والعجب ممن 
يفني عمره في تعليم الآلة العاصمة عن الغلط وتعلمهاء ثم إذا جاء إلى 
هذا المطلوب الأشرف أعرض عن استعمالها حتى يقع في غلط يضحك 
منه الصبيان. 

امقصد الرابع 


][۱۲٠۹[‏ قال الحكماء: البسيط الحقيقي لا تعدد فيه صلا كالواجب تعالى 
لا يكون قابا وفاعلاً أي لا يكن مصدراً لأثر وقابلاً له من جهةٍ واحدة خلافاً 
للأشاعرة حيث ذهبوا إلى أن لله تعالى صفاتاً حقيقية زائدة على ذاته وهي 
صادرةٌ عنه وقائمة به وإلا وإن لم يكن كذلك بل کان قابلاً وفاعلاً فهو مصدڙ 
للقبول والفعل معاً فقد صدر عن الواحد الحقيقي أثران وقد تبين لك بطلانه. 

][١۲٠١[‏ قلنا: وقد عرفت أيضاً جوابه مع أن القبول والفعل بمعنى التأثير 
ليسا من الموجودات الخارجية» وأيضا فدسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب ونسبة 
القابل إلى المقبول بالإمكان فلا يجتمعان. 
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]٠١١١[‏ واعترض على هذا بأن القابل إذا أخذ وحده لم يجب معه 
وجود المقبول كما أن الفاعل وحده لا يجب معه وجود المفعول» وإذا أخذا 
مع جميع ما يتوقف عليه وجود المقبول والمفعول وجب وجودهما معهما 
فلا فرق إذن بينهما في الوجوب والإمكان. 

][۱١١١[‏ وأجيبُ بأن الفاعل وحده قد يكون في بكي الصرر مسقا 
موجباً لمفعوله» ولا يتصور ذلك في القابل إذ لا بد من الفاعل فالفعل وحده 
موجبٌ في الجملة والقبول وحده ليس بموجب أصلاً فلو اجتمعا في شيء 
واحد من جهة واحدة لزم إمكان الوجوب وامتناعه من تلك الجهة. 

]١۲١١[‏ والجواب أنه لا يمتنع أن يكون للشيء البسيط إلى شيءٍ آخر نسبتان 
جتلفتان بالوجوب والإمكان من خهتين مختلفتين فتجب النسبة الناشئة من 
خهة ولا تجب النسبة الناشئة من خهةٍ أخرى. ورد هذا الجواب بأن كلامنا في 
أن البسيط لا يكون قابلاً وفاعلاً من جهة واحدة وعلى ما ذكرتم تكون تلك 
الجهة متعددة. 

[٠۲٠١[‏ ومنهم من أخاب على الوجه الثاني بأن نسبة القابل إلى المقبول 
بالإمكان العام» وهو لا يناي الوخوب بل يجامعه لا بالإمكان الخاص 
الذي ينافيه. 

][٠١٠٠[‏ وأورد عليه أنه أي انتساب القابل إلى المقبول بالإمكان العام 
الحتمل للإمكان الخاص ولذلك لا يمكن عدم القبول من حيث أنه مقبول مع وجود 
القابل ويتم الدليل حينئلٍ إذ نقول: نسبة الفاعل يتعين أن تكون بالوخوب» ونسبة 
القابل لا بتعين أن تكون كذلك أو نقول بعبارةٍ أخرى: نسبة الفاعل لا تحتمل 
الإمكان الخاص» ونسبة القابل تحتمله فيلزم أن تكون نسبة واحدة محتملة 
للإمكان الخاص غير محتملة له إلا أن يعاد إلى الجواب الأول فيقال: جاز أن 
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يكون هناك نسبتان من جهتين؛ إحداهما واجبة على التحيين غير محتملة 
للإمكان الخاص» والأخرى محتملة له فيكون الجواب الثايي لغواً. 
المغصد الخامس 

]٠١١١[‏ قال الحكماء: القوة الجسمانية أي الحالة في الجسم لا تفيد أثرأ غير 
متناو لا في المدة آي لا تقوى أن تفعل في زمان غير متنا سواء كان الفعل 
الصادر عنها واحداً أو متعددا ولا في الشدة أي لا تقوى أن تفعل حركة لا 
تكون حركة أخرى أسرع منهاء ولا في العدة أي لا تقوى على فعل عدده غير 
متا سواه کان رمات تناها أو غير مناه 

]۱١١۷[‏ وإنما انحصر لا تناهي القوى بحسب آثارها في هذه الأمور 
الثلاثة لأن التناهي واللاتناهي بمعنى عدم الملكة من الأعراض الذاتية الأولية 
للكمية فإذا وصف القوى باللاتناهي نظراً إلى آثارها فلا بد أن يعتبر إما عدد 
الآثار وذلك هو اللاتناهي بحسب العدة» وإما زمانها وحينئلٍ إما أن يعتبر لا 
تناهي الزمان في الزيادة والكثرة وهو اللاتناهي بحسب المدة» وإما أن يعتبر 
لا تناهيه في النقصان والقلة بسبب قبوله للانقسامات التي لا تقف عند حد 
فهو لا تناهي القوى بحسب الشدة. 

]۱١١۸[‏ ثم إن اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان لأن القوى إذا اختلفت 
في الشدة كرماةٍ تقطع سهامهم مسافة واحدة محدودة في أزمنة مختلفة فلا 
شك أن التي زمانها أقل هي أشد قوة من التي زمانها أكثر فما تكون غير 
متناهية في الشدة وجب أن تقع الحركة الصادرة عنها لا في زمان؛ إذ لو وقت 
في زمان وكل زمان قابل للقسمة فالحركة الواقعة في نصف ذلك الزمان مع 
اتحاد المسافة تكون أسرع فمصدرها أشد وأقوى فلا يكون مصدر الأولى 
غير متناءِ في الشدة والمقدّر خلافه لكن وقوع الحركة لا في زمان بل في آن 
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محال لأن كل حركة إنما هي على مسافة منقسمة فتنقسم بانقسامهاء ويكون 
مقدارها أعني الزمان منقسماً أيضاً. 

]٠١٠١[‏ واعترض عليه بآنا لا نسلم أن قطع تلك المسافة في نصف ذلك 
الزمان ممكنٌ في نفس الأمر» وإمكان فرض قطعها لا يجدي نفعاً لجواز أن 
بكرن الخروض خالا ماما لمجال خر 

][٠١۲١[‏ وأما اللاتناهي في المدة والعدة فقد جززه المتكلمون لأن نعيم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار دائمان» ولا يتصور ذلك إلا بدوام الأبدان 
وقواها فتكون تلك القوى مؤثرة في الأبدان تأثيرا غير متناءِ زمانا وعدداء 
ومنعه الحكماء وقالوا: يمتنع لا تناهي القوى الجسمانية في المدة والعدة في 
الحركة الطبيحة والقسرية 

]۱۲۲١[‏ واحتجوا عليه آي على انتفاء اللاتناهي وامتناعه فيهما بأن قوة 
النصف أي نصف الجسم في التحريك الطبيعي نصف قوة الكل في ذلك 
التحريك. وإنما قلنا: إن النسبة بين قوتي النصف والكل بالنصفية لتساوي 
الجسم الصغير الذي هو النصف» و الجسم الكبير الذي هو الكل ني القبول أي 
قبول الحركة لأنه لأن ذلك القبول للجسمية المشتركة بينهما وتفاوقما آي 
ولتفاوت الصغير والكبير في القوة فاا آي القوة تنقسم بانقسام امحل فالقابلان 
أعني الجسمين الصغير والكبير متساويان في قبول الحركة الطبيعية لا تفاوت 
من جهتهما أصلا والفاعلان للتحريك الطبيعي أعني القوتين متفاوتتان 
بحسب تفاوت المحل» ولما كان تفاوت المحلين بالنصفية كان تفاوت 
القوتين بالنصفة أيضا فيكون النفاوت بين آتريهما أيضا كذلك إذ لا تفاوت 
في الأثر ههنا إلا باعتبار تفاوت المؤثرين. 

][۱۲۲١[‏ و بأن قوة الضعف آي ضعف الجسم في قبول التحريك القسري 
نصف قوة النصف في ذلك القبول؛ وإنما كانت نسبة القوتين بالنصف للتساوي 
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ين الضف والنسفت ق الفافل فرظا بان تفرض فاسرا واحدا كما بقرة 
واحدة والتفاوت في القابل إذ المعاوق للحركة القسرية في الضعف أعني القوة 
الطبيعية العائقة عن قبول الحركة القسرية أكثر من المعاوق في النصف بحسب 
زيادة الضعف على النصف فلا تفاوت حينئلٍِ في الحركة القسرية من جهة 
القابل أصلاً بل من جهة الفاعل في قبوله التفاوت بكثرة المعاوق وقلته فإذا 
كانت نسبة المعاوق إلى المعاوق بالضعف كانت نسبة القبول إلى القبول 
بالتصف فتكون نة الأئر إلى الأئر بالنصف أبضا إذا تقررت هاتان 
المقدمتان الأولى في الحركة الطبيعية والثانية في الحركة القسرية. 

][١۲۲۳[‏ فإذا فرضناها أي التحريك الطبيعي والقسري من مبداً واحد آي 
فحينئلٍ نقول: لا يجوز أن تحرك قوة طبيعية جسمها إلى غير النهاية وإلا 
فنصف ذلك الجسم له قوة طبيعية هي نصف القوة الطبيعية التي للكل 
فنفرض أن هاتين القوتين حركتا جسميهما من مبداً واحد في العدد أو الزمان 
فلا شك أن حركة النصف نصف حركة الكل لما مر في المقدمة الاولىء 
وكذلك نقول: لا يجوز أن تكون قوة جسمانية تحرّك جسماً آخر بالقسر إلى 
غير النهاية وإلا فلذلك القاسر أن يحرك ضعف ذلك الجسم الآخر فنفرض 
أنه حرّكهما من مبداً واحد فلا شك أن حركة الضعف نصف حركة النصف 
لما مر في المقدمة الثانية. 

][٠١۲١[‏ فإذا فرضنا ما ذكرنا في الطبيعية والقسرية فالأقل وهو حركة 
النصف في الطبيعية وحركة الضعف في القسرية إما متناو والأكثر الذي 
فرضناه غير متناو ضعفه لما عرفت» وضعف المتناهي متنا بالضرورة فيكون 
الأكثر متناهياً وهو خلاف المفروض,» وإما غير متنا وقد فرضنا مبدأً الأقل والأكثر 
واحداً فتقع الزيادة عليه أي زيادة الأكثر على الأقل في الجهة التي هو با غير متنا 
فهو متنا إذ لا بد أن ينقطع في تلك الجهة حتى تتصور الزيادة عليه فيهاء وأنه 
أي كون الأقل متناهيا في الجهة التي هو فيها غير متناءِ حال بالضرورة. 


9 | شرح المواقف 


]٠۲٠٠[‏ وهذا الدليل مب على عدة أمور كلها ممنوعة؛ الأول أن القوة 
الجسمانبة مؤثرة تأثيرا طبيعياً في جسم هو محلها أو قسرياً في جسم آخر 
وذلك غير مسلم عندنا بل الحوادث كلها مستندة إلى الله سبحانه ابتداءً. فإن 
قلت: إذا لم تكن مؤثرة أصلاً لم توصف باللاتناهي في التأثير أيضا وهو 
المطلوب. قلث: معنى كلامهم أنها مؤثرة تأثيرا متناهيا لا غير متنا ولا ثبوت 
لهذا المطلوب الذي دليله أيضاء موقوف على أن لها تأثيراً طبيعياً أو قسريا. 

][٠١۲١[‏ الاي أن النصف من الجسم له قوة مؤثرة وهو غير لازم لجواز أن 
يكون لجسم قوة مؤثرة حالّة فيه؛ فإذا انقسم ذلك الجسم بنصفين انعدمت 
تلك القوة بالكلية كما تنعدم وحدة ذلك الجسم بالتقسيم فلا يكون لنصف 
الجسم قوة أصلأً وإن فرض أن له قوة هي جزء لقوة الكل فليس يلزم أن 
يكون جزءاً لقوةٍ قوية على الفعل فإن عشرة مثلاً إذا أقلوا حجراً في مسافة 
فالواحد منهم إذا انفرد ربما لا يقوى على إقلاله في عشر تلك المسافة بل لا 
یقوی على تحریکه صلا 

][١١۲۷[‏ الثالث أا أي قوة النصف نصف قوة الكل وهو أيضاً غير مسلم 
لجواز تفاوت القوة في أجزاء الجسم فلا يكون انقسامها على نسبة انقسام 
الجسم» وهذان الأمران معتبران في برهان تناهي القوة الطبيعية ولهذا قيل: إن 
هذا البرهان إنما يجري في قوة حالةٍ في جسم لا معاوقة فيه» منقسمة بانقسام 
ذلك الجسم على التشابه كالطبائع في الأجسام العنصرية وكالنفوس المنطبعة 
في الأجرام الفلكيةء لكن التحريك الطبيعي المقابل للتحريك القسري يتناول 
أيضا التحريك الصادر عن النفوس النباتية والحيوانية مع أن أكثر تلك 
النفوس لا تنقسم بانقسام محالّهاء وأيضاً أجسام النباتات والحيوانات مركبة 
من بسائط لا تخلو عن معاوقات تقتضيها طبائعها فيقع التفاوت في التحريك 
الطبيعي الصادر عن تلك النفوس بسبب تلك المعاوقات الحاصلة في القابل 
المركب فلا يصح أن حركة الكل ضعف حر كة النصف. 
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[۱۲۲۸[] الرابع إمكان فرضهما آي فرض الحركتين من مبدأ واحد 
عددي او زماني» وهو ممنوعٌ فيما إذا كانت القوة غير متناهية وقد يعد هذا 
المنع مكابرة. 

][٠۲٠۹[‏ الخامس وجود الحركتين الطبيعيتين أو القسريتين لتقبلا الزيادة 
والنقصان فيصح أن يقال: إن حركة الكل ضعف حركة النصف وزائدة عليها 
في الحركة الطبيعية» وأن حركة النصف ضعف حركة الكل وزائدة عليها 
الحركة القسرية لكن ليس للحركات التي تقوى عليها تلك القوى مجموع 
موجود في وقتٍِ ماء بل هي كالأعداد التي لم توجد فلا يصح الحكم عليها 
بالزيادة والنقصان. 

]١١۳١[‏ وهذا هو الذي عؤلوا عليه في جواب دليل المتكلمين على 
تناهي الحوادث فإنهم لما استدلوا على وجوب تناهيها بازديادها كل يوم 
أجابوا عنه بأن ليس للحوادث مجموع موجود في وقتٍ من الأوقات فلا 
يصح الحكم عليها بالازدياد فضلاً عن اقتضائه تناهیها. 

]٠١۳١[‏ هذا وقد اعتذر لهم بأن المحكوم عليه ههنا هو كون القوة قوية 
على تلك الأفعال وهذا المعنى حاصل في الحال ولا شك أن كون القوة 
الطبيعية قوية على تحريك الكل آزيد من كون نصف تلك القوة قوية على 
تحريك الجزء» وأن كون القوة القسرية قوية على تحريك الجزء أزيد من 
كونها قوية على تحريك الكل فوقع التفاوت في حال موجودة للقوة بخلاف 
الحوادث إذ ليس لمجموعها وجود في وقت فامتنع الحكم عليها بالزيادة. 
ورد هذا الاعتذار بن المحال اللازم من تفاوت الحركات تناهي ما فرض 
غير متناءٍ» وليس يلزم هذا المحال من التفاوت في حال القوة فلا بد في بيان 
استحالته من دلیل آخر. 
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][٠۲۳۲[‏ غ قد يوجدان آي لا نسلم أن الحركتين تقبلان الزيادة والنقصان 
لما مر وبعد تسليم ذلك فلا نسلم أنهما يقبلانهما على الوجه الذي تقع فيه 
الزيادة والنقصان في الطرف المقابل للمبداً المفروض حتى يلزم المحال لم 
لا يجوز أن تقع الزيادة والنقصان في الخلال بأن توجد الحركتان غير متناهيتين 
مع اختلاف في السرعة والبطء كفلك القمر وفلك زحل فإن القوة التي تحرك فلك 
القمر قوية على دوران أكثر مما تقوى عليه القوة المحركة لفلك زحل مع أن 
حركات الفلكين يوجدان عندكم غير متناهيتين لكون تفاوتهما في الزيادة 
والنقصان واقعا في الخلال بسبب الاختلاف في السرعة والبطء. 

]٠۲٣۳[‏ غم أنه آي هذا الدليل بعد توجه المنوع المذكورة عليه منقوضٌ 
بالأفلاك فإن الحركات الجزئية الصادرة عنها لا تستند إلى تعقل كلي من جوهر 
مفارق حتى يكون محركها غير القوى الجسمانية وذلك لأن نسبة التعقل 
الكلي إلى جميع جزئيات الحركة على سواء فلا يترجح به إرادة وجود 
بعضها على بعض بل لا بد لتلك الحركات الجزئية من إدراكات جزئية يترتب 
عليها إرادات جزئية فتلك الحركات مستندة إلى قوى جسمانية لها إدراكات 
جزئية مع عدم تناهيها عندهم فإن الحركات الجزئية الفلكية لا بداية لها ولا 
نهاية على رأيهم. 

][٠۲۳١[‏ وقد أجابوا عن النقض بأن مبادئ الحركات الفلكية هي 
الجواهر المفارقة بوساطة نفوسها الجزئية الجسمانية المنطبعة في أجرامهاء 
والبرهان إنما قام على أن القوى الجسمية لا تكون مؤثرة آثاراً غير متناهية لا 
على آنها لا تكون واسطة في صدور لتلك الآثار. 

]٠١٠٠١[‏ ورذ بأنه لما جاز بقاء القوة الجسمانية مدة غير متناهية وكونها 
واسطة في صدور آثار لا تتناهى جاز أيضاً كونها مبادئ لتلك الآثار لأنها 
المباشرة لتلك التحريكات عندهم إذا كانت واسطة فليجز أن تباشرها 
استقلالاً أيضا. 
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المغصد السادس 

][١۲١١[‏ الدور متنع وهو أن كون شيئان كل منهما علة للآخر بواسطة أو دوما 
وامتناعه إما بالضرورة كما ذهب إليه الإمام الرازي؛ وأما الاستدلال لأن العلة 
متقدمة على المعلول فلو كان الشيء علة لعلته لزم تقدمه على علته المتقدمة عليه 
فیلزم تقدمه على نفسه برتبتین. 

[٠۲۳۷|‏ فإن قيل: لا شك أن العلة لا يجب تقدمها بالزمان كما فى 
حركتي اليد والخاتم بل بالذات فحينثلِ نقول: معنى التقدم بالعلية والذات إن 
كان نفس العلية كان قولك: لزم تقدم الشيء على علته» جاريا جرى قولك: لزم علية 
الشيء لعلته» فيمنع بطلانه لأنه عين المتنازع فيه بحسب المعنى وإن كان مخالفا له 
في اللفظء وإن أردت به أي بتقدم العلة على معلوله أمرا وراء ذلك المذكور 
الذي هو العلية فلا بد من تصويره أولاء ثم تقريره وإثباته بإقامة الدليل عليه ثانيا 
فإئا من وراء المنع في المقامين إذ لا يتصور هناك للتقدم معنی سوی العلية» ولئن 
سلمنا أن له مفهوماً سواها فلا نسلم أن ذلك المفهوم ثابت للعلة. 

[۱۲۳۸[] فالجواب أن يقال: معنى تقدم العلة على معلولها هو أن العقل جزم 
بأها ما م يتم ها وجود في نفسها م توجد غيرها فهذا الترتيب العقلي هو المسمى 
بالتقدم الذاتي وهو اس لقولنا: كانت العلة فكان الل رف ت فان 
أحدا لا يشك في أنه يصح أن يقال: تحركت اليد فتحرك الخاتم» ولا يصح أن يقال: 
تحرك الخاتم فعحركت اليد فبالضرورة هناك معني يصحح ترتب المعلول على 
العلة بالفاء ويمنع من عكسه فلذلك قال: والتقدم هذا المعنى تصوره ولو بوجه ما 
وثبوته للعلة كلاهما ضروري فلا حاجة بعد هذا التنبيه إلى تصوير واستدلال. 

]٠۲۳۹[‏ وقد يقال أي في إبطال الدور: وذلك أن الإمام الرازي بعد ما 
اعترض فى الأربعين على الدليل المذكور قال: والأولى أن يقال: كل واحدٍ 
منهما على تقدیر الدور مفتقرٌ إلى الآخر المفتقر إليه أي إلى ذلك الواحد فيلزم 
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حينئلٍ افتقاره أي افتقار كل واحل إلى نفسه وأنه حال؛ إذ الافتقار نسبة لا تتصور 
إلا بين الشيئين فكيف يتصور بين الشيء ونفسه. 

][٠۲١[‏ قال: والأقوى في الاستدلال على إبطاله هو أن نسبة المفتقر إليه 
وهو العلة إلى المفتقر وهو المعلول بالوجوب لأن العلة المعينة تستلزم 
معلولاً معيناًء و نسبة المهتقر إلى المفتقر إليه بالإمكان لأن المعلول المعين لا 
يستلزم علة معينة بل علة ماء وها أعني الوجوب والإمكان مننافيان فلو كان 
شيئان كل واحلِ منهما مفتقر إلى الأخر لكان نسبة كل منهما إلى صاحبه 
الوجرت والانكاة ها وهن ال ورانا كان هنا رى حن ذلك الارلى 
لأن تحقق النسبة يكفيه التغاير الاعتباري. 

[1] لا يقال: جاز أن يکون لكل من الشيئين جهتان تنشأً منهما 
ن مک ا ری را 0 ر و ی اا ای 
وعبارة لباب الأربعين هكذا المفتقر إليه واجب بالنسبة إلى المفتقر» والمفتقر 
ممكنْ بالنسبة إلى المفتقر إليه» والمتبادر منهما أن المعلول يجب أن يكون له 
علة بخلاف العلة إذ لا يجب لها من حيث هي أن يكون لها معلول بل يمكن 
لها ذلك» ولك أن تحملها على المعنى الأول الذي هو الصحيح. 

[۱۲۲] ثم قال الإمام: ولا يرد آي على الدليل الأولي أو الأقوى المضافان 
نقضاً بأن يقال: كل منهما مفتقز إلى الآخر فيلزم افتقار كل إلى نفسه وأن 
تكون نسبة كل واحدِ إلى الآخر بالوجوب والإمكان؛ فلو صح ما ذكرتم 
لامتنع المضافانء وإنما لم يردا نقضاً على ما ذكره لأنمما اعتباريان لا يوجدان 
في الخارج فلا يوصفان بالافتقار أصلاً فضلاً عن أن يفتقر كل إلى الآخر» أر 
نقول: تلازمهما على تقدير كونهما موجودين لوحدة السبب الذي يقتضيهما لا 
لافتقار كل منهما إلى صاحبه فلا نقض بهما بوجه. 
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][٠١٤۳[‏ قال صاحب اللباب: ومع ما سبق من جواب شبهة الإمام على 
تقدم العلة فإن عنى بالافتقار الذي هو مبنى الدليل المرضي عنده امتناع 
الانفكاك مطلقاً فقد يتعاكس الافتقار بهذا المعنى من الجانبين لجواز أن يمتنع 
انفكاك كل من الشيئين عن الآخرء ولا امتناع في ذلك بل هو واقعٌ بين 
المتلازمين» وليس يلزم من تعاكس هذا المعنى بين المعلول والعلة إلا امتناع 
انفكاك كل منهما عن نفسه ولا محذور فيه؛ وإن أريد بالافتقار امتناع الانفكاك 
مع نعت المتأخر أي تأخر المفتقر عن المفتقر إليه جاء في التأخر أعني تأخر 
المفتقر الذي هو المعلول ما جاء من الشبهة في التقدم أعني تقدم المفتقر إليه 
الذي هو العلة بعينه. 
][۱۲٤٤[‏ إذ يصير حاصل الدليل حينئلِ ن المفتقر أي المعلول متأخڙ عن 
العلة فلو كانت العلة معلولة له لافتقرت أي تأخرت عنه فيلزم تأخر الشيء 
عن نفسه بمرتبتين فيقال: إن أردت بتأخر المعلول معنى المعلولية كان 
قولك: لزم تأخر الشيء عن معلوله» جارياً مجرى قولك: لزم معلولية الشيء 
لمعلوله؛ فيمنع بطلانه لأنه عين المتنازع فيه» وإِن آردت به معنی آخر فلا بد 
من تصويره وتقريره فالشبهة مشتركة بين الدليلين المردود والمرضي. 
امقصد السابع في بيان مقدمة يتوقف عليها إبطال التسلسل 


]٠٠٤٠[‏ وهي أن تقول: العلة المؤثرة بحب أن تكون موجودة مع المعلول أي 
في زمان وجوده وإلا أي وإن لم يجب ذلك بل جاز أن يوجد المعلول في 
زمان ولم توجد العلة في ذلك الزمان بل قبله فقد افترقا أي جاز افتراقهما 
فيكون عند وجود العلة لا معلول» وعند وجود المعلول لا علة فليس وجوده 
لوجودها فلا علية بينهما. 

][٠٠١١[‏ فإن قيل: لا يلزم من افتراقهما أن لا يكون وجود المعلول لأجل 
وجود العلة إذ لعلها أي العلة في الزمان الأول الذي هو زمان وجودها توجد 
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المعلول آي تحصل وجوده في الزمان الثاني فيكون التأثير والإيجاد في 
الزمان الآول» والتأثر e‏ المعلول في الزمان الثاني. قلنا: الإيجاد آي 


إبجاد الل الارن واا اء 4٠‏ #ة فى جمول اون ا راف 


حصول المعلول عنه أي عن إيجاب العلة إياه لامتناع تخلف الشيء عن 
نفسه» وإن كان الإيجاد والإيجاب غيره أي غير حصول المعلول كان ذلك 
الغير الذي هو الإيجاب موخبا في الحال له أي لحصول ذلك المعلول في ثا 
الحال فله آي فلذلك الغير وهو الإيجاب إيجاب آخر وينقل الكلام إلى إيجاب 
الإأيجاب وتتسلسل الإيجابات إلى غير النهاية. 

][٠۲٤۷[‏ وفيه نظر لأنه أي الإيجاب على تقدير المخارة لسن وا ع 
يلزم أن يكون له إيجاب آخر بل يكون إجابا مغايراً لحصول المعلول 
دالا أي وإن لم يكن كذلك بل كان الإيجاب موجباً لزم التسلسل في الإيجاب 
مطلقاً سواء كان الإيجاب حال وجود المعلول أو قبله. وسواء كان مادا 
لحصول المعلول أو لم يكن ولأن الضرورة تنفي كون الإيجاب نفس حصول 
العلول إذ كل أحد يعلم صدق قولنا: أوجبه العلة فحصل» فترديد الإيجاب 
بین آن کون نفسه او غيره ترديدٌ بين أمرين أحدهما لازم الانتفاء وهو 
مستدرك مستقخ جدا. 

][۱۲٤۸[‏ وقد يجاب بأنه إذا كانت العلة توجب في الحال وجود المعلول 
فی اتی الحال فحينئلِ لا معلول حال إيجاب العلة وبالعكس أي لا إيجاب حال 
حصول المعلول فليس حصوله لإيجاها له ولما أمكن أن يتطرق إليه المنع 
المذكور أولا. 

][٠۲۹[‏ قال المصنف: والأرلى في دفع تجويز كون الإيجاب في الحال 
وكون وجود المعلول فى ثانى الحال هو التعويل على الضرورة الحاكمة 
باستحالة ذلك فإن معنى الإجاب إيجاب العلة للمعلول هو أن يكون وخوده 
مستنداً إلى وخودها ومتعلقاً فما أي بوجودها بحيث لو ارتفعت العلة ارتفع 
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المعلول تبعاً لارتفاعها. وبالجملة فليس وجوده أي وجود المعلول عن علة غير 
إبجاد تلك العلة وإججافا إياه أي لا تمايز بينهما بحيث يقال: إن أحدهما غير 
الآ بل هما بحيث يعذان واحدا فليس الكسر الذي هو تحضيل الانكسار 
في المكسور سوى حصول الانكسار فيه من الكاسر فكيف يتصور أن هناك 
سرا ف ولس فاك حول انار 

][٠٠٠١[‏ وكذا الإيجاد وحصول الوجود فلا يتصور أن ثمة إيجاداً حقيقة 
وليس ثمه حصول وجود فلا إيجاد من العلة حال العدم أي حال عدم المعلول 
بالضرورة لما عرفت من أن حصول وجوده منها هو عين إيجادها إياه إذ هما 
بحيث لا يتصور الانفكاك بينهما فبطل ما توهم من أن الإيجاد في الزمان 
الأول وحصول الوجود في الزمان الثاني» وقد يقال: إنما جمع بين الإيجاد 
والإيجاب في الذكر تنبيهاً على آنه لا فرق فيما ذكر بين الإيجاد الإيجابي 
والإيجاد الاختياري؛ فإن حصول الوجود لا يتصور تخلفه عنهما أصلاً. 

المقصد النامن التسلسل محال 

[٠٠٠١|‏ وهو أن يستند الممكن في وجوده إلى علةٍ موثرة فيه» و تستند تلك 
العلة المؤثرة إلى علةٍ أحرى مؤثرة فيها وهلم جرا إلى غير النهاية لوجووٍ خمسة؛ 

][٠٠٠١۲[‏ الأول جيع تلك السلسلة المشتملة على تلك الممكنات التي لا 
تتناهى إذا أخذ من حيث هو جميعها أي أخذ بحيث لا يدجل فيها أي في 
جميعها غيرها أي غير تلك الممكنات ولا بخرج عنها شيء منها فلا شك آنه ليس 
ععدوم وإلا فيعدم جزء لأن المركب لا يتصور عدمه إلا بعدم جزءٍ من أجزائه» 
والمفروض عدم دجول غير الأجزاء التي كل واحإِ منها موجود وذلك لأا أخذنا 
جميع تلك الممكنات الموجودة بحيث لم يدخل فيه شيء سواها وإذا لم 
يكن ذلك الجميع محدوما فهو وجرد إذ لا واسطة بين الموجود والمعدوم 
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وليس ذلك الجميع الموجود بواجب لذاته لاحتياجه إلى كل جزء من أجزائه التي 
كلها ممكنة والمحتاج إلى الممكن أولى بأن يكون ممكنا. 

][٠٠٠١[‏ فهو آي ذلك الجميع نمكن لانحصار الموجود في الواجب 
والممكن فله علة لما مر من أن الممكن محتاجّ في وجوده إلى ما يوجده 
جارجة عن ذلك الجميع إذ الموجد للشيء لا يكون نفسه وإلا كان موجوداً قبل 
وجود نفسه» ولا شيئاً من أجزائه وإلا أوجد ذلك الجزء نفسه لأن موجد الكل 
موجدّ لأجزائه كلها ومن جملتها ذلك الجزءء وأما أي تلك العلة الخارجة 
عن سلسلة الممكنات توجد لا محالة جزءاً من أجزاء تلك السلسلة فإن هيع 
الإجزاء لو وقعت بغيرها أي بغير تلك العلة كان الجموع أيضاً واقعاً بغيرها إذ ليس 
في المجموع شيء سوى تلك الأجزاء فلم تكن تلك العلة الخارجة علة 
للمجموع لاستغنائه في وجوده عنها بالمرة. 

][٠٠٠١[‏ وإذا كانت العلة الخارجة موجدة لجزءٍ من أجزاء السلسلة فلا 
بف شك اخر عدا إل عل مرجدة اماق السلا رزلا ترارة مدان 
على معلول واحدِ شخصي وهو أي عدم استناد ذلك الجزء إلى علة داخلة 
في السلسلة جلاف المفروض لأنا قد فرضنا أن كل واحد من آحاد السلسلة 
مستند إلى آخر منها إلى النهاية هذا خلف. وأيضاً إذا لم يستند ذلك الجزء 
إلى علة داخلة كان طرفاً لتلك السلسلة فتكون متناهية مع فرضها غير 
متناهيةٍ» وإذا استلزم وجود شيء عدمه کان محالاً فالتسلسل محال. 

]٠٠٠٠١[‏ وههنا اعتراضات؛ الأول أن لفظ الجميع والمجموع والجملة 
إنما يطلق على المتناهي؛ وهذا نزاعٌ لفظي إذ المراد بالمجموع ههنا هو تلك 
الأمور بحيث لا يخرج عنها واحدٌ منها كما نه عليه بقوله: ولا يخرج عنها 
شيء منهاء وهذا اعتبا معقولٌ في الأمور المتناهية وغير المتناهية. 
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][٠٠١١[‏ الثاني إن الآحاد الممكنة المتسلسلة إلى غير النهاية إذا كانت 
متعاقبة لم يكن لها مجموع موجود في شيءٍ من الأزمنة. وجوابه ن كلامنا 
في العلل المؤثرة» وقد سبق في المقدمة وجوب اجتماعها مع المعلول. 

[٠٠٠١|‏ الثالث أن تلك الآحاد على تقدير اجتماعها في الوجود تعتبر 
تارة مع هيثة اجتماعية تصير بها شيئاً واحدأ» وتعتبر أخرى بدون تلك 
الهيئة؛ فإن أردت بجميع السلسلة المعنى الأول لم يكن موجودا ولا ممكن 
الوجود أيضاً لأن الهيئة الوحدانية العارضة لها في العقل أمر اعتباري يمتنع 
وجوده في الخارج واستحالة جزء من المركب مستلزمة لاستحالة الكل» وإن 
أردت به المعنى الثاني اخترنا آنه علة الجميع نفسه على معنى آنه يكفي في 
وجوده نفسه من غير حاجةٍ إلى أمر خارج عنه فإن الثاني علة للأولء 
والثالث علة للثانيء وهكذا فلكل واحلِ من آحاد السلسلة علة فيهاء ولما لم 
يكن المجموع المأخوذ على هذا الوجه غير الأفراد لم يحتج إلى علة 
أخرى خارجة عن علل الأفراد ولا امتناع في تعليل الشيء بنفسه على هذا 
الوجه أعني أن يعلل كل واحدٍِ من أشياء غير متناهية بما قبله في الترتيب 
الطبيعي فلا تحتاج تلك الأشياء إلى علة خارجة عنها فتكون تلك الأشياء 
معللة بنفسها على معنى أنها كافية لوجودها بما فيهاء إنما الممتنع تعليل شيء 
واحلِ معيْن بنفسه. 

][٠١٠۸[‏ والجواب أن المراد هو المعنى الثاني كما أشار إليه بقوله: آي 
بحيث لا يدخل فيها غيرهاء فيكون المجموع حينئذٍ عين الآحاد» ولا شك أن 
هذه الآحاد ممكنات موجودة كما أن كل واحدِ منها موجودٌ ممكن. وكما أن 
الموجود الممكن محتاجّ إلى علةٍ موجدة كافية في إيجاده كذلك الممكنات 
المتعددة الموجودة محتاجة إلى علةٍ موجدة كافيةٍ في إيجادها بالضرورة» 
وحيث كان لكل واحلِ من تلك السلسلة علة موجدة داخلة في السلسلة 
كانت العلة الموجدة لجميع الآحاد جميع تلك العلل الموجدة للآحاد. 
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[۱۲٥4|‏ وحينئلٍ نقول: جميع تلك العلل الموجدة للآحاد التي هي علة 
موجدة لجميع الآحاد إما أن تكون عين السلسلة أو داخلة فيها أو خارجة 
غا والأول مال لأ الحلة المرجدة لئيء سواء كان كلك الشيء واضدا 
ما ارا من عاد ماي ار کین هاه جب ان قم بار جرذ عاي 
ذلك الشيء» ومن المستحيل تقدم المجموع على نفسه بالوجود والاشتباه 
إنما وقع بين تعليل كل واحلٍ من السلسلة بآخر منها وبين تعليل مجموعها 
بمجموعٹها وهما آمران مشخایران؛ والأول هو المتنازع فيه الذي نحن بصدد 
إبطاله بطريق الاستدلال» والثاني مما ينبه على بطلانه فإنه باطل بديهة على 
أي وجه فرض أعني سواء فرض في تعليل المجموع بالمجموع تعليل الآحاد 
بالآحاد غلى سبيل الدور أو لا على سبيل الدور: 

[٠٠٠١|‏ الرابع أن العلة الموجدة للكل لا يجب أن تكون موجدة لكل 
واحدِ من أجزائه حتى يلزم من كون العلة الموجدة للسلسلة جزءاً منها كون 
ذلك الجزء موجداً لنفسه فإن الواجب إذا أثّر في ممكن حصل مجموعهاء 
وذلك المجموع ممكنٌ لتوقفه على الممكن الذي هو جزؤه فلا بد له من 
موجد» ويمتنع أن يكون ذلك الموجد موجداً لكل جزءٍ منه لامتناع كون 
الواجب أثرا لشيء. 

]٠١١١[‏ والجواب أن الكلام في العلة الموجدة المستقلة بالتأثير 
والإيجاد» ولا يمكن أن يكون بعض السلسلة المفروضة علة موجدة لها 
مستقلة بالتأثير على معنى أن لا يكون له شريك في التأثير في تلك السلسلة 
وإلا كان ذلك البعض مؤثراً في نفسه لأنه ممكن فلا بد له من علةٍ مؤثرة» ولا 
يمكن أن تكون تلك العلة المؤثرة غير ذلك البعض وإلا لم يكن ذلك البعض 
مستقلاً بالتأئير في السلسلة بل كان له شريك فيه» ولا يمكن أن يكون في 
السلسلة المفروضة بعض مستغنِ عن المؤثر كما في المركب من الواجب 
OT‏ 
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الأخير علة للجميع وهو معلول لما قبله بمرتبةٍ واحدة» وهكذا لأنه لو كان ما 
قر افر الار عة موا اا ما با ا جه 
لكان علة لنفسه قطعاً. واعلم أن هذا الدليل إنما يجري في تسلسل الممكنات 
متصاعدة في العلل لا متنازلةً في المعلولات كما لا يخفى على ذي فكرة. 

][٠۲١١[‏ الوجه الثاي من وجوه إبطال التسلسل أا نفرض من معلول ما 
بطريتق التصاعد إلى غير النهاية جلة ر ا ا ا 
إذا كان التسلسل في جانب العلل وإذا كان في جانب المعلولات فرضنا من 
علة معينة بطريق التنازل إلى غير النهاية جملة» ومما بعدها بمتناءِ إلى غير 
النهابة جملة أخرق فحصلل هناك جماتان غير متتاهيين إحداهما زائدة على 
الأخرى بعدد متناءوٍ» م نطبق الجملتين أي إحداهما على الأخرى من ذلك المبداً 
أي من ذلك الجانب الذي لكل واحدة منهما فيه مبداً؛ فالأول من إحداهما 
بالأول أي بإزاء الأول من الأخرى» والثاي بالثاي وهلم جرًا. 

[٠۲ ١۳[‏ فإن كان بإزاء كل واحدِ من الجملة الزائدة واحد من الجملة الناقصة 
في عدة الآحاد كانت الناقصة كالزائدة أي مساويةً لها في عدة الآحاد هذا 
خلف. وإلا أي وإن لم يكن بإزاء كل واحلٍ من الزائدة واحدّ من الناقصة وجد 
في الزائدة جزء لا يوجد بإزائه في الناقصة شيء» وعنده أي عند الجزء الذي لا 
يوجد بإزائه شيء من الناقصة تنقطع الناقصة بالضرورة فتكون الناقصة ماهية 
لانقطاعها والزائدة لا تزيد عليها إلا متناو كما صؤرناه والزائد على المتناهي فتناو 
متنا بلا شبهة فيلزم انقطاعهما وتناهيهما في الجهة التي فرضناهما غير متناهيتين 
وغير منقطعتين فيها هذا خلف. 

][٠٠٠١[‏ وهذا الدليل هو المسمى ببرهان التطبيق وهو العمدة في إبطال 
التسلسل لجريانه في الأمور المتعاقبة في الوجود كالحركات الفلكية» وفي 
الأمور المجتمعة سواء كان بينها ترتٽ طبيعي كالعلل والمعلولات» أو 
وضعي كالأبعاد» أو لا يكون هناك ترتب أصلاً كالنفوس الناطقة المفارقة 
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وليس أيضاً متوقفاً على بيان كون العلة مع المعلول فيستدل به على تناهي 
هذه الأمور كلها. 

]٠١٠٠[‏ وقد نقض هذا الدليل بمراتب الأعداد لأن الدليل قائم فيها مع عدم 
قايا وذلك لأا شرض جملن من الأعداة؛ إخداها تضعف الواحد مرارا 
غير متناهية» والأخرى تضعيف الألف كذلك» ثم تطبق إحداهما على 
الأخرى بن نضع الأول من الزائدة بإزاء الأول من الناقصة» ونسرد الكلام 
إلى آخره مع أن هاتين الجملتين غير متناهيتين بالضرورة. 

]١١٠١٠١[‏ والجواب عن هذا النقض أن المعلولات بل جمیع ما پستدل 
بالتطبيق على بطلان التسلسل فيه قد ضبطها وجود فليس المذكور الذي هو 
المعلولات وأخواتها أمراً وميا حضاً حتى يكون انقطاعها فى التطبيق بانقطاع 
الوهم وذهافا فيه باعتباره بخلاف مراتب الأعداد فإنها رھ مسا فاو رن 
ذهابها في التطبيق إلا باعتبار الوهم لكنه عاجز عن ملاحظة تلك الأمور 
الوهمية التي لا تتناهى فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم عن تطبيقها فلا 
يلزم محذور. 

]١۲٠٦۷[‏ وجقيقه أن الأعداد لكونها وهمية محضة ليس فيها جلتان في نفس 
الأمر تطبقان فنختار أمما آي الجملتين المفروضتين في الأعداد تنقطعان في 
التطبيتق بانقطاع الوهم عن التطبيق لعجزه» وليس يلزم من انقطاعهما انقطاع ما 
لا یتناهی في نفس الأمر حتى يكون محالاً إذ ليست الجملتان في نفس الأمر 
فلا يتصور أن يكون انقطاعهما في نفس الأمرء أو نختار أمُما لا تنقطعان ولا 
يلزم من ذلك تساويهما في نفس الأمر لأن هذا التساوي فرع وجودهما في نفس 
الأمر بخلاف ما له وجود في نفس الأمر فإنه يلزم فيه أحد أمرين؛ إما انقطاعه في 
نفس الأمر فيكون ما لا يتناهى في الواقع متناهياً فيه» أو عدمه أي عدم انقطاعه 
في نفس الأمر فيلزم تساوي الجملتين الزائدة والناقصة وكلاها حال لما عرفت. 
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]۱۲٠۸[‏ وإعا قلنا: قد ضبطها وجود ولم نقل: قد اجتمعت في الوجود 
لیتناول کل ما له وجود إما معا سواء کان بینها ترتب أو لم یکن» وإما على 
سبيل التعاقب أي بلا اجتماع في الوجود فإن ترتبهما أي ترتب هذين النوعين 
أعني المجتمعة في الوجود والمتعاقبة فيه ليس بمجرد اعتبار الوهم كما في 
مراتب الأعداد لأن الآحاد فيهما قد اتصفت بالوجود في نفس الأمر إما 
ع رانا عاف 

][٠١٠۹[‏ وقال الحكماء: إعا تمتنع التسلسل في أمور ها وجود بالفعل وترتب إما 
وضعاً وإما طبعاً ليسقط عنهم ذلك النقض وتلخيص ا گر آله ا انت 
الآحاد موجودة معا بالفعل وكان بينها ترتت أيضاً فإذا جعل الأول من إحدى 
الجملتين بإزاء الأول من الجملة الأخرى كان الثاني بإزاء الثاني قطعاً وهكذا 
فيتم التطبيق بلا شبهة وإذا لم تكن موجودةٌ في الخارج معاً لم يتم لأن وقوع 
آحاد إحداهما بإزاء آحاد الأخرى ليس في الوجود الخارجي إذ ليست 
مجتمعة بحسب الخارج في زمانِ أصلاً وليس في الوجود الذهني أيضاً 
لاستحالة وجودها مفصلة في الذهن دفعة. 

][٠۲۷١[‏ ومن المعلوم انه لا يتصور وقوع بعضها بإزاء بعض إلا 
إذا كانت موجودة تفصيلاً معاً إما في الخارج أو في الذهنء وكذا لا يتم 
التطبيق إذا كانت الآحاد موجودة معاً ولم يكن بينها ترتب بوجي ما إذ لا 
يلزم من كون الأول بإزاء الأول كون الثاني بإزاء الثاني والثالث بإزاء الثالث 
وهكذا لجواز أن تقع آخاد كثرة من إخداها بإزاء واحك من الأخرى 
اللهم» إلا إذا لاحظ العقل كل واحدٍ من الأولى واعتبره بإزاءِ واحِ من 
الأخرى» لكن العقل لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصلة لا دفعة 
ولا في زمانٍ متناءِ حتى يتصور هناك تطبيق ويظهر الخلف بل ينقطع التطبيق 
بانقطاع الوهم والعقل. 
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]۱١۷١[‏ واستوضح ما صؤرناه لك بتوهم التطبيق بين جبلين ممتدين 
على الاستواء وبين أعداد الحصى فإنك في الأول إذا طبقت طرف أحد 
الجبلين على طرف الآخر كان ذلك كافياً في وقوع كل جزءٍ من أحدهما بإزاء 
جزءٍ من الثاني» وليس الحال في أعداد الحصى كذلك بل لا بد لك في 
التطبيق من اعتبار تفاصيلها. قالوا: فقد ظهر آنه لا بد من هذين القيدين في 
تتميم البرهان التطبيقي فلا نقض بالأعداد أصلاً. ٠‏ 

[۱۲۷١|‏ قال المصنف: وأنت تعلم أن الدليل يعني برهان التطبيق عامٌ 
لقيامه وجريانه في كل ما ضبطه وجود كما قزرناه لك فتخصيص المدلول ببعض 
ذلك المضبوط أعني المقيد بالاجتماع في الوجود مع الترتب بوجهٍ من 
وجوه اعراتة اتف آي بتخلف الول عن اليل ف الضف الأخر 
أعني الحوادث المتعاقبة والأمور المجتمعة بلا تر وب بطلان الدليل 
ا 

][٠۲۷۳[‏ الوجه الثالث ما بين هذا المعلول المعين وكل علة من العلل الواقعة 
في السلسلة التي فرضت غير متناهية متناهِ لأنه محصور بين حاصرين هما هذا 
المعلول وتلك العلةء ومن المحال آن یکون ما لا يتناهى محصورا بين أمرين 
يحيطان به فيكون الكل أي كل السلسلة معناهياً أيضاً لأنه أي الكل لا يزيد على 
ذلك آي على الواقع بين هذا المعلول وبين علةٍ ما من تلك العلل إلا بواحد 
من جانب العلل فإن ما عدا الواحد في هذا الجانب يكون واقعا بينه وبين 
ذلك المعلول الأخير؛ وإذا كان الواقع بينهما متناهياً ولا شك أن الكل لا 
يزيد في هذا الجانب على ذلك الواقع إلا بواحدٍ فقط كان الكل الذي لا يزيد 
على المتناهي إلا بواحد. 


]۲۷ ا إن ما بین «أ» و «ب» قل من 
ذراع» وما بین «(ب» و «ج» أقل منها» وما بين «ج» و «د» كذلك فیکون ما 
بین «أ» و «د» آقل من ذراع فانه ظاهر الفساد» بل هو من قبيل أن يقال: ما بين 
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«i»‏ و «(ب» أقل من ذراع» وما بین «أً» و «ج» قل ا وما پین «أً» و «د» 
كذلك؛ فإذا آخذ «د» مع الواقع بینه وبين «» لم يزد على ما هو قل من ذراع 
إلا بنقطة «د» وهذا حکم صحیح فانه إذا كان ما بين هذا الجزء المعين من 
المسافة وكل جزء منها لا يزيد على فرسخ يكون الجموع آي مجموع المسافة لا 
يزيد على فرسخ إلا بجزء واحلٍ ضرورة. 

][٠٠۷٠[‏ والمراد آن المجموع لو زاد عليه لم يزد إلا بجزءِ واحد وذلك 
لأن زيادتها عليه بالجزء الواحد إنما يكون إذا جعل الجزء الأول الذي هو 
المبداً داخلاً فيما حكم عليه بعدم الزيادة دون الجزء الأخير وفرض أيضاً أن 
المسافة ساوت الفرسخ بما يلي الجزء الأخير» وأن فرض المساواة مع 
إخراج المبداً كان المجموع زائداً على الفرسخ بجزءين هما المبداً والمنتهى 
وما لا يزيد على المتناهي إلا بواحد أو بعددٍ متناءِ فهو متنا بالضرورة. 

]۱۲۷١[‏ واعترف من احج به وسماه برهاناً عرشياً وهو صاحب الإشراق 
بأنه حدسيٰ محتاح إلى حدس ليعلم به صحته وذلك لأن العلل لو كانت 
متناهية لظهر ظهورا تاماً أن ما عدا واحدة معينة منها واقع بينها وبين المعلول 
الأخير. وأما إذا فرضت غير متناهية كما فيما نحن بصدده فليس يظهر هذا 
المعنى فيه إذ لا يتصور هناك واحدة من العلل إلا وقبلها علة أخرى فكيف 
يتصور الانحصار» لكن صاحب القوة الحدسية يعلم أن هناك واحدة من 
العلل وإن لم يتعين عندنا ولم يكن للعقل أن يشير إليها إشارة على التعيين 
وأن تلك الواحدة مع المعلول الأخير محيطة بما عداهماء وهذا البرهان 
الحدسي يعة الأمور المتعددة الموجودة معا المترتبة سواء كان ترتبها من 
جانب العلل أو المعلولات ولا يجري في المقادير إلا إذا فرض عروض 
الأعداد لأجزائها بأن تجعل أذرعاً غير متناهية العدد بخلاف برهان التطبيق 
فإنه جار فيها بدون هذا الفرض. 
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][٠۲۷۷[‏ الوجه الرابع لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد 
المعلول على عدد العلل أي لزاد عدد المعلولية على عدد العلية والتالي باطل؛ 
أما الشرطية فاا إذا فرضنا سلسلة من معلول أخير إلى غير النهاية كان كل ما هو 
علة فيها آي في تلك السلسلة فهر یلرل لان کر واحد مما عدا المعلول 
الأخير فيها يكون علة لما بعده ومعلولاً لما قبله من غير عكس كلي فان الأخير 
معلول وليس بعلة لشيءِ من تلك السلسلة فقد زاد عدد المعلولية على عدد 
العليةء ولو كانت العلل متناهية لم يلزم ذلك فإن مبدأ السلسلة علة وليس 
بمعلول ومنتهاها أعني المعلول الآخير معلول وليس بعلة فيتساوى عدد 
العلية والمعلولية. ٠‏ 

[۱۲۷۸] وأما الاستشنائية وهي بطلان التالي فلأن العلة والمعلول آي العلية 
والمعلولية متضايفان تضايفاً حقيقياً ومن لوازمها التكافۇ في الوجود أي إذا 
وجد أحد المتضايفين الحقيقيين وجد الآخر قطعاً فلا بد أن يوجد بإزاء كل 
واحٍ من أحدهما واحد من الآخر فيكونان متساويين في العدد ضرورة وإن لم 
يجب تساوي العدد فى المتضايفين المشهورين كأب واحيٍ له أبناء كثيرة لكن 
له يإزاء كل بنوة أبوة. 

|۱۷۹[ وهذا الوجه جار في تسلسل المتضايفات فيقال: لو تسلسلت 
المر لات إلى غير الهاة اراد عد الماية على دد المدار لان كل ما هر 
معلول في هذه السلسلة فهو علة من غير عكس فإن العلة الأولى ليست 
معلولة مع كونها علةء ولو كانت المعلولات متناهية لكان المعلول الأخير 
معلولا ولم يكن علة فيتساوى عدد العلية والمعلولية كما هو حقهماء؛ 
وبالجملة فإن التسلسل في المتضايفات يستلزم كون إحدى الإضافتين أزيد 
عدداً من الأخرى وهو باطل الوجه. 

][۱۲۸١[‏ اخامس أا سنبين في اللإلهيات انتهاء الكل آي جميع الممكنات 
الموجودة إلى الواجب لذاته وعنده تنقطع السلسلة لاستحالة أن يكون الواجب 
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لذاته معلولا لخرة فهر طرف للل وها الره بقن السلل ق العلل 
دون المعلولات وإنغا يتم إذا أبتنا الواجب الوجود بطريق لا يحتاج فيه إلى إبطال 
النسلسل وإلا لزم الدور لأن بطلان التسلسل بهذا الوجه موقوف على ثبوت 
الواجب فلو أثبت الواجب ببطلان التسلسل كان كل منهما موقوفاً على الآخر. 
المغصد التاسع 

[ı۲۸۱]‏ الفرق بين جزء العلة المؤثرة وشرطها في التأثير هر أن الشرط 
يعوقف عليه تأثير المؤثر لا ذاته كيبوسة الحطب فإنها شرط للإحراق إذ النار لا تؤثر 
في الحطب بالإحراق إلا بعد أن يكون يابساً والجزء ما يتوقف عليه ذاته أي 
ذات المؤثر فيتوقف أيضاً عليه تأثيره لكن لا ابتداءٌ بل بواسطة توقفه على 
ذاته المتوقف على جزئه» وعدم المانع ليس مما يتوقف عليه التأثير حتى يشارك 
الشرط في ذلك إذ قد علمت أنه آي عدم المانع کاشف عن شرط وجودي 
يتوقف عليه تأثير المؤثر كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو 
شرطها في تجفيف الثياب» وعذه أي عد عدم المانع من جلة الشروط التي 
يتوقف عليها التأثير نوع من التجوّز لما عرفت من أن العدم لا مدخل له أصلاً 
قن الرجرد خی پد فرظا خی بل م افا عا هر رط قاطلق اس 
ا 

المغقصد العاشر في بيان العلة والمعلول 
على اصطلاح منبتي الإحوال و بيان أحكامهما عندهم 

[۱۲۸۲[] قال الآمدي: إبطال الحال يغني عن النظر فيما تعلق به ويتفرع 
عليه إلا أنه ربما دعت الحاجة بعض الناس إلى معرفة ذلك عند ظنّه صحة 
القول بالأحوال فلذلك أوردناه تكميلاً لللإفادة. 

[۱۲۸۳[] وفيه أي فى هذا المقصد مسائل ثمان: الإولى في تعريفهما؛ وأقرب 
ما قيل فيه قول القاضي الباقلاني: العلة صفة توجب لها حكماً فيخرج بقوله: 
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صفة الجواهر فإنها لا تكون عللاً للأحوال ويتناول الصفة القديعة كعلم الله تعالى 
وقدرته فإنهما علتان لعالميته وقادريته» واحدثة كعلم الواحد منّا وقدرته 
وسواده وبياضه» ومعنى الإيجاب ما يصحح قولنا: وخد فوخد أي ثبت الأمر الذي 
هو العلة فثبت الأمر الذي هو المعلول. 

[۸٤[‏ والمراد لزوم و ا ا 
عليها دون العكس فإن مثبتي الأحوال يقولون بالمعاني الموجبة للأحكام في 
محالهاء وهي عندهم علل تلك الأحكام وإيجابها إياها لا يتوقف على شرط 
كما سيأتى» ونفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بالعلة والمعلول أصلاً فإن 
ار بأسرها عندهم مستندة إلى الله تعالى ابتداءً بلا وجوب» ومثبتو 
الأحوال منهم يوافقونهم في هذا. 

]۱۲۸٠[‏ و قوله: نحلها يشعر بأن حكم الصفة لا يتعدى الحل أي محل تلك 
الصفة فلا يوخب العلم والقدرة والإرادة للمعلوم والمقدور والمراد حكماً لأنها غير 
قائمة بها؛ كيف ولو أوجبت لها أحكاماً لكان المعدوم الممتنع مثلاً إذا تعلق 
به العلم متصفا بحكم ثبوتي وهو محال. وعلى هذا التعريف الذي ذكر للعلة 
فا لمعلول هو الحكم الذي توخبه الصفة في محلها. 

][۱۲۸١[‏ وأما نحو قوهم: العلة ما توخب معلوها عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع 
منه مانع أو العلة ما كان العتل به معللاً وهو أي كون المعتل معللاً به قوله أي 
قول القائل: كان كذا لأخل كذا كقولنا: كانت العالمية لأجل العلم فدوري أما 
الأول فلأن المعلول مشتق من العلة إذ معناه ما له علة فتتوقف معرفته على 
معرفتها فلزم الدور. 

آ N‏ وھ عله اها أن العلة إن أوجبت معلولها في أول زمان 
وجودها فلا يصح اعتبار التعقيب في تعريفهاء وإن لم توجبه إلا في الوقت 
الثاني من وجودها لزم منه أن يقوم العلم بشخص مثلاً وهو غير عالم بعد 
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وأيضاً اعتبار عدم المانع باطل فإن إيجاب العلم للعالمية لا يتصور فيه 
تخلف وممانعة وسيأتي أن إيجاب العلة لا يكون مشروطاً بشرط اتفاقاً. وأما 
الثاني فلأنه عرف العلة بالمعتل والمعلل ومعرفة كل منهما موقوفة على 
معرفة العلة فالدور لازم وفيه أيضاً فسادٌ آخر» وهو رذ العلية إلى القول أعني 
أن يقال: كان كذا لأجل كذا ولا شك أنه ليس معنى العلية. 

]۱۲۸۸[ و قولهم: العلية ما تغير حكم محلها أي تنقله من حال إلى حال» أو 
العلة هي التي يتجدد فا أي بتجددها الحكم يخرج الصفة القديمة إذ لا تغير ولا 
ا قبيل العلل فإن علمه تعالى علة موجبة لعالميته عندهم 
ویخرج اسا الأول الصفات الحادثة في أول زمان حدوث محلها كسواد 
القار مثلاً فإنه يوجب لمحله حكماً هو الأسودية» وليس فيه تغيير حكم 
المحل إذ لا حكم قبل ذلك لكونه معدوماًء ولك أن تأخذ من كل واحدٍ من 
ملو اتا ا ن ل ن اا 
عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع» أو المعتل المعلل بالعلةء أو ما كان من 
الأحكام متغيراً بالعلةء أو ما يتجدد من الأحكام بالعلة. 

[۱۲۸۹[] المسألة الثانية؛ قال أكثر أصحابنا: حكم العلة يتعدى محلها أي لا تكون 
الفلا غار عن المسل الذى.آوجيت له الحکم» دآ انح 
ولم يشترط قيام العلة بمحل حكمها تفريعا على القول بالحال وإن أنكره آي 
الأستاذ الحال وكلامه ههنا على سبيل التنّل وتسليم ثبوت الحال» و أنكر 
أيضاً البصريون من المعتزلة عدم تعدي حكم العلة عن محلها وجؤزوا أن لا 
تكون العلة قائمة بمحل حكمها حيث قالوا: الله مريڈ يإرادةٍ حادثة لحدوث 
المرادات قائمة بذانا لا بذاته تعالى لاستحالة قيام الحوادث ولا بمحل آخر 
لاستحالة قيام صفة الشيء بغيره. 

]٠۲۹١[‏ وقالت المعترلة بأسرهم: توابع الحياة كالعلم والقدرة والإرادة وسائر 
ما يشترط في قيامه بمحله الحياة إذا قامت بجزء من الحي أوخبت للمجموع 
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حكمها فكان المجموع عا قادرا إذا قام العلم والقدرة بجزءٍ واحدِ من أجزائه 
بخلاف غيرهما آي غير توابع الحياة كالألوان عند من يثبت لها أحكاما فإن 
حکمھا لا يتعدی محلها بل يختص به» واختلفوا في احیاة هل یتعدی حکمها 
محلها أو لا فالحقها الحذاق منهم بالقسم الان وقالوا: إذا قامت الحياة بجزء من 
شىء كان الحى بها هو ذلك الجزء لا جملة ذلك الشىء فإما أي الحياة ليست 
وو غ ی یں اها ل رطا عار الا بالك الم رال 
لزم التسلسل فهي كالألوان في أن حكمها لا يتعدى محلها. 

]٠۲۹١[‏ احتج أصحابنا على أن حكم العلة لا يجوز أن يتعدى محلها 
بأن صفة العلم لو لم تقم بمحل الحكم الذي هو العالمية لقامت إما بنفسهاء 
ويبطله أا عرض والعرض لا يتصور قيامه بنفسه» و يبطله أيضاً أن نسبته أي 
نسبة العلم على تقدير قيامه بنفسه إلى جميع الحال سواء وحينئلٍ إما أن 
يوجب العالمية في جميع الأشخاص وهو ظاهر الاستحالة» أو يوجبها في 
بعض دون بعض فيلزم الترجيح بلا مرجح» أو بمحل آخر غير محل 
الحكم فيكون زيد عالا بعلم قائم بعمروء وهو باطل بالضرورة. 

[۱۲۹۲[] فإن قيل: العلم وكثيزڙ من العلل وإن استحال قيامها بنفسها 
لكن ذلك غير لازم في جميع العلل لجواز أن يقوم بعضها بنفسه إذ 
وجود الجوهر عندكم علة لرؤيته وكونه مرتياً مع قيامه بنفسه لأن وجود 
الجوهر عندكم عين ذاته سلمنا امتناع قيام العلة بنفسها مطلقاً لكن ليس 
يلزم منه امتناع التعدي مطلقا؛ وإنما رزه آي تعدي الحكم إذا کان 
محل العلة جزءا لحل الحكم كما صورناه في توابع الحياة» وما ذكرتم من كون 
زيد عالماً بعلم قائم بعمرو ليس كذلك فإن عمروا ليس جزءاً لزيد 
حتى يتعدى الحكم منه إليه» وأيضاً فانه أي ما ذكرتم تيل أي بيان للحكم 
الذي هو امتناع التعدي في مثال جزئي هو العلم فلا يفيد الحكم الكلي. 
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وتوضيح ذلك ما تمسك به الأستاذ وهو أنكم جوزتم كون البارئ فاعلاً والفعل 
ليس قائماً به وأيضاً العلم والقدرة يوجبان لتعلقهما كونه معلوماً مقدوراً مع عدم 
قيامهما به» و كذلك نوه آي نحو ما ذكر فإن الإرادة والذكر يوجبان كون 
متعلقهما مراداً مذكوراء وكذا الأمر علة لكون الفعل واجباء والنهي علة لكونه 
حراماً ولا قيام للعلة بمحل الحكم في هذه الأمثلة. 

][٠۲۹۳[‏ قلنا: من قال متا بكون وجود الجوهر علة للرؤية يلتزم زيادته على 
الذات لأنه مشتر بين الجوهر والعرض» ومن قال: إن وجوده عين ذاته لم يجعله 
علة لرؤيته» فلا إشكال وقيام العلة بجزء لو أوجب الحكم للكل كما ذهبتم إليه لزم 
كون الكل عالا جاهلا معاً إذا قام العلم بجزء منه و قام الجهل بآخر. 

[۱۲۹4] لا يقال: هذا آي قيام العلم بجزء مع قيام الجهل بجزءٍ آخر تقدير 
محال لتضادهما آي لتضاد العلم والجهل باعتبار تضاد حكميهما أعني العالمية 
والجاهلية؛ فإذا قام العلم بجزء لم يجز قيام الجهل بجزءٍ آخر وإلا كان الكل 
غالها وجاهلا معا 

]٠١۹١[‏ لأا نقول: إنه يعني قيام العلم بجزء والجهل بآخر جائ لذاته فإِنا 
إذا قطعنا النظر عن تعدي حكمي العلم والجهل من الجزء إلى الكل كان قيام 
کل منهما بجزءٍ منه مرا ممکنا لا امتناع له في ذاته قطعاء وامتناعه لتضاد 
حكميهما على ما ذكرتم إنما هو باعتبار تعديتهما إلى غير حله أي تعدية حكميهما 
إلى غير محل كل واحلِ منهما فيكون اعتبار التعدية وثبوتها هو الحال لأنه 
المستلزم لاجتماع المتنافيين دون ذلك القيام الممكن لذاته. 

][٠۲۹٩[‏ وأيضاً ھا د کرو انا پا في العلم والجهل لا في جميع 
العلل التي جؤزتم تعدية أحكامها فقد تقوم القدرة على تحريك جسم بيا من 
شخص والعجز عنه بأخرى منه قياما معلوما بالضرورة؛ فلو جاز تعدي الحكم 
إلى الكل لكان ذلك 'الشخص قادرا على تحريكة وغاجزا عنه معا ولیس 
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يمكن أن يقال: هذا تقديز محال لأنه واقعٌ بلا ريبة. إلا أن هذا الجواب إنما 
ينتهض على القائلين بأن العجز معنى موجود مضاد للقدرة. 

[۱۲۹۷[] وقولهم: إن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية» مدفوع 
بأن امتناع تعدي الحكم عن محل الصفة ضروري والتمثيل للتوضيح» ولم 
يذكره المصنف لأنه مز مثله في بحث الوجود» وشرع في جواب الإلزامات 
التي ذكرها الأستاذ بقوله: وأما الفعل فلا يوجب نله حكماً ثبوتياً لأن الفاعلية 
صفة اعتبارية ولا العلم ونحوه يوجب لتعلقه حكماً وإلا كان للمعدوم الممتنع 
صفة ثبوتية إذا تعلق العلم به كما أشرنا إليه» ومن الظاهر المكشوف أن 
المعلوم قبل تعلق العلم به كهو بعد تعلقه به لم يتغير حاله فالمعلومية 
والمذكورية والمرادية وأمثالها صفاتٌ اعتبارية. 

[۱۲۹۸[] المسألة الثالثة العلة وجودية باتفاقهم لكن اختلفت طرقهم في بيانه أي 
في بيان كونها وجودية فمنهم من ادعى الضرورة فإن الكلام في الحكم الثبونٍ 
والعدم الحض والنفي الصرف لا يكون موجباً له قطعا بل لا بد أن يكون موجب 
الحكم الثبوتي أمراً وجودياً وهذا هو الطريق المعول عليه. 

[۱۲۹۹4] ومنهم من احتج عليه بوجوه؛ الأول لو جاز العالمية بعلم معدوم لزم 
الجاهلية بجهلٍ معدوم إذ لا مزية لأحدهما على الآخر فإذا غاا ا العلم 
والجهل عن محل كان ذلك المحل عالما جاهلا معأً. قلنا: النزاع في ثبوت الصفة 
العدمية لا في سلب الصفة فإنًا نعي أنه يجوز أن يتصف محل بصفة عدمية» 
ويكون ذلك موجباً لحكم ثبوتي في ذلك المحل لا أنه يجوز أن تسلب صفة 
عن محل» ويكون ذلك السلب موجباً له حكم تلك الصفة فإنه ظاهر 
البطلان. وما ذكرتموه من هذا القبيل مع آنه غير تام في نفسه وإليه آشار 
بقوله: وأيضا فلا نسلم اجتماع العدمين إذ عدم العلم جهل» وعدم الجهل علم وبينهما 
أي بين العلم والجهل تضادٌ وتنافِ. 
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ن فلت تن كل ل جار ان تكن الال معا بعلم 
عدمي لجاز أن تكون الجاهلية معللة بجهل عدمي؛ فإذا اجتمع هذان 
العدميان فى محل كان عالماً جاهلاً بشىء واحد من جهةٍ واحدة. قلتُ: لا 
ی ا ف ر و ا ي 
الجهل أيضاً عدمياً موجباً لكون محله جاهلاً سلمناه» لكن لا نسلم إمكان 
اجتماع هذين العدميين مع ما بينهما من التقابل ولا سبيل إلى الدلالة على 
هذا الإمكان أصلاً. 

]°1[ الوجه الثايٍ شرط العلة قيامها باحل الذي يوجب له الحكم ولا 
يتصور في العدم قيامه بمحل حتى يوجب له حكماً ثبوتياً. قلنا: إن أردت القيام 
أي قيام الأمر الذي هو العلة بالمحل وجوده له مثل وجود الأعراض 
الموجودة لمحالها ففيه النزاع لأن معنى كلامك حينئذٍِ هو أن العلة يجب أن 
تكون صفة موجودة قائمة بمحل الحكم» أو اتصافه به يعني وإن أردت بالقيام 
اتصاف المحل بالأمر الذي هو العلة فقد يتصف المحل الموجود بالعدمي 
كاتصاف زيد بالعمى فجاز أن تكون العلة عدمية قائمة بمحلها بهذا المعنى. 

آ١۳‏ الرجه الث العاة موجبةً للحكم و الإيجاب صفة ثبوتية لأن نقيضه 
وهو اللاإيجاب عدمي لصدقه على المعدومات فإذن لا بد أن تكون العلة 
موجودة ليمكن اتصافها بالإيجاب الوجودي. قلنا: قد عرفت ما فيه وهو أن 
النقيضين يجوز ارتفاعهما بحسب الوجود الخارجي دون الصدق. 

][١۳٠١[‏ فإن قيل على سبيل المعارضة: إن العلم يوجب لمحله كونه 
عالماً باتفاق مثبتي الأحوال» فنقول: الموجب للعالية إما وجود العلم فيكون كل 
وجود كذلك لاتحاد مسمى الوجود في الكل هذا خلف» أو العلم مع الوجود 
فتت ركب العلة وهو باطل اتفاقاً من القائلين بالحال» أو العلم أي كونه عالماً وأنه 
حال فليس بموجود فثبت أن العلة قد لا تكون موجودة. قلنا: الموجب للعالمية 
هو العلم الذي هو موجود» وفرق بينه وبين العلم مع الوجود وبينه وبين كونه علماً. 
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[٠١٠ ٠٤[‏ المسألة الرابعة العلة العقلية التي كلامنا فيها دون العلة الشرعية 
مطردة يستلزم وجودها وجود حكمها أي كلما وجدت العلة وجد الحكم على 
سبيل اللزوم وامتناع التخلف وهذا أعني وجوب الاطراد نما لا جلاف فيه 
أصلاً بين مثبتي الأحوال» ومنعكسة يستلزم عدمها عدم حكمها أي كلما انتفت 
العلة انتفى الحكم ولا جلاف فيه آي في الانعكاس ووجوبه في الأحوال الحادثة 
فإنه مهما انتفى العلم والقدرة عن واحدِ متا انتفت عنه العالمية والقادرية 
اتفاقاً من مثبتي الأحوال. 

]٠۳٠٠[‏ وأوجبه أي الانعكاس الأصحاب في الأحوال القديمة أيضاً فلم 
يجؤزوا عالمية البارئ وقادريته بلا علم وقدرة» ومنعه المعتزلة وقالوا: لله تعالى 
عالمية وقادرية بلا علم وقدرة ويلزمهم أحد أمرين؛ إما يعليل العالمية بغير العلم 
كالقدرة مثلاً وهو ضروري البطلان إذ نعلم قطعاً أن غير العلم من الصفات 
سوا کان روط بالا او ا وجب کون مها غالا ار قرا مى غ 
علة وهو أيضاً باطل لأنه إذا جاز ثبوت العالمية بلا علم ولا علة مغايرة له 
جاز أن تكون العالمية الثابتة مع وجود العلم غير معللة به كما كانت ثابتة مع 
عدمه وهذا خرو عن المعقول ومخالف لما هو مسل عند الخصم. 

]٠۳٠١[‏ وإليه أشار بقوله: فجاز في المقارنة في العلم أي فجاز الثبوت بلا علة 
في العالمية المقارنة لوجود العلم فلا تكون معللة به. وعلى هذا فالأظهر أن 
يقال: للعلم إلا أنه قصد المبالغة في المقارنة» ولما كان اللازم من عدم 
الانعكاس جواز أن يكون الحكم المقارن للعلة غير ثابت بها. قال الأصحاب: 
كل علةٍ لا تكون منعكسة فهي غير مطردة أيضاً. وأما قوله: وسيأنٍ تمامه في بحث 
الصفات فإشارة إلى ما ذهبوا إليه من أن الأحكام القديمة واجبة والواجب لا 
يعلل سواء وجدت العلة أو لم توجد وإلى جوابه الذي فضله هناك. 
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][٠۳٠۷[‏ واعلم أن كل علةٍ مطردة منعكسة» وليس كل مطرد منعكس علة 
كالمعلول والمعضايفين وذلك لأن الاطراد والانعكاس شرط العلة وليس يلزم من 
وجود الشرط وجود المشروط. 

1 9 گات العلل مدا مک كالملا کان مما اة 
من الطرفين فبماذا تمايز العلة عن غيرها وكيف يعرف أن العلم مثلاً علة للعالمية 
دون العكس مع تلازمهما ثبوتاً وانتفاءٌ لأا نقول: تمتاز العلة عن غيرها بضرورة 
العقل فإِنًا نعلم علماً ضرورياً أن العلم يوجب كون محله عالماً إيجاباً يصدق 
معه وجد العلم فأوجب کون محله عالماء ولا يصدق عکسه وهو أن يقال: 
ثبت كون المحل عالماً فأوجب له العلم» ونعلم بالضرورة أيضاً أو بدليل آخر 
يرشدنا إلى تمييز العلة عا يشاركها في الاطراد والانعكاس. 

][١۳٠۹[‏ المسألة الخامسة إيجاب العلة لمعلولها لا يكون مشروطاً بشرط اتفاقا 
من القائلين بثبوت الحال» وهذا حکم ضروري فإنه لا يتصور علم بلا عالمية 
يعني آنا إذا علمنا قيام العلم بمحل علمنا كونه عالما بلا توقف على العلم 
بشيءٍ آخر أصلا وهو المراد بقوله: سواء علمنا الشرط ووخوده أم لا فلو كان 
إيجاب العلم للعالمية مشروطاً بشرط لم يمكن لنا الجزم بالعالمية إلا بعد 
تصور ذلك الشرط والتصديق بوجوده. 

]٠۳٠١[‏ فإن قيل: اقتضاء العلم العالمية مشروط بقيام العلم بالحل ومشروطٌ 
أيضاً بايا وانتفاء أضداده أي أضداد العلم. قلنا: هذه شروط وخوده فإن 
وجود العلم في نفسه مشروط بهذه الأمور» والكلام في شروط تأثيره وإيجابه 
للعالمية والفرق بين شرط وجود العلة وبين شرط اقتضائها لمعلولها بعد 
وجودها مما لا سترة به. 

]١١١١[‏ المسألة السادسة لا توخب العلة الواحدة حكمين مختلفين؛ وقد اختلف 
فيه فجوّز بعضهم هذا الإيجاب ومنعه آخرون والمختار هو التفصيل الذي 
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شار إليه بقوله: واعلم أنه إن خاز الانفكاك بين الحكمين إما من جانب واحد أو 
و الان اف امراف و الال الاس رهما حكاة بجر اا 
كل منهما عن الآخر امتنع تعليلهما بعلةٍ واحدة وإلا لزم عدم الانفكاك أو عدم 
الاطراد وذلك لأنه إذا وجدت تلك العلة فإن وجب ثبوت كل من الحكمين 
کانا متلازمين والمقدّر خلافه» وإن لم يجب بل جاز انتفاء أحدهما مع ثبوت 
تلك الم كانت تاك الك غ مطردة 

]١۳١١[‏ قيل: ههنا إشكالان؛ الأول لله علي واحد» وعاليته متعددة بحسب 
تعدة المعلرمات لذ كرت غالا بالسراد غر كرت غاا بالهاض ولهذا لا يسةك 
أحدهما مسد الآخر فهذه العالميات التي لا تتناهى معللة بعلةٍ واحدة هي 
ذلك العلم الواحد الثابت له تعالى. قلنا: الترمه القاضي وقال: عالميته تعالى 
متعددة مختلفة وهي مع ذلك معللة بعلة واحدة. 

]١۳١١[‏ ورذه الآمدي بأن القاضي لما اعترف بأن كون الرب عالماً 
بسواد محل معيّن مخالف لكونه عالماً ببياضه مع تعذر الاجتماع بينهما لزمه 
من تعليلهما بعلةٍ واحدة إما اجتماعهما معاء وإما عدم اطراد تلك العلة. 
وأثبت أبو سهل الصعلوكي من الأشاعرة لله تعالى علوما غير متناهية كل واحد 
منها علة لعالمية واحدة» ورذ بأنه مخالف لمذهب الشيخ والأئمة ولما سيأتي 
من البرهان على امتناع تعدد علمه تعالى. 

][٠۳٠١[‏ وأما نحن فنمنع تعدد العالميةء وإنغا التعدد في تعلق العلم الواحد أو 
تعلق العالية الواحدة بحسب تعدد المعلومات ولا محذور في تعدد التعلقات 
في حقه تعالى» وأما في الشاهد فالعلم متعدذ بتعدد المعلومات» والعالمية 
متعددة بتعدد العلوم. 

[ı۳۱°]‏ الإإشكال الاين الحياة توخب صحة العالمية وصحة القادرية فقد 


أوجبت علةً واحدة حكمين مختلفين. قلنا: الحياة شرط لوجود المصحح فهي 
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رط وجرد الاد € عا مرجة للحن هذا ان جار الافكاك و 
الحكمين» وأما إن امتنع الانفكاك بينهما كالعالمية بالسواد والعالمية بالعلم نها أي 
بالعالمية الأولى فإنهما متلازمتان لا يجوز الانفكاك في شيءٍِ من الجانبين 
فقال إمام الحرمين: يجوز الأمران فلا يحكم فيها أي في الأحكام المتلازمة باتحاد 
العلة ولا بتعددها إلا بدلالة السمع على أحدهما. 

][١۳١١[‏ و قال الآمدي: الحق التفصيل وهو أنه يجوز الأمران في الشاهد 
إذا كانت الأحكام المتلازمة من جنس واحد كالعالميات» وتتنع ذلك في 
الأحكام المختلفة الأجناس في الشاهد بل يجب تعليلها بعلل متعددة» و أما في 
د ات آم اا ا ری قا ال بد ا 
في الشاهد» وإن كانت من جني واحد فقد سبق أن عالميته تعالی واحدة 
معللة بعلة واحدة» وإنما التعدد والاختلاف في التعلق والمتعلق فقط وكذا 
الحال في القادرية ونحوها. 

]٠۳١۷[‏ المسألة السابعة لا يثبت حكم واحد بعلتين عكس الأول وهو أنه لا 
يثبت حكمان بعلة واحدة» وإثبات الحكم الواحد بالعلل المتعددة إما على 
الجمع أو البدل أو التركيب والكل باطل. 

[۱۳۱۸] أما على الجمع فلأنه استغتی بکل عن کل كما مر في أن الواحد 
بالشخص لا يعلل بعلتين ولأن العلتين إما مثلان أو ضدان فلا تختمعان في محل 
واحد فلا تکونان موجبتین لحکم واحلٍ فیه» أو حتلفتان فیجوز افتراقهما فإذا ثبعت 
إحدى العلتين دون الأخرى فإن انتفى الحكم فلا اطراد للعلة الثانيةء وإن ثبت 
فلا انعكاس للعلة المتنافية وقد يمتنع جواز الافتراق بين المختلفتين. قال 
الآمدي: والمختلفان لا بد أن تختلف أحكامهما فإنا نعلم بالضرورة أن قيام 
العلم بذاتِ يوجب كونها عالمة لا قادرة وقيام القدرة بها يوجب عكس ذلك. 
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]٠۳٠١[‏ وأما على البدل فضرورة أنه لا يجوز تعليل العالمية بالعلم مرة وبالقدرة 
أخرى وهذا التمثيل تنبية على حكم كليي ضروري. فإن قيل: العالمية معللة على 
سيل البدل بطل ال ويفا وهي عك واف قلنا: لا تخالفة بين العلمين إلا بعارض 
كالقدَم والحدوث والعلة هو العلم المتحد فيهما مع قطع النظر عن العوارض 
المختلفة وإن سلم اختلاف العلمين في الحقيقة منع اتحاد العالميتين فيهما. 

][١۳۲١[‏ وأما على سبيل التركيب فاأن حقيقتهما حال الانفراد والاختماع 
واحدة فإذا لم تؤثرا في الحكم منفردتين كما هو المفروض ( ترا فيه مجتمعتين 
وذلك لأن اقتضاء العلة للحكم إنما هو لذاتها لا باعتبار أمر خارج عنهاء ولا 
ك آ ن ابت اعات رها براع ت ارهج قار ن 
المقتضى حينئذٍ هو المجموع لا كل واحدة فلا يلزم خروج شيء منهما عن 
مقتضاه بحسب ذاته» ولأن الصفات المختلفة ها أحكام مختلفة ضرورة كما يهنا 
عليه نقلاً عن الآمدي» وإذا علل حكم واحد بمجموع وصفين لم يكن هناك 
اختلاف في أحكامهما. 

[r۲1]‏ المسألة الثامنة في الفرق بين العلة والشرط على رأي مثبتي الأحوال 
وهو من وخوو تسعة؛ 

]١۳۲١[‏ الأول العلة مطردة فحيثما وجدت وجد الحكم قطعاً والشرط قد 
لا يطرد فيو جد ولا يوجد معه المشروط كالحياة للعلم. 

]١۳۲٢[‏ الثاي العلة وخودية كما مر والشرط قد يكون عدمياً كانتفاء الضد 
وهو مختار القاضي فإنه قال: لا يمتنع أن يكون الشرط عدمياً كانتفاء أضداد 
العلم بالنسبة إلى وجوده إذ لا معنى للشرط إلا ما يتوقف المشروط في 
وجوده عليه لا ما يؤثر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدمياء 
وذهب بعضهم إلى آن الشرط لا بد أن يكون وجوديا. 
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٤[‏ ۳۲[ الفالث قد يكون الشرط متعددا بن يكون لمشروط واحد شروط 
يلزم انتفاؤه بانتفاء كل واحدِ منها كالحياة وانتفاء الأضداد بالنسبة إلى وجود 
العلم» أو مركبا بأن تكون عدة أمور شرطاً واحداً للمشروط. 

][٠۳٠٠[‏ الرابع الشرط قد يكون محل الحكم والعلة صفته يعني أن محل 
الحكم لا يجوز أن يكون علة للحكم لأنه لا يكون مؤثراً بل المؤثر فيه صفة 
ذلك المحل التي هي العلة كما عرفت» لكن محل الحكم يكون شرطا 
للحكم من حيث يتوقف وجوده عليه. 

]١۳۲١[‏ الخامس العلة لا تتعاكس أي لا تكون العلة معلولة لمعلولها بخلاف 
الشرط فإنه يجوز أن يكون مشروطاً لمشروطه إذ قد يشترط وخود كل من 
الأمرين بالآجر قال به القاضي والمحققون من الأشاعرة ومنعه بعض أصحابناء 
والحق خوازه إن م يوخب تقدم الشرط على المشروط بل اكتفى بمجرد امتناع 
وجود المشروط بدون الشرط كقيام كل من اللبنتين المتساندتين بالأجرى فإن 
قيام كل منهما ممتنغٌ بدون قيام الآخرى» ومثل ذلك يسمى دور معية ولا 
استحالة فيه إنما المستحيل دور التقدم. 

][١۳۲۷[‏ السادس الشرط قد لا يبقى» ويبقى المشروط وذلك إذا توقف 
المشروط عليه في ابتداء وجوده دون دوامه كتعلق القدرة على وجه التأثير فإنه 
شرط للحادث ابتداءً لا دواماً فلذلك يبقى الحادث مع انقطاع ذلك التعلق 
عنه» وأما العلة فهي ملازمة للمعلول أبداً إذ لا تحقق للعالمية بدون العلم في 
الحالينء وكذا كل حكم بالقياس إلى علته. 

[۱۳۲۸[] السابع الصفة التي تكون علة كالعلم مثلاً ها شرط كالمحل 
والحياة وليس ها علة فإن العلم من قبيل الذوات وهي لا تعلل بخلاف 
الأحكام فالعلة لا تكون معلولة في نفسهاء والشرط قد يكون معلولاً فإن 
كون الحي حياً شرطٌ لكونه عالماً مع أن كونه حياً معلول للحياة. 
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][١۳۲۹[‏ الثامن الحكم الواجب لم يتفق على عدم شرطه بل اتفق على آنه لا 
يوجد بدون شرط كالعالمية لله فإنها مشروطة بكونه حياء وقد اختلف في 
كون الحكم الواجب معللاً بعلة. 
][٠۳۳١١[‏ التاسع العلة مصححة لمعلولها اتاق وني كون الشرط ما 
٠‏ لمشروطه خلاف قال به القاضي كالياة للعلم فإنه ذهب إلى أن الحياة وإن لم 
تكن علة للعلم بل شرطاً له لكنها علة في تصحيحه ومؤثرة في صحته 
وموجبة له» ومنعه الحققون جواز توقفه آي توقف العلم في صحته على شروط 
ر اقام أسداد روجر د نحل وح فلا بتكن أن تكرة الهاة اة 
بالتصحيح» ولما كانت هذه المباحث مع ركاكتها في أنفسها مبنية على أصل 
٠٠١‏ فاسد أعرضنا عن تفاصيلها؛ والله تعالى الموفق والمرشد. 
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296, 298, 302, 304, 308, 312, 
320, 332, 378, 390, 400, 408, 
474, 478, 480, 482, 484, 524, 
576, 604, 640, 642, 644, 684, 
686, 694, 700, 718,724, 730, 
742, 846, 898 

bedîhî öncül, 244, 272, 302, 378 

bedîhî tasdik, 158 

bedîhîler, 214, 258, 272 

bedîhîlik, 232, 248, 264, 270, 464 

Behmenyêûr, 868 

Behşemiyye, 566 


A 


Abbãsi Halifeleri, 154 

Abdullah b. Zab'arî, 356 

açl, 220, 228, 562, 590, 786 

ahiret, 92 

ahşap, 602, 618, 710, 800, 840 

akıl sahibi, 42, 118, 164, 184, 188, 
190, 240, 296, 358, 360, 362, 
514, 518, 524, 604, 610, 620, 
640, 658 

akis kıyası, 418 

aklî deliller, 92, 444, 446 

aklî gereklilik, 130 

aklî kıyaslar, 422 

aklî muarız, 446 

aklî sûretler, 71 

aklî taksim, 490 

aklî vêûciplik, 362 

alem, 4, 20, 23, 26, 73, 75, 77, 79, 
87, 276, 316, 318, 332, 336, 
352, 376, 382, 386, 436, 678, 
726 

alemin hudûsu, 138, 746 

amelî güçler, 106 

Ãmidî, 18, 19, 76, 77, 156, 184, 
280, 282, 284, 296, 316, 372, 
552, 732, 794, 796, 816, 912, 
930, 932, 934, 953 

Amr b. Ubeyd, 358 

analoji, 398, 40 

Arapça, 55, 108, 152, 953 

Arapçalaştırılmış, 112, 276 

arûzî, 136 

arazîlik, 608, 670 

arazlar, 20, 69, 128, 138, 168, 268, 
450, 568, 588, 592, 594, 52, 
814, 818, 828 


294, 314, 316, 320, 326, 334, 
372, 374, 376, 378, 580, 382, 
386, 398, 404, 406, 408, 410, 
466, 470, 476, 496, 512, 514, 
542, 558, 644, 650, 656, 664, 
666, 668, 680, 722, 738, 744, 
766, 770, 772, 782, 792, 858, 
906, 908 

dış duyu, 31, 170, 174, 182, 422 

dış dünya, 60, 61, 68, 70, 71, 80, 
170, 174, 202, 204, 218, 230, 
234, 384, 392, 452, 476, 520, 
522, 532, 534, 604, 608, 630, 
662, 668, 670, 858, 864, 896 

dışbükey, 228 

Dihye el-Kelbî, 260 

dik kenar, 540, 608 

dinî akideler, 136 

divan, 602, 800, 840, 842 

duyulurlar, 31, 38, 116, 236, 422, 
426 

duyusal hareket, 314 

duyusallar, 38, 214, 216 

düşünen nefis, 270, 536, 600, 652, 
754 


E 


ebedî, 25, 83, 102, 106, 128, 536 

ebedî cennet, 106 

Ebû Abdullah el-Basrî, 570 

Ebû Bekir Bûkıllãnî, 180, 804, 930 

Ebû Hûşim, 80, 330, 334, 368, 572, 
580, 732, 744 

Ebû İshak, 126, 568, 916 

Ebû İshêak b. Ayyûş, 568 

Ebû İshûk el-İsferêînî, 916 

Ebû Sehl es-Sa lûkî, 930 

Ebû Yakub eş-Şahhãm, 570 

Eflatun, 594, 596 

Ehl-i kitap, 356 

Ehl-i Sünnet, 74, 228 

Ekûnîm, 744 

eksik illet, 620, 634, 638, 848 
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bekê, 746 

Beş Kadîm Hakkında Söz, 748 

birleşme, 80, 470, 474, 568, 618, 
620, 770, 800, 802 

bitişik istisnalı kıyas, 400 

bulut, 224, 226 

burhûn, 148, 248, 496, 550, 756, 
846, 868, 878, 900, 908 

Burhûn Kitabı, 150 

burhûn-ı tatbik, 550, 756 

büyük öncül, 354, 378, 380, 400, 
402, 470, 558 


C 


Cûhız, 74, 208, 566 

cahiliye şairleri, 440 

Cebrail, 34, 260 

cedel, 15, 132, 356, 358 

cedel ilmi, 132 

Cehm b. Safvan et- Tirmizî, 210 

Cehmiyye, 566 

Cennet, 360, 438 

Cennet ehli, 360 

cevher, 20, 21, 23, 33, 69, 74, 79, 
85, 128, 136, 138, 172, 174, 
324, 448, 480, 488, 518, 568, 
570, 578, 598, 618, 628, 634, 
786, 790, 818, 830, 840, 852, 
860, 918, 920 

Cevherî, 120, 744 

cevher-i fert, 136, 172, 174, 568, 
570, 852 

cevherlik, 450, 568, 570, 578, 814 

cisimsel sûret, 532, 652, 784 


Ç 


çelişiğin döndürülmesi, 194, 196 
D 


daire, 83, 222 

Dehr, 748 

delil, 30, 38, 44, 106, 124, 144, 146, 
160, 164, 168, 186, 188, 204, 
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fıkıh, 17, 118, 146, 148, 152, 356, 
412, 428 

fıkıh usûlü ilmi, 118 

fıkra, 122 

fitrî, 38, 364 

fiilî sıfatlar, 104, 794 

fiiller, 52, 53, 54, 102, 412, 434, 
686, 812 

Filozoflar, 81, 84, 210, 270, 314, 
454, 488, 510, 542, 606, 620, 
622, 652, 684, 686, 728, 732, 
746, 748, 752, 768, 822, 824, 
828, 830, 858, 862, 868, 872, 
874, 904 


G 


gûî ilet, 842 

Galinos, 214, 216, 424 

garaz, 104 

garîzî akıl, 98 

Gazzêãlî, 142, 162, 164 

Gazanfer, 392 

genel araz, 43, 292, 390, 480, 518 

Geometriciler, 338 

geometrik, 322 

gereklilik, 45, 49, 62, 130, 308, 380, 
404, 410, 676, 680, 700, 702, 
740, 742, 824, 926, 928 

Gıyasüddin, 96 

gök ve ãlem, 216 

göreli, 44, 246, 414, 484, 602, 644, 
794, 810, 832, 864, 886 

güç yetirme, 132 

Güneş, 224, 234, 236, 388, 424, 852 


H 


hadîs, 116, 118 
hadîs ilmi, 118 
hakiki önerme, 540 
hakiki zıtlar, 824 
hala, 268 

Halil b. Ahmed, 440 
hêãll, 456 


eksik resim, 390 

eksik tanım, 43, 206, 286, 390, 394 

el-Mebahisü’l-meşrıkıyye, 464, 754 

el-Muhassal, 188 

el-Mustasfa, 164 

el-Mülahhas, 84, 664, 854 

Endülüs, 266 

ennî burhên, 386 

Erbaîn, 688, 690, 884, 886 

Esmaî, 440 

Eş‘arîler, 42, 104, 106 

Eş‘arî imêãmlan, 382 

Eş‘arîler, 266, 268, 330, 414, 548, 
686, 792, 794, 852, 860, 918, 
926, 936 

eş-Şamil, 284 

eş-Şifa, 82, 88, 50 

evvelîler, 214, 686 

ezelî, 73, 75, 83, 102, 536, 710, 724, 
726, 738 


F 


faãl akıl, 424, 858 

Fahreddîn er-Rûzî, 14, 18, 74, 494 

fail, 55, 472, 568 

fail-i muhtêr, 23, 436 

Fars kralları, 112 

farz-ı ayn, 344 

farz-ı kifaye, 342, 344 

fasıl, 44, 284, 286, 292, 310, 516, 
520, 576, 598, 614, 620, 622, 
624, 626, 632, 634, 636, 638, 
640, 642, 648, 786, 788, 848 

feleklerin cirmleri, 878, 882 

feyezûn, 30, 596 

feyiz, 22, 24, 29, 34, 288, 332, 354, 
472, 480 

feyiz veren ilke, 29, 472, 480 

feylesof, 276 

feyyêz ilke, 29, 424 

fıkhî hükümler, 118, 428 

fıkhî kıyas, 324, 330, 410 


I 


1şın, 220 

ışınlar, 218, 222, 224, 226, 28 

ızmûãr, 440 

j 

İbn Abbãs, 116 

İbn Ayyêş, 568, 570 

İbn Fûrek, 20, 88, 166, 366 

İbn Sînê, 14, 15, 19, 20, 23, 26, 32, 
44, 47, 69, 70, 72, 77, 80, 81, 
86, 88, 868 

İbn Zab‘arî, 356 

îcab, 178, 740 

Îcî, 2, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 
71, 76, 77, 78, 82, 83, 85, 87, 
88, 114, 120, 130, 132, 144, 
182, 188, 190, 200, 202, 204, 
214, 234, 240, 244, 246, 248, 
286, 290, 292, 294, 304, 306, 
312, 314, 340, 366, 370, 376, 
406, 420, 422, 432, 442, 452, 
456, 458, 464, 506 

içbükey, 228 

idrak, 4, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 36, 
41, 42, 46, 47, 71, 75, 84, 96, 
124, 134, 164, 166, 168, 170, 
174, 178; 216,218; 222, 224 
288, 378, 454, 484, 536, 564, 
634, 768, 836 

ihdãs, 694, 696 

İhtirê', 102 

ihtiyûrî, 33, 79, 266, 366, 810 

îkã', 178 

ikinci makuller, 60, 504, 520, 522, 
608 

ikinci yetkinlik, 114, 116 

ilahiyat, 322 

ilahiyat bahisleri, 128 

ilk yetkinlik, 82, 83, 114 

illet, 45, 73, 79, 190, 314, 330, 332, 
386, 400, 412, 414, 416, 418, 
424, 506, 508, 522, 600, 620, 
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Har’, 102 

haram, 104, 920 

hareket ve sükûn, 80, 81, 128, 572, 
810, 824 

Harnûn, 746 

Harnûniyyûn, 746 

hãsılın tahsîli, 190, 700, 850 

hãssa, 282, 286, 292, 390, 478 

hayalî sûretler, 230 

hayızlı kadın, 108 

Hıristiyanlar, 744 

hicret, 114 

hill, 244, 366, 674 

Hind hakîmleri, 344 

Hind Sultanı, 124 

Hişûm, 566 

Hişam b. Hakem, 566 

hudûs, 92, 258, 268, 316, 336, 382, 
384, 448, 668, 670, 676, 692, 
706, 708, 710, 712, 714, 716, 
726; 730; 736; 750752 

hulûl, 87, 458 

hulüv, 380 

hüküm, 36, 45, 51, 53, 55, 58, 60, 
71, 136, 138, 150, 158, 164, 
178, 216, 218, 232, 238, 240, 
270, 274, 298, 302, 304, 396, 
398, 402, 408, 412, 416, 426, 
462, 470, 496, 500, 532, 616, 
618, 686, 762, 802, 806, 926, 
928, 932, 934, 938, 3 

hükümler, 33, 62, 73, 118, 134, 
470, 532, 534, 542, 790, 812, 
914, 926, 932 

Hüsrev, 112 

hüviyet, 69, 70, 324, 480, 520, 542, 
554, 586, 642, 650, 798, 802 

Hz. Ali, 356 

Hz. Ebûbekir, 110 

Hz. Muhammed, 87, 134, 410, 438 

Hz. Peygamber, 27, 29, 30, 106, 
108, 110, 112, 116, 326, 338, 
342, 350, 352, 356, 358, 360, 
440, 444 
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748, 754, 756, 758, 792, 794, 
800, 816, 914, 916, 926 

kadîmlik, 74, 792, 934 

Kêadir-i Muhtêr, 260, 728 

kafirler, 210 

kûaim, 20, 100, 110, 114, 116, 128, 
170, 192, 202, 204, 248, 250, 
252, 254, 432, 434, 456, 476, 
486, 500, 536, 542, 574, 576, 
578, 580, 582, 598, 610, 614, 
666, 668, 682, 690, 698, 732, 
736, 760, 762, 772, 776, 778, 
780, 782, 808, 830, 842, 868, 
914, 916, 918, 920, 924 

kûaim kılma, 202, 204, 456, 504, 
510, 598, 636, 638, 662, 772, 
778, 782 

Kalûnisî, 816 

kapsama, 400 

katî deliller, 244, 422 

Kûtibî, 47, 450, 640, 664, 868 

Kûtibî Kazvînî, 47, 664 

kelam, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 58, 75, 79, 82, 86, 88, 
92, 98, 118, 120, 128, 130, 132, 
134, 138, 140, 146, 148, 150, 
152, 154, 156, 352, 428, 953 

kelam fırkası, 450 

kelam ilmi, 19, 20, 22, 75, 92, 98, 
118, 120, 128, 130, 132, 134, 
140, 144, 148, 150, 152, 154, 
156, 352 

kelam kitapları, 86, 120, 152 

kelãûmcı, 552, 812, 866 

kelãmcılar, 14, 15, 19, 20, 32, 68, 
73, 74, 81, 82, 85, 128, 144, 
382, 404, 428, 80 

Kerrãmiyye, 678 

kesb ve nazar, 196 

kesin bilgi, 42, 43, 45, 144, 328, 444 

kesin delil, 98, 196, 340, 342, 408, 
410 

Kesin öncül, 302, 312, 318 


688, 700, 708, 710, 712, 718, 
720, 728, 736, 840, 842, 844, 
896, 898, 900, 906, 908, 910, 
914, 916, 920, 924, 926, 928, 
930, 932, 934, 96 

illet burhûnı, 386 

ilzãmlar, 418 

İmam Fahreddin Rûzî, 168 

İmam Rûzî, 156, 178, 188, 190, 196, 
582 

imanın terki, 106 

İncil, 110 

inşê, 4, 5, 102 

inşûî, 178 

intiza', 178 

İsê, 88, 10 

İslam, 2, 13, 14, 16, 18, 22, 50, 69, 
77, 89, 118, 142 

istidlal, 15, 26, 27, 120, 128, 158, 
186, 194, 318, 320, 332, 336, 
358, 364, 382, 386, 396, 398, 
436, 438, 444, 464, 466, 470, 
514, 518, 538, 540, 558, 758, 
860, 862, 866, 880, 898, 902 

istihsûnî, 136 

İşrakî filozof, 596 

iştikak, 504, 574 

iştimêãl, 400 

ittihad, 87, 800, 802 


K 


Ka‘ bî, 548 

Kêbe, 108 

kader, 356 

Kadı Beydûvî, 378 

Kadı Ebû Bekir el-Bãkıllanî, 182 

Kadı Siracüddîn el-Urmevî, 138 

Kadî Bûkıllanî, 332, 816, 912, 934, 
936, 938 

kadîm, 20, 76, 77, 102, 108, 180, 
268, 370, 432, 434, 458, 486, 
504, 566, 602, 608, 668, 678, 
706, 708, 728, 730, 732, 734 


mahiyet, 19, 20, 36, 57, 69, 71, 72, 
73, 162, 180, 198, 200, 202, 
206, 238, 256, 448, 454, 470, 
474, 482, 492, 494, 500, 502, 
518, 520, 524, 526, 528, 50, 
588, 590, 592, 594, 596, 598, 
602, 604, 606, 608, 610, 612, 
628, 630, 632, 640, 642, 648, 
670, 684, 688, 696, 716, 722, 
724, 766, 802, 818, 842, 856 

makdûr, 420, 556, 560, 562, 724, 
728, 914, 920 

mûkuller, 116, 426 

mûlûm, 136, 138, 144, 150, 288 

mãlûma taalluk, 136, 138 

mantık, 15, 17, 19, 154, 404 

mantıkçılar, 36, 52 

marangoz, 842 

mêãrifetullah, 22, 208, 280, 316, 326, 
366 

matematiksel cisim, 622 

mecaz, 15, 54, 57, 66, 67, 166, 822 

mecûllük, 610, 612 

medlûl, 284, 382, 398, 400 

Mekke, 106, 350, 424 

Mekke ahalisi, 350 

mele-i ‘alê, 548 

Mescid-i Haram, 106 

Mesih, 356, 746 

Metafizik, 26, 88 

metafizik meseleler, 306 

metafizikçi filozoflar, 142 

Mevûkıf, 1, 2, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 
23, 39, 43, 45, 69, 71, 72, 73, 
75, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 
89, 92, 94, 10 

Mevûrid, 124 

mevkıf, 124, 448 

Mevlê Şerefüddin el-Merûgî, 194 

Meydûnî, 678 

mezhepler, 264, 306 

mille, 106 

Mizaç, 262 

Mu'‘tezile, 20, 73, 76, 102, 104 
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kıdem, 74, 258, 448, 504, 668, 670, 
676, 742 

kılıç, 114, 124, 126, 840 

kılıç sûreti, 840 

kısırdöngü, 59, 100, 152, 160, 168, 
184, 186, 206, 210, 274, 314, 
316, 324, 364, 388, 484, 620, 
638, 648, 652, 654, 656, 716, 
884, 898, 912, 914, 916 

kıyas, 19, 44, 45, 148, 194, 238, 
354, 364, 378, 398, 408, 410, 
412, 418, 422, 424, 426, 440, 
552, 658, 668 

kıyası fıtrî önermeler, 214, 426 

kil u kûl, 118 

koni, 218 

Kurên, 108, 110, 144, 350 

Kutsal Ruh, 746 

küçük öncül, 302, 378, 400, 402 


E 


lafzî, 48, 82, 232, 392, 394, 462, 
482, 490, 566, 572, 664, 702, 
732, 798, 894 

lafzî tarif, 392, 462 

Lebîd, 566 

limmî burhên, 386 

Lübêab, 888 


M 


ma dûle, 538 

ma lûl, 448 

maddî, 13, 21, 30, 34, 79, 80, 200, 
618, 652, 746, 780, 840, 844 

ma‘ dûm, 136, 152, 168, 242, 244, 
246, 248, 250, 252, 254, 256, 
450, 494, 534, 546, 548, 550, 
564, 582, 592, 674, 914, 922 

ma dûmun tasavvuru, 242, 252, 256 

mahal, 63, 456, 652, 690, 752, 754, 
758, 760, 784, 812, 818, 824, 
826, 832, 836, 848, 860, 922, 
924, 930, 936 
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miüteferrid, 102 
mütekabil, 126, 172 
mütekêbiller, 594 
mütekaddimîn, 89, 178 


N 


Nahiv, 328 

nahiv ilmi, 132 

Nakdü Tenzîlü’l-efkar, 194 

naklî deliller, 422, 428, 438, 440, 
444, 446 

nakz, 164, 200, 354, 394, 412, 450, 
492, 500, 560, 562, 674, 676, 
694, 698, 886, 906 

Nasîruddîn T'ûsî, 704 

Nûşî Ebu’l-Ayyêş, 566 

nazar ve delil, 144, 152 

nazar ve istidlûl, 22, 27, 116 

nazarî bilgi, 24, 25, 26, 37, 38, 100, 
182, 184, 312, 316, 318, 330, 
406, 818, 820 

nazarî güçler, 106 

nazarî matlûplar, 156 

Nazzãm, 74, 228 

Neccûr, 88, 808, 816 

nefsûnî sıfatlar, 170, 804 

nefsî sıfat, 450, 794, 804, 806, 814, 
816, 818 

nemli bulut, 386, 428 

nesh, 110, 442 

nizam, 100 


Nusaybînî, 566 
O 


oluş ve bozuluş, 77, 216 
ortak duyu, 222, 224, 20 


ن 

önbitişen, 540 

öncüller, 43, 128, 272, 294, 308, 
324, 364, 374, 376, 422, 428 


örfl gereklilik, 130 
özel taayyün, 640 


mûcib bi’z-zãt, 436, 480 

mucize, 104, 108 

Muhakkikler, 372 

Muhammed Şah Gûne, 124 

Muhassal, 14, 37, 81, 190, 194, 198, 
234, 252, 278, 294, 304, 382, 
688, 704, 746 

Muhassal eleştirmeni, 234, 278, 382 

muhtêûr fail, 730, 732, 742, 842, 860 

mukûbil, 494, 596, 764, 778, 830, 
882 

mukassem kıyas, 45, 396, 400 

munûkaza, 200 

mutabakat, 53, 59, 64, 280 

Mu‘tezile, 74, 144, 210, 268, 270, 
330, 332, 334, 358, 362, 432, 
440, 450, 488, 556, 568, 686, 
744, 812, 818, 822, 926 

Mu‘tezile kelãmcıları, 548 

Mu‘tezilî, 154, 414, 418, 420 

Mu'tezilîler, 916 

mutlak ma dûm, 244, 256, 452, 534, 
546, 548 

muvûtaat, 504 

Mücessime, 144 

müessir, 328, 414, 604, 686, 696, 
698, 700, 702, 704, 706, 708, 
710, 720, 738, 740, 846, 848, 
878, 892, 896, 898, 934, 936 

mükellef, 208, 210, 316, 318, 330, 
340, 348, 350, 362, 364 

Mülahhas, 664, 828, 868 

mümkünler, 78, 328, 334, 498, 726, 
900, 910 

münûfî, 196, 284, 300, 302, 314, 
442 

münakis, 388, 928 

müsûadere, 460, 468, 470, 538 

müsûdere ale’ l-matlûb, 538 

Müseylime, 112 

Müslümanlar, 260, 268, 270, 686 

müstefad akıl, 24, 25, 26, 86, 100 

müşêahede, 202, 536 

müteahhirîn, 89, 178, 622 


Sultan Müeyyed Mansur Muzaffer, 
96 

Sûmenêãt, 306 

sûrî, 200, 204, 394, 606, 618, 780, 
844 

suyun yüzeyi, 220, 226 

sübût, 152, 186, 208, 242, 246, 250, 
256, 260, 304, 318, 336, 362, 
364, 440, 458, 484, 548, 550, 
580, 616, 926 

sübûtî sıfat, 502, 552, 562, 666, 668, 
790 

Süfyûn es-Sevrî, 358 

Sühreverdî, 73, 596, 668, 908 

Sümûm, 678 

Sümeniyye, 306, 338 


ٍ 


Şahhêm, 570 

şartlı önerme, 248, 308, 310, 732, 
806 

şaşılık, 222 

şeffaf cam, 236 

şerî ilimler, 118, 140, 142, 146, 152, 
356 

şerî vûciplik, 346, 362 

Şeriatlar, 118 

Şeyh Ebu’l-Hasan el-Eş arî, 166, 
498, 818 


T 


Tabip İbn Zekeriyya er-Rûzî, 748 

tahkîk yolları, 120 

tahsîs, 442 

taklit derecesi, 118 

talîl, 104, 386, 680, 682, 754, 854, 
856, 896, 898, 914, 916, 934 

Tam illet, 842, 844 

tam örtüşme, 504, 520, 524, 624, 
626 

tam resim, 390 


tam tanım, 43, 200, 390, 394, 630 
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P 


paralel ışınlar, 218 

peygamber gönderme, 104, 138, 362 
peygamberliğin ispatı, 118, 352, 364 
peygamberlik, 87, 104 

Pîr Muhammed İskender, 96 

Platon, 214, 216, 532, 536 
putperest, 306 


R 


rasûl, 362 
Reis, 868 
Resul, 104 
rızık, 104, 794 
Rumca, 744 


S 


Safra, 276 

safsata, 78, 276, 554, 572 

sahih nazar, 42, 43, 144, 182, 184, 
372, 374, 6 

Sarf, 328 

sebr ve taksim, 422 

selb, 36, 178 

Semiyyêt, 128 

sevap ve ikap, 138 

sezgi, 38, 41, 214, 424, 426, 908 

sezgiseller, 426, 428 

sifat, 24, 49, 52, 53, 55, 56, 70, 72, 
106, 108, 170, 176, 472, 502, 
582, 598, 614, 666, 676, 708, 
744, 746, 792, 796, 798, 800, 
804, 814, 914, 916, 924 

Sîbeveyhi, 440 

sofesta, 276 

Sofistler, 276 

soyut idealar, 532 

subûtî ve selbî, 138 

sudûr, 32, 77, 86, 756, 842, 858, 
864, 866 

Sûfîler, 344 
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tümsek, 228 

türeme, 476, 504, 512, 528 
türsel sûret, 652, 780, 800, 80 
türsel tabiat, 530, 532, 536, 854 


U 


unsur, 29, 39, 59, 76, 840 
Urmevî, 142, 200, 204, 514 


Ù 


üç ilah, 746 

üçgen, 512, 514, 608 

ÛÜstad Ebû İshêak el-İsferêaînî, 920, 
922 


V 


vûcip, 106, 138, 208, 316, 326, 338, 
340, 342, 344, 346, 348, 350, 
356, 358, 360, 362, 364, 366, 
368, 0 

varlık burhûnı, 386 

vücûdî, 52, 254, 288, 334, 432, 464, 
466, 502, 522, 602, 640, 644, 
672, 674, 676, 678, 682, 684, 
698, 714, 746, 752, 758, 770, 
790, 826, 828, 830, 832, 834, 
846, 860, 912, 922, 934 


Y 


yağmur, 386 

yakın cins, 43, 390, 786, 826, 80 

yakın fasıl, 43, 390, 636, 638 

yalın tasavvur, 37, 178 

Yaratıcı, 84, 100, 118, 142, 152, 
166, 208, 316, 318, 370, 376, 
382, 386, 408, 418, 424, 438, 
442, 458, 468, 524, 534, 556, 
570, 574, 582, 700, 720, 724, 
746, 762, 794, 808, 920, 926 

yerleşmiş, 456, 458, 486, 652, 836, 
858, 862, 872, 878 

yetkinlik, 83, 116, 238 


tanım, 20, 35, 43, 164, 172, 176, 
200, 282, 284, 286, 290, 292, 
390, 394, 478 

tard kıyası, 418 

tasavvurî, 150, 172, 190, 194, 196, 
210, 286, 290, 386 

tasavvurî ilkeler, 150 

tasdikî, 39, 150 

taşma, 154 

tazim, 106 

tefsîr, 118 

teklif, 210 

teklif hükümler, 208 

tekvîn, 746 

Telvîhût, 668 

tenzih, 92, 106, 118 

terdîd, 240, 246, 250, 282, 470, 
490, 494 

terminolojik, 458 

teselsül, 100, 184, 186, 206, 210, 
248, 254, 266, 306, 312, 326, 
368, 378, 382, 428, 436, 468, 
502, 550, 574, 582, 584, 54, 
656, 666, 698, 706, 708, 722, 
724, 734, 790, 862, 864, 890, 
894, 900, 904, 910, 918 

tevatür, 180, 210, 340, 356, 444, 
446 

tevlîd, 270, 30 

tikel duyumlar, 424 

tikel hüküm, 236, 304, 424 

tikel olumlu, 294, 304, 402 

tikeller, 24, 33, 57, 216, 218, 238, 
454, 578, 782 

Tûsî, 188, 194, 198, 234, 278, 384 

tümel anlamlar, 26, 31, 174 

tümel hakikat, 538 

tümel olumlu, 196, 296, 308, 540 

tümel olumsuz, 304, 820 

tümel önerme, 216, 300, 302, 304, 
470 

tümellik, 538, 608 

tümevarım, 44, 45, 396, 400, 472, 
480 


zãtî imkûn, 174, 666, 694, 722, 726, 
728, 754, 756 

zatî kıdem, 752 

zãtî zorunluluk, 448, 460, 510, 530, 
672, 682, 702 

Zûatülcenb hastası, 230 

zekat, 134, 346 

zihnî arazlar, 592 

zihnî sûretler, 544 

zihnî varlık, 71, 168, 486, 512, 514, 
536, 540, 546, 548, 592, 834, 
904 

zorunlu bilgiler, 24, 38, 98, 100, 
116, 156, 184, 214, 270, 406, 
660 

Zorunlu Varlık, 73, 160, 448, 522, 
526 

zorunluluk, 20, 23, 42, 76, 164, 168, 
180, 184, 186, 190, 266, 274, 
300, 302, 326, 332, 342, 434, 
448, 456, 498, 502, 510, 530, 
540, 572, 648, 660, 662, 694, 
702, 708, 716, 720, 728, 732, 
740, 802, 840, 870, 886, 890 

Zühal, 882 

Ziühal feleği, 882 
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yokluk, 28, 40, 68, 104, 246, 252, 
254, 258, 318, 448, 450, 500, 
512, 532, 546, 552, 574, 586, 
644, 676, 684, 692, 698, 700, 
760, 770, 772, 790, 792, 808, 
810, 826, 830, 834, 922, 924 

Yunanca, 276 

Yûşa, 104 

yüce eserler, 216 

Yüce Zorunlu, 128, 454, 738, 868 

yüklemli, 194, 196 

yüklemli öÖnerme, 194, 196 

yüzük, 220, 600, 884 


Z 


zãhirî hükümler, 134 

zannî delil, 164, 340, 440 

zãtıyla zorunlu kılan, 23, 74, 436, 
480, 728, 742, 800, 860 

zatî, 43, 68, 70, 87, 136, 138, 140, 
164, 174, 192, 372, 374, 390, 
448, 460, 466, 506, 510, 522, 
530, 614, 666, 672, 682, 694, 
700, 702, 722, 726, 728, 748, 
776, 786, 804, 844, 872, 884 

zûtî araz, 138, 140 
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